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 إهداء
لامُ على الحبيبِ المصطفى  لاةُ والس َّ  .صلى الله عليه وسلمالحمدُ لل  هِ وكفى، والص َّ

ا بعدُ   ...  :أم َّ
 أُهدي ثمرةَ هذا العملِ المتواضع، 

 إلى أرواحِ أجدادي الطاهرةِ، رحمهمُ الل  هُ،
ةِ وإلى والدي ال كريمِ، حفظهُ الل  هُ ورعاهُ، وأطالَ الل  هُ في عمرهِ، ومَ  ح َّ عهُ بالص ِ ت َّ

 َ  افيةِ، والع
َ حِ وإلى روحِ والدتي العزيزة، رَ  اتِ مها الل  هُ برحمتهِِ الو اسعة، وجعلهَا من ورثةِ جن َّ

عيم،  الن َّ
اء،  وإلى إخوتي وأخواتي الأعز َّ
ة عيني،   وإلى زوجتي وأبنائي قرُ َّ

الد كُتور بن علي عبد الحميد، بارك الل  هُ فيهِ وفي   الأستاذوإلى أستاذي المشرف، 
 علمهِ، ونفعَ بهِ،

ارَينِْ، وإلى أخي ا  لد كُتور زين العابدين، جمعَ الل  هُ لهُ سعادةَ الد َّ
 

 .إليكم جميعاً أُهدي هذا العملَ المتواضعَ 



 

ُ ُقديرُكرُوت ُش 
 

 كر داك عن المكافأة فلن يعجز لسانك عن الش   جزت ي  ع   إذا

لطانه فهو  يليق بمقامه وبعظيم س    كثيرا    حمدا    د  الذي له الحم    وجل     كر لل  ه عز   الش    لأو   و
يق العلم ونيل المرام، أحمده على توفيقه لي في  س    إلىالهادي   بل الخير والسلام، وطر

 كمال هذا العمل المتواضع...  إ

الدكتور   الأستاذوالشكر موصول لصاحب الفضل والتوجيه السديد أستاذي الوقور “
عمل متكامل وتقديم    أجلساعدني وأنار لي الدروب من    علي “الذيعبد الحميد بن  

له بالإشراف كر والتقدير لقبوله وتفض  ي أسمى عبارات الش  يليق بهذا المقام العالي فله من  
 ا وعن هذا العمل خير الجزاء. طروحة وجزاه الل  ه عن  أعلى هذه ال

الأساتذة الذين ساهموا   ه بعبارات الامتنان لكل  التوج    إلاكما لا يسعني في هذه الفرصة  
 من بعيد في إنجاح هذا العمل العلمي.   أومن قريب 

باسمه ومقامه وصفته على   كما لا يفوتني في هذه السانحة أن أشكر لجنة المناقشة كل   
 مهم وقبولهم مناقشة هذه المذكرة. تكر  

ي وجميع أعضاء الهيئة التدريسية    إلى  أيضاوالشكر موصول   ما بذلوه    على كل    ةالإدار
 من جهود تستحق التقدير والاحترام. 
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 : مةمقد  

دارة المرافق العامة تغيرا على كافة إل الذي عرفته الدول فيما يتعلق بتسيير و التحو    صاحب   
زمات  أداري و تجاوز  و غايات النشاط المرفقي الإ   لأهدافصعدة، حيث وفي سبيل تحقيقها  الأ

خاصة في المرحلة التي اعقبت الحرب العالمية    - التسيير النمطي و المعقد الذي هيمن على ادائها  
ارتفاع مضطرد للطلب على الخدمات  والذي تبعه    ،  الثانية حيث توسعت دائرة الحقوق و الحريات

تساؤلات عدة بخصوص    ثارةإلى  إدفع    جديد  مام تحد   أوجدت الدول نفسها    -  من قبل الجمهور
عباء المستجدة و عن القرار الذي ليات التي ستعتمدها لمواجهة هذا السيل من الأ دوات و الآالأ

 دارة المرفقية الكلاسيكية. ساليب الإأنتجته أستتخذه لمواجهة هذا القصور الذي 

داري باعتباره عملا قانونيا لا  ل لجوء الدول الى اعتماد فكرة التعاقد الإساس شك  على هذا الأ
هداف وغايات  أ داة تتحقق بها  أ  نهأو خاصة    مهما،داري المعاصر خيارا  غنى عنه في النشاط الإ 

لوف كسلطة عامة  أالمالقانوني  بمركزها    دارة على استئثارهاالإ  وحفاظ   جهة،من    المرفقيالنشاط  
لمبادئ المستقر عليها في العمل  ا  خدمات ضمنو مستفيدين من  أ في مواجهة الكافة متعاقدين  

 داري.الإ

داري بمفهومه التقليدي  م لمجال التعاقد الإلعدم كفاية النظام القانوني المنظ    ونظرامع ذلك   
تحديث الموقف  بضرورة    القول ، صار  الحديث  وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات المرفق العمومي

الإ العقد  من  والقضائي  والقانوني  التحولات  الفقهي  مع  لتكييفه  امكانيات  عن  والبحث  داري 
للدولة وكذا متطلبات الإ المعاصرة، مسالاقتصادية والمالية  العامة  تأثير واضح في  أ دارة  لها  لة 

 لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.  للإدارةنجع اختيار النظام التعاقدي الاصلح والأ
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ليات التعاقد آلا اعادة بعث اهتمامها نحو تجديد  إللدولة    ساس، لم يعد من بد  على هذا الأ 
وبشروط  مضبوطة تراعى فيها تلك المطالب ويأخذ فيها التوازن العقدي بعين الاعتبار،    وبشروط

،  و المتعامل الاقتصادي في مجال استثماراتهأ  والعون دارة المتعاقدة  في جوهرها ما تنتظره الإ  تحق ق
قل  أالسوق من أجل خدمة عامة ذات جودة وفعالية وب   متطلبات  تكييفها لتتلاءم مع  مع العمل على
 .1تكاليف ممكنة 

لابتكار    هتمامها لى توجيه  إهذا ما دفع الفقه والقضاء في فرنسا وبعض التشريعات المقارنة  
 . ن يتجرد منهاأداري دون لى نظرية العقد الإإنمط جديد من العقود يضاف  وإرساء

دارية  ولى مراحل بداية الاهتمام بمجال العقود الإألت مرحلة ثمانينات القرن الماضي  شك    حيث
تقوم على مبد العامة لأإ  أالتي  المرافق  تفويض  شخاص طبيعيين ومعنويين يدعون في  سناد و 

دارة نها من اختصاص الإأصل  نشطة الأصلب القانون مفوض اليهم ، للقيام بتنفيذ مجموعة من الأ
و عوائد مالية يتم تحصيلها نظير  أطار زمني محدد، و بمقابل  إلتفويض، و ذلك ضمن  لالمانحة  

الناجمة عن  الخدمات والأ المخاطر  المتعاقد جزءا من تبعات  بالعقد مع تحميل  شغال المرتبطة 
شراك القطاع  إول محاولات  أيذان بميلاد  إثيرات و مخاطر النشاط، حيث كانت هذه الفترة تعتبر  أت 

 نها اختصاص قطاعي عمومي. أصل دارية الأإاص في عمليات الخ 

ولى  أن بدايات التكريس الفعلي لعقود تفويض المرافق العامة كانت قد شهدت  إمع ذلك ف
جوكس قانون  خلال  من  فرنسا  في  في   92/125رقم     La loi Joxتطبيقاتها  المؤرخ 

بالإ  06/02/1992 المحل  والخاص  بقانون دارة  عليه  يصطلح  ما  أو  الفرنسية  للجمهورية  ية 
سابان   قانون  بعدها  ليليه  الاقليمية،  بتاريخ    122/93رقم    La loi Sapinالجماعات  الصادر 

 
، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر -عقود تفويض المرفق العام، دراسة تحليلية مقارنة  -أبو بكر أحمد عثمان   1
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طار  والمتعلق بالوقاية من الفساد واحترام الشفافية في الحياة الاقتصادية، و هو الإ   29/02/1993
  2001ديسمبر    11المؤرخ في    2001/1168المرجعي لمختلف عقود التفويض ثم القانون رقم  

والذي حدد المشرع الفرنسي على ضوءه الشروط الواجب     Murcefالمسمى بقانون مارسيف  
 توفرها في المرفق ليكون صالحا للتفويض. 

بالرغم من ورود    وتونس  والمغربعلى نفس المنهج سارت الدول العربية على غرار مصر  
العقد المرفقي    وبمعطياتتحت مسميات مختلفة    هذا  العمل   والخيارات شكلت معها خصوصية 
  المنظمة  تشريعاتها  انعكس في نهاية المطاف علىالاقتصادية اثرا واضحا    والاعتباراتالسياسية  

 الحيوي. لهذا المجال 

والجزائر على غرار هذه الدول لم تكن بعيدة عن تبني هذا المسلك سواء من خلال وضعها  
المنظ    للإطار المرفقي  التشريعي  التفويض  لمجال  المستهدفة من  أم  الانشطة  دائرة  و من خلال 

 .1النصوص خلال هذه 

العامة سنة    المرافق  تفويض  تبنت فكرة عقود  التنفيذي    2018حيث  المرسوم  من خلال 
المتعلق بقانون الصفقات العمومية    15/247ن المرسوم الرئاسي  أ  علىل،  بشكل مفص  18/199

لسنة    306التعليمة رقم   لتذلك شك    الى  بالإضافةطار المرجعي لهذا النوع من العقود،   يعتبر الإ 
لى بعض النصوص  إ  بالإضافةالفعلي للمرسوم التنفيذي السالف الذكر ،    نفاذللإ   داة مهمةأ  2019

العارضة التي تنظم مجالا محددا بذاته على غرار الصحة والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات 
  ع والتيسياديا واستىثاريا للدولة كالدفا  و أ لخ، و بوجه عام كل نشاط لا يشكل وضعا احتكاريا  إ...
 يضا. أمن القومي و النظام العام على الأممكنا خطرا  للأفرادب عن التنازل عنها يترت  

 
 . 2018، سنة 48يتعلق بتفويض المرفق العام، ج.ر.ع  2018غشت   5الصادر في   18/199المرسوم التنفيذي  1
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سلوب وانعكاساته  موازاة مع ذلك لا يزال الحديث عن القيمة المضافة التي يقدمها هذا الأ
داري من حيث الخدمات المقدمة وجودتها والمخاطر المترتبة عن وضع المرفق  على النشاط الإ

يد قد  في  الإ  متعاقد  بها  تتمتع  التي  الامتيازات  بنفس  تتمتع  التفويض موضوعا  لا  المانحة  دارة 
لمزايا التي يحققها في  فيما يتعلق با نظمة التي تعتنقه خاصة  لدى الأ  والتطويريحظى بالاهتمام  

 ونوعا.  ا  ضافات التي يقدمها للجمهور كم  الواقع والإ

تفويض المرفق العام في    أسلوب  وفعاليةعلى مدى نجاعة    التعر فالدراسة في    أهميةتكمن  و 
  الأنظمةعلى الآليات المعتمدة من قبل    والوقوف،  ضمن التشريعات المقارنة   العام ة   الخدماتتطوير  

والتعر   التقنية  بهذه  العمل  تفعيل  مجال  في  الاقتصادي  المقارنة  الصعيد  على  مزاياها  على  ف 
  .أيضا والتنموي   والاجتماعي

البحث الغاية من موضوع  تتمثل    إلى الدول    التي دفعت  والدوافع  عتباراتالافي    هذا  كما 
العمومية    الخدمةالعربية حيث تصطدم    والدولهذا النموذج التعاقدي خاصة في الجزائر    عتناقا 

في التسيير    والنمطية الجيدة مع تراكمات التسيير التقليدي البيروقراطي الذي تغلب عليه الرتابة  
الاقتصادية    الأزمات   بسبب  م اإ  أيضا وسائل التمويل    ةوقل  في التدبير وسوء التقدير    والعوز   والاختلال 

ل   ومقتضيات نتيجة غلبة عامل    أو الاقتصادي بوجه عام    والاستغلال البربري لآليات الانتاج    التحو 
 المؤهل. العمالة الكمية على التوظيف النوعي و 

نفاذه إ  حال    الأسلوبهذا    مدى نجاعة  تستشعر من خلال الوقوف على    الأهميةن هذه  إبل  
لها في الغالب من  يصعب تحم    عباءأ و ل مخاطر  في تحم    الخاصالمنتظرة من القطاع    دواروالأ

ت  ،  قبل الدول في كل الظروف المنتظرة من هذا الشريك على   بشأنر تساؤلات  اث  كما  التوقعات 
   متسارع. داري إ و صلاح مالي إفي ظل   المستدامة صعيد التنمية 
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هذا النوع من الاتفاقات يترجم    إلىن ركون الدول  أمن الموضوع في    الأهمية كما تتجلى  
الم   المتميزة  ح  ل  رغبتها  التجارب  بعض  نقل  في  بحيث    وغايات  أهدافقت  حق    والتية  التفويض 

التقليد   فكرة  الدول  بعض  خلالها  من  يتلاءم  إمرحلة    إلىتجاوزت  خالص  قانوني  نظام  رساء 
 المقارنة.التشريعات    وضعفة  مكامن قو    إلىض  فيها بعد التعر    الإداري التسيير    أنماط  وخصوصية 

نفاذ هذا التشريع  إ و   أعمالبة عن  الوقوف على الآثار المترت    إلىكما تنصرف هذه الدراسة  
ة موجهة لتحقيق  عام    أموالعتبر  والتي ت  ،  والممتلكات ونهايتها  الأموال تعلق منه بمآل    خاصة ما
من خلال معرفة   بتداءا العقد  أطرافه ل  غ  ش  ف على الوضع القانوني الذي ت  والتعر   العام ةالمصلحة 

ض شكلات مثل اختلال المركز المالي  قد وم  انعكاسات صرامة الع   المقدمة    الخدمات على    إليه  للمفو 
كطرف يرتبط بغايات    الخدمة بالنسبة للمستفيدين من    أخرى والوفاء بمتطلبات المرفق ومن جهة  

ض بها من  الوفاء   المتنظرقد والنتائج الع    قد. ي الع  صيل فأ لا كمتعاقد و طرف   إليه المفو 

  إلى  رد  فمنها ما هو ذاتي شخصي ي    هذا الموضوع  اختيار  إلىالتي دفعتني    الأسبابعن    أم ا
العام    والمرفق  ،صباعتبار التخص    الإداري العميق لكل ما يرتبط بمجال القانون    واهتماميلي  ي  م  

اعتناق هذا    إلى صر تدفعني كلها  عنا  وهي ،  اليومي   والوظيفي طبيعة النشاط المهني    إلىبالنظر  
 د. ترد  الموضوع دون 

ة   د  من الناحية الموضوعية، يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة لما يتسم به من طابع الج 
وخروجه عن الإطار التقليدي للعقود الإدارية، فضلا  عن اتساع نطاق تطبيقاته العملية في عدد  
من الدول التي تولي عناية كبيرة لتنظيم وتطوير تسيير المرافق العامة. ويقتضي ذلك التعم ق في  

راسة مجال تطبيقه، وآليات إنفاذه، ومراكز أطرافه القانونية في ظل أوضاع وظروف قد تتسم  د
 .بالتغي ر والتطو ر
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الس  أكما   تنازل    ك لدي  ر  ت    أيضا  لطاتهاوس    التزاماتهابعض من    أو عن جزء    العام ةلطة  ن 
مها  عتبر من حيث المزايا التي يقد  وم  ،  ز شروطا وآثارا واهتماما هذا العقد متمي    بأنالانطباع الكبير  

ضخاصة     محل    اغل وضعية احتكارية واعتباره شخصش    بإمكانيةله    عترافها من خلال    إليه  للمفو 
المنافسة ومن   العقد وحمايته من  هذا  في  ف اعتبار  ضة  الإدارة  تعس  الجمهور    أيضا  المفو  ومن 

في حال عدم الالتزام بمتطلبات    ةالإداري كرقيب عارض يملك القدرة على التأثير على القرارات  
لالارتفاق وهو ما   ن شراكة  زعزعة للائتمان التعاقدي ويجعل من الحديث ع  الأحيانفي بعض    يشك 

 حجام. إف و تخو   محل  توافقية مسألة 

  والمعرفيصيد البحثي  ء الر ثراإرغبتي في  ما زاد من دوافع الاهتمام لدي بهذا الموضوع    ولعل  
 .دوليا  أو   وعربيامه الباحثون في هذا المجال ضمن دراستهم السابقة وطنيا  العلمي استكمالا لما قد  

مة  طروحة مقد  أ  إطاردراسة الباحثة سمية سلامي في  ،  على سبيل المثال لا الحصر  ولنذكر
  والعلوم كلية الحقوق    إداري لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في الحقوق تخصص قانون  

النظام القانوني لعقود  طروحتها الموسومة بعنوان  أالمسيلة عن  ،  محمد بوضياف  جامعة،  السياسية
 . 2021سنة ، تفويض المرفق العام في الجزائر

،  تفويض المرفق العام في القانون الجزائري دراسة الباحثة سوهيلة فوناس تحت عنوان    أيضاو 
،  بجامعة مولود معمري ،  طروحة مقدمة لنيل شهاد الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسيةأ  وهي
 . 2018وزو سنة   تيزي 

 La délégationعلى غرار المرجع المعنون ب    الأخرى بعض المؤلفات    إلى  الإضافةب 
de service public au profit de personne privées      رشيد    الأستاذلصاحبه

 زوايمية. 
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رصيد  ء  ثراإمهمة في  نقطة انطلاقة    لت بعض المراجع لدي  فقد شك  ،  على الصعيد العربي  أم ا
، بو بكر عثمان ألصاحبه  ،  دراسة تحليلية مقارنة ،  عقود تفويض المرفق العام على غرار    الدراسة
الدين تحت عنوان    وهاني التي يتم    الأساسية القانوني لمشروعات البنية    الإطارصلاح سري 

 . الخاص تمويلها عن طريق القطاع 

التي    إلى  الإضافةب  العقود    تناولتالمراجع  ضت بشكل عارض لعقود  وتعر    ة الإداري مجال 
علي حسن عبد  لصاحبه  ،  وتطبيقاته رفق العام  الم    الامتيازالنظام القانوني لعقد    أيضاالتفويض  

ووسائل    واجراءات  ئمباد،  لمؤلفه الدكتور ماجد راغب الحلو،  ةالإداريالعقود  ،  الأمير العامري 
غير    إلى،  مير المدامغة بلال عبد الأ   الأستاذ   وتقديمعداد  إ من    دراسة مقارنة ،  الإداري العقد    إبرام

 كاديمية المستحدثة. الأ والدراساتفي هذا النوع من البحوث  والمتخصصة العام ةذلك من الكتب 

 هذه الدراسة الإشكالية التالية:  ط ر ح  ، ت  ق  ب  انطلاق ا مما س  

المنتظرة منها في    الأهدافمدى ساهمت عقود تفويض المرفق العام في تحقيق    أي  إلى
 المقارنة.  الأنظمة في  العام ة الخدماتمجال تطوير 

 ما يلي: تتمحور حول   والتي ، الأخرى لتتفرع عنها مجموعة من التساؤلات القانونية 

 ؟ العام ةالناظم لفكرة تفويض المرافق  الإطارما هو  -1

المرافق   -2 تفويض  لعقد  المقارن  التشريعي  التنظيم  مظاهر  تتجلى  خلال    العام ةفيما 
 العقد؟  وتنفيذ إبرام مختلف مراحل 

 اليوم؟ العمومية  الخدمةما مدى قدرة عقود التفويض في تجاوز مشكلات  -3

التجربة    ما -4 قدمته  المرافق    ةالإداريالذي  تفويض  عقود  مجال  في  الفتية  الجزائرية 
 ؟ العام ة للخدمات   العام ة



 مقدمة 

8 

 

بها  وغيرهاجابة على هذه الاشكالية  الإ   أجلمن  و   التساؤلات المرتبطة  المنهج  تم اعتماد    ، من 
بيان وتفصيل شامل وتفكيك    أجلالتحليلي من  و المنهج  الذي يرجع لطبيعة الموضوع،    المقارن 

من  ،  النظري   إطارهارض المسألة للدراسة ضمن  وهذا بع   بناء ومتكامل لمختلف عناصر الموضوع
عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة تحت عنوان   ول الأ،  بابين  إلىخلال تقسيم خطة الدراسة  

، فصلين  إلىقسمناه    والذي  المقارنة،في التشريعات    وتطوير الخدمات العامة  لتسيير المرافق العام ة
بينما    نة،ار في التشريعات المق  العام ةالمفاهيمي لعقود تفويض المرافق    الإطارمنه    ولالأفي    تناولنا
 المقارنة. في التشريعات  العام ةنفاذ عقد تفويض المرافق إلبيان نطاق  صنا الفصل الثانيخص  

عقود تفويض المرفق العام في التشريعات    إبرام  إجراءاتالباب الثاني الوارد تحت عنوان    أم ا
في التشريعات   العام ةعقود تفويض المرافق    إبرام  إجراءاتالمقارنة فقد خصصناه للتعرف على  

في فصله   بعدها  لنعر  ،  ولالأالمقارنة  حيث    إلىج  الثاني  تنفيذ عقود    تناولنا الفصل  خلاله  من 
 التالية: كل هذا بالاعتماد على المناهج ، ونهايتهاتفويض المرفق العام 

 



 

 

 
 

 
 

 الباب الأول



 

 

 
 لو  الأ الباب 

عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة لتسيير المرافق العام ة وتطوير  
 الخدمات العام ة في التشريعات المقارنة

البحثية والوصول إلى جميع الجوانب الخاصة بها، يتحت م   بالدراسة  نتمكن من الإلمام  حتى 
علينا التطرق إلى جميع الأطر المفاهيمية وتحديد إطارها القانوني وهذا من خلال تخصيص الفصل  

ثم    ول الأالفصل  في  المقارنة    الأنظمة في    العام ةالمفاهيمي لعقود تفويض المرافق    لإطارالأول ل
فصل  في الالمعاصر في ظل المبادئ التي تحكمه    الأسلوبهذا    إلىمبررات اللجوء    إلىج بعدها  نعر  
 ثاني. ال
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الأول: الفصل   

المفاهيمي لعقد تفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة  الإطار    

حديث    ومجال ن موضوع  إ يتلاءم    محاولة  لويشك  التفويض  بشكل  المرفقي  النشاط  لعرض 
 المعاصرة.للمجتمعات  ةالخدماتي و  ةالإداري  البنية  شهدتها عملية تطوير التي والتحولات 

  فإنزمة المرفق العام مثلا  أشكاليات التي تعترض الفكرة على غرار تراكمات  وبعيدا عن الإ
الديمقراطية   ئسا مبادمها للدولة مكر  باعتبار الحلول التي لا يزال يقد    وجدواه ثبت نجاعته  أهذا النموذج  

خلال  ،  التشاركية من  التي    الخطواتخاصة  المجال   في  والمتمثلةالدول    تخذتهااالجريئة  فتح 
المألوفة  خارجوالاستثمار    والتجارةهم في الصناعة  بممارسة حق    والمستثمرينللصناعيين   ، الآليات 

لت حكرا على الدولة وهي مجالات ظ  ،  للجمهور   الخدماتفي مجال تقديم    قحامهم إمن خلال    وذلك
 وهيئاتها. ممثلة في مؤسساتها 

بالنسبة    ؤيةبسبب عدم وضوح الر   ختلال الامن    اخلقت نوع  اري  لخ احداثة هذا    فإنمع ذلك  
نتيجة لعدم الثبات التشريعي  ،  السوق   قتحاماالراغبين في    الخواصالاقتصاديين    المتعاملينو   للإدارة 

ن اختلاط العقد مع أبل  ،  د لعقد التفويض استقرار التشريع والقضاء على مفهوم موح    وعدم  من جهة،
التراخيص   غرار  على  المشابهة  القانونية  التصرفات  في    والبحث  والتصاريح  اتذون والأبعض 

 المقارنة. يومنا هذا في كثير من التشريعات  إلىشكالية لا تزال قائمة  إ يشك لخصوصية كل منها  

مع عدم قدرة   عها وتنو  المطالب الاجتماعية    وازدياد ن عدم استقرار الحياة الاجتماعية  أكما  
مادام   حل  ،  الوقتفي نفس    ومخاطرة  ار حلاا ي  لخ اهذا    إلىالدولة على الوفاء بها جعل من اللجوء  

في ظروف    ومتنوع  ومتكامل بشكل شامل    الخدمات  وتقديم بديلا مؤهلا للقيام بمهام التسيير    يشك ل   أنه
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ضخفاق الشريك  إالمخاطرة فتتجلى في مخاطر    أم ا،  مختلفة عن الوفاء بالتزاماته المتفق    إليه   المفو 
 والثورات.الدول بالاضطرابات  د ويهد  ما قد يتسبب في اختلال المرفق  وهوعليها 

  ومن  العام ةالصحيح لعقد تفويض المرافق    والمدلوللذلك يبدو من البديهي البحث عن المفهوم  
من   العام ة  الخدمات  تقديملكأداة    ةالإداري بها هذا النوع من العقود    المراحل التي مر    إلىق  التطر    م  ث  

أنواع عقود   إلىق  ( ثم التطر  ول الأ )المبحث    والتشريعيمراحل تكريسه القضائي    إلىق  خلال التطر  
 في التشريع المقارن )مبحث ثاني(   العام ة  الخدمات  وتطويرفي تحسين    وأثرها  العام ةتفويض المرافق  

   العام ةالنظري لعقود تفويض المرافق  الإطار : ولالأ المبحث 

رفق  م لمجال تفويض عقود المالمنظ    الإطاركانت تختلف في تبني    وإن  التشريعات  أغلبن  إ
بطرق   ستعانةالا  إلىمن خلاله الدولة    جديد تهدف  أسلوب  أنهتتفق على  فيما بينها    أنها  إلاعام  ال

 . العام ةلتسيير المرافق  استثنائية وغيربديلة 

للمستفيدين من    العام ةهذه الطريقة غير المباشرة في تلبية الحاجات    إلىلذلك يعتبر اللجوء  
لاف لخ امع ذلك ساد    الممكنة،التكاليف    بأقلالعام    الإشباعتحقيق    أوجهوجها من    العام ة  الخدمة

 غيار. الألية المعتمدة في نقل جوهر تسيير النشاط لصاحب الطلب من بين الفقهاء حول الآ

على    بنى هل ت  ،  في تكييف العلاقة  عليه  الإدارةتستند    ناط الذيثار التساؤل حول الم    عليهو 
  ليشمل كل نقل للنشاط  المبدأع في  أم لا بد من التوس    الإداري في العقد    المتمثل  تفاقيالا  الأسلوب

في صورة عمل    ذلك  دوتسيير المرفق العام سواء تجس    إدارة  خلاله تفويضمن    الإدارةالذي تستهدف  
الاتفاقي والمتمثل    الأسلوبعلى    اقتصار عملية النقل  إلىآخر    تجاهاذهب   اتفاقي، بينما  أو انفرادي  

 فقط.  ةالإداري العقود  إبرامفي 
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التمييز بين ما يعتبر    أجلل به من  ى المشكلات بالبحث عن تعريف يستد  أول  قترنت اذلك    مع
القانونية لم تختلف    الأنظمة ن  أخاصة و ،  لا يعتبر كذلك   وما   العام ةلمرافق  امن قبيل عقود تفويض  

 وآثاره   ومحلهعقد التفويض    ونطاق،  نواع المرافقأعلى غرار تحديد    الأخرى فيما بينها حول العناصر  
تعتبر   والتيمسألة بديهية خاصة بالنسبة للدول التي اعتنقت نفس النموذج الفرنسي    وهي ،  ونهايته 

م   كثرتها  الاقتصادي   ولمدة  قل  في  ونظامها  الدولة  خصوصية  فيها  راعت  قواعد  تشريعاتها  تضمن 
 . إلخ...والمالي

ج  لنعر    ( أولالبحث عن تعريف لعقود تفويض المرفق العام )مطلب    سنحاول هذا النحو    على
هذا العقد من خلال استعراض مختلف مراحل التكريس التشريعي   روتطو  ات نشأة  محط    أهم  إلىبعدها  

 ي(. له )مطلب ثان والقضائي

 تفويضات المرفق العام    مفهوم : ولالأ المطلب 

تفرض علينا كباحثين    العام ةمقتضيات الدراسة المنهجية لموضوع عقود تفويض المرافق    نإ
المفهوم    ودارسين لهذا  مانع  تعريف جامع  البحث عن  باليسيرأ  وهو ضرورة  ليس    أنه حيث  ،  مر 

نها أن الملاحظ عليها ب أ  إلا   ،د لعقود التفويض هذه يجاد تعريف موح  إ  محاولاتبالرغم من بعض  
ختصاص القانوني لهذا المجال الا نظر منها كل واحد من أهل  جاءت مختلفة بحسب الزاوية التي ي  

تغيير وتعديل    عادةلإمستمر مما يؤدي حتما    ر وتطو  ر  لكون عقود التفويض في تغي    أيضاو الحيوي  
 المستجد. مع الوضع  التعريف ليتلاءم

العقد  أصحابمن خلالها    أرادالتي    المحاولات ع ذلك ظهرت بعض  م بيان هذا    والتعريف ها 
 المشابهة.  الأخرى لعقود  امن    وغيرهتجاوز مشكلات التداخل بين العقد    أجل من    الأقلبعناصره على  
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   العام ةتعريف تفويضات المرافق  : ولالأ الفرع 

التشريعات المقارنة    وبعض اجتهد الفقه  ،  تجاوز مشكلات التعريف التي بيناها سابقا  أجل من  
  أن  سنحاول التعريفات التي    وهي ،  العام ةتقديم تعريف جامع مانع لعقد تفويض المرافق    أجلمن  

 التالي:نورد بعضها على النحو  

 التعريفات الفقهية   :أولا

  المحاولات ظهرت بعد  ،  ضبط مختلف المفاهيم المرتبطة بمجال التفويض  إلىمع تزايد الحاجة  
ر كفيل برفع الغموض  تصو    وتقديممن خلالها روادها عرض المسألة للنقاش    حاولالفقهية الجادة التي  

 منه. النهائية  والغايةالقصد  وبيانم لمجال التفويض القانوني المنظ   الإطارعن  بسوالل  

قد   التي  التعريفات  التوس    ز فهم ظل  مها هؤلاء ضمن حي  وهي  بين  المدلول  يتأرجح    أو ع في 
ما هي عليه   إلى لتصل    رهاوتطو  التي صاحبت ظهور الفكرة    والأحوال التضييق منه حسب الظروف  

بمجالات  أحيث  ،  الآن لصيقة  الإ  ومجموعةالتفويض    وحدودضحت    والموضوعيةجرائية  القواعد 
 .نتائج العقد في نهاية المطاف  ومصيرالمهيمنة على التكييف القانوني للعلاقة 

 سع:  الوا المدلول -أ

المعنى التصر  أصحاب فيه    عتمد ا الذي    وهو  تفويض    أو ف  ه على شكل  المعتمدة في  التقنية 
الانفرادي   عليه بالتفويض ما يصطلح    أو  نفراديالاتتجسد عمليا في صورة العمل    والتيالمرفق العام  

la délégation unilatérale  ، التفويض الاتفاقي  أوla délégation conventionnelle    والذي 
 التفويض. دة لتكوين تقنية تتوفر فيها معايير معلومة ومحد   إداريةعلى عقود  يكون بناء  
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  العام ة وسيلة تعهد من خلالها الجماعة    “كل   : أنهعلى       T.Dalfarra  الأستاذ   عر فهكما  
 أو  تفاقيةاشخص قانوني آخر، على أن يتم ذلك بصورة تعاقدية    إلىالمرفق العام    أهدافتحقيق  
 1منفردة “ بصورة 

ه  حاولت ق في م كان قد وف    وإن  تجاهالاهذا    بأنا  هذا التعريف يظهر جلي    إلىق  التطر    ل خلا من
ف شكل التصر    في  ز على البحث رك    أنه  الأخيرعاب على هذا  ي    أن ما  إلالتقديم تعريف للتفويض  

 ذلك. بة عن تالمتر  والآثارالقانوني دون بيان عناصره 

 ق: الضي  المعنى  أم ا - ب

  أثناء  وأثرهته  جوهر العلاقة يستمد قو    بأنالذي يسير نحو تبني وجهة نظر القائلين    ذلك  فهو 
 تسميتهبغض النظر عن    العقدتجد سندها في    التي   تفاقيةالامن الطبيعة    ونتائجه  نفاذهإو نشاءه  إ

 وصورته. 

السبق    حازوالذي   Jean François Auby الفقيه الفرنسي  المفهومين تبنوا هذا  الذمن    لعل  
موضوع تفويض    مجال  في ء الساحة القانونية الفرنسية  أثراالسمت والأثر البالغ في  وكان لكتاباته  

 النوع من العقود  لهذابناء السياق المفاهيمي    محاولةوذلك من خلال    1982عام    العام ةالمرافق  
وسلطتها الرقابية في هذا النوع من   الإدارةببيان دور    انتهاء  نطاقه ومجال تطبيقه و   ولاتن و   ابتداء  

الملقاة على عاتقها في سبيل تحقيق المصلحة   الالتزاماتذلك على دائرة الحقوق و   انتكاساتالعقود و 
 العناصر التالية:   فيه:" العقد الذي تتوافر أنهعلى  عر فهحيث  العام ة

 
1 T. Dalfarra " la délégation de service public désigne tout procédé par lequel une collectivité 
publique confie la gestion du service public à un organisme qui est juridiquement distinct. 
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ضشخص من الغير يطلق عليه تسمية    إلىأن يعهد    - تنفيذ مهمة المرفق العام   إليه  المفو 
 والقيام باستغلال ضروري للمرفق.   

يتحم    - مع  أن  مباشرة  علاقة  وإقامة  العام،  المرفق  تشغيل  مسؤولية  التفويض  صاحب  ل 
 . 1د" نظير تأديتهم لمقابل مالي محد    الخدمات إليهم م تقد  المستفيدين الذين 

يتقي    - بالمد  أن  التفويض  صاحب  المحد  د  التفويض  دةة  تتلاءم  أ  يجب والتي    لعقد    وحجم ن 
 تغطيتها."   إلىالاستثمارات التي تهدف  

" عقود  :أنها على    العام ةعقود تفويض المرافق     "Chapus"  الأستاذف  عر    الأساس هذا    على
على نشاطه الطابع   يغلب مرفق عام    خدمة   تنفيذ   ضمان  ةبمهم    الإدارةموضوعها تكليف المتعاقد مع  

 ". كلية  أو جزئية  بصورة  وتجاري من كونه صناعي   أكثر الإداري 

"les contrats de délégation de services publics sont les contrats  ayant 

pour objet de confier au contractant de l’administration, la charge d’assurer 

en tout ou en partie l’exécution d’un service public qui peut être aussi bien 

administratif qu’industriel et commercial." 

"  Devolve Pierre ""  الأستاذ  فهاعر    كما لمؤسسة  هو    بقوله:    تهمشروع ما مهم   أومنح 
 ."وتكون مختلفة الثمن  عليها تفاق لاتحقيق مرفق عام، وفقا لصيغ من العائدات يتم ا 

 "l’attribution à une entreprise d’une mission plus ou moins étendue de 

service public avec des formules de rémunération appropriée mais distinctes 

normalement d’un prix."2. 

 
1 A. JEAN, La délégation du service, Guide pratique, Dalloz, Paris,1999, p.44. 
2 P. Devolve, Le droit administratif, Dalloz, Paris, 1994, P.39. 



 عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة لتسيير المرافق العامة : ولالباب الأ 

17 

 

"العقد الذي  عقد التفويض هو:    بأن القول    إلى   Stéphane Braconnier  الأستاذ   ذهب   فيما
وبكل ما يحمله التسيير ،  من خلاله يحول شخص من القانون العام تسيير مرفق عام بكل مسؤوليته 

وخسائر لشخص آخر بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق ويتحمل بذلك   أرباحمن  
 1العادي للمرفق. التسيير و د الضرورية التي تسمح بالاستغلال الجي    التجهيزاتو كل المنشآت 

على  ،  السائد فيها  والنموذجبعض الفقه تقديم تعريف يتلاءم    حاولالصعيد العربي فقد    على  أم ا
 أشخاص  أحد  أو:" يعني أن تعهد الدولة أنهعلى  مروان محي الدين قطب   الأستاذ عر فه النحو هذا 

 أشخاص معنوي، غالبا ما يكون من    و أشخص طبيعي    إلىواستغلال مرفق عام،    إدارةالقانون العام،  
 .2"الخاصالقانون 

التعريف   العلاقة والقانون    أطرافبيان    وهو  لاأ ضاف عنصرا جديدا  أ  أنهيلاحظ على هذا 
ضفي بيان صفة    إليهالمسند   ف لكنه في المقابل أهمل شكل التصر  ،  للجهالة  بشكل ناف    إليه  المفو 

 طرف على حدى.  والغاية منه والالتزامات المترتبة في ذمة كل   وموضوعه

فقد  الأستاذ  أم ا جابر  حيدر  أقرب    وليد  تعريفا  عناصر  الدق    إلىأورد  كل  فيه  جمع  كونه  ة 
   في نهاية المترتبة    والالتزاماتبرامه  إيفية  كوأطرافه و   وطبيعته من حيث بيان التصرف    التفويض سواء  

 المطاف. 

الن   هذا  عر  على  ضمن  "  :هاأن  لى  عفها  حو  عامة  جماعة  بموجبه  تعهد  قانوني  عمل  كل 
جزئية مع    أوواستثمار مرفق عام بصورة كلية    إدارة ومسؤولياتها، لشخص آخر  ،  اختصاصاتها

 
1 Stéphane Braconnier, droits des services publics, P U F, 2004, p 413 

منشورات  -الشركة المختلطة، تفويض المرفق العام  -طرق خصخصة المرافق العامة، الامتياز  -مروان محي الدين قطب  2
 . 44ص. ،2009الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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محد    أو لمدة  عامة  منشآت  بناء  رقابتها،  بدون  وتحت  وفقا   ذلكو دة  يتقاضاها  عائدات  مقابل 
 1." التي ترعى التفويض  القواعدو للنتائج المالية للاستثمار 

التعاريف الفقهية نجدها تتفق جميعها على أن تفويض المرفق العام    استقراءنا لهذه  من خلال 
 العناصر التالية:   توافريقوم على 

  محل    ؛ للمرفقالاقتصادية  أو   ةالإداري دون التمييز بين الطبيعة  ،  وجود مرفق عام  ضرورة  -
 التفويض. 

ض لتزاما -  التسيير. المشاركة في  أو د المساهمة مجر    وليس، للعقدبالتنفيذ المباشر  المفو 

شخص آخر غير الشخص العام المسؤول عنه، سواء    إلىعملية تسيير المرفق العام    إسناد  -
 معنوي.  أوطبيعي ،  خاص أوكان الشخص عام 

ضن يلتزم  أ- ض  مفو    إلى  لتزاماتهاجزء من    أوفلا يحق له تفويض كل  ،  بحدود العقد   إليه   المفو 
 رة مسبقا وفقا لما سنأتي على بيانه لاحقا. مقر   وضوابطضمن شروط  إلاآخر خارج عن العقد  إليه

  توصلنا  حيث ،  كانت هذه تقريبا مجموعة الشروط المتفق عليها في تحديد مفهوم عقد التفويض 
العام حيث اعتبره    تفويض المرفق  لعقد متقارب  معيار    وضععلى    أجمع   الكلن  أمفادها    نتيجة  إلى

ضا بالالتزام بتنفيذ عقد تفويض من هيئة عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى في صلب القانون مفو  
بمقابل متفق عليه ضمن دفتر الشروط وفقا   مرتفقين   إلىمانحة التفويض الغرض منه تقديم خدمات  

مبادئ حسن تسيير المرفق العام والمحافظة على استمراره   وضمنلمتطلبات التسيير المرفقي المعتاد  
 . كل الظروف والأحوال فيداءه لوظيفته خدمة للصالح العام أو 

 
 . 58، ص2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ب.ط، سنة  - دارة واستثمار المرافق العامةإالتفويض في  -وليد حيدر جابر  1
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 أطرافالالتزامات الملقاة على عاتق    وحجممساحة التفويض    حولبينهم    وقع  الاختلافن  أ  إلا
ض  العقد خاصة د  غير متوقعة تهد    أعباءل  الشروط المتفق عليها قد يتحم    إلى  الإضافةب الذي    المفو 
 فلاس. الإحافة   إلىالمساس بمركزه المالي وتهوي به  إلىوتلحق به أضرارا قد تؤدي ، مصير العقد 

لم  أكما   التعريفات  تلك  المتعلقة    أخرى مسائل    تتناول ن  تلك  العقد وهي  تنفك صلة عن  لا 
ض المرفق العام    واسترجاع م استرداد  بالمبادئ التي تحك   الواردة عليه والانتهاء الطبيعي    والقيود  المفو 

كونها تلعب دورا حاسما في تحديد  الأهميةها مفاهيم في غاية  وهي كل    إلخطبيعي... الغير    أو للعقد  
 .وآثارهاطبيعة العلاقة التعاقدية وحدودها 

وبمناسبة تقديم تعريف لعقود تفويض المرفق    بأنهنستنتج    فإننا،  إليهق  كخلاصة لما تم التطر  
 أهميةلما في ذلك من  ،  هاكل    أوالقضاء من أن يستحضر بعض هذه الشروط    أو لابد للفقه  ،  العام
 حيث: من  

   ونوعه.تحديد عناصر العقد  ➢

 . تحديد طبيعة الحقوق والالتزامات الملقاة على عاتق طرفي العقد ➢

 الطارئة.  والأحوالتحديد آثار العقد بالنسبة لأطرافه في الظروف العادية  ➢

   .بعد نهاية مدة التفويض  والأموال معرفة الآليات المعتمدة في استرجاع الممتلكات  ➢

،  )تعاقديد  محد    ونمطن تم التفويض وفق شكل  إيهم بعدها    ولا،  كلها ضوابط جديرة بالعناية  هي
  وتحقيقالنشاط المرفقي    أهدافتحقيق  هو  ل عليه في هذه الحالة  المعو    لأن لائحي(    أومنفرد    أو 

 بين المتعاقدين.  والمساواة  يةوالحر  قواعد الشفافية  إطارالموازنة بين الالتزامات والحقوق في 
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 تعريف التشريعي لتقنية التفويض ال ثانيا:

لكن  ،  لة للفقهأالتشريعات بوضع تعريف لتفويضات المرفق العام تاركة هذه المس  أغلب لم تهتم  
العام تاركة   بالإطار  الأحيانفي كثير من    اهتمتالتي    المحاولات ذلك لم يمنع من ظهور بعض  

على   تطرأالتي   لاتوالتحو  لتكريسها بما يتلاءم  ممثلة في الدولة وهيئاتها المختلفة للإدارةتفصيلاتها 
 . والاقتصادي والاجتماعي داخلها الإداري النشاط 

البحث    إلى،  العام ةفي مجال عقود تفويض المرافق    المشر عن ينبري دور  أمن اللازم    أنه   بل
تطبيقه   ومجالنطاقه    عن تحديد ضبط قواعده بالشكل الذي يرفع الغموض    أجلعن هذا التعريف من  

 العمومية. كالصفقات   الأخرى  ة الإداري تمييزه عن غيره من العقود  إلى ويدفع

ف بعض  كان قد عر    والذي،  الكلاسيكي   الإداري   التسيير   أنماط فصله عن    أجلمن    أيضاو 
كبير مع بعض صور التفويض بمفهومه   حد     إلىنواع وصور تسيير المرفق العمومي التي تتشابه  أ

 الحالي على غرار الامتياز. 

  بالتنظيم سودة القانون المتعلقة  بداية عرض م    أثناءثارة للغموض  إ  الأكثر  ل الصورةشك    والذي
نتجته المناقشات اللاحقة للتشريع الفرنسي أعلى ما  والوقوفالمرفق العام  تفويض التشريعي لمجال  

نتيجة ،  وربيةعضاء المجموعة الأ أ عنها    والدفاعم بعرضها  د  التي تق  والتطورات  في مواجهة التصورات
 والامتيازمن طرق التفويض    كطريقةللتصادم الذي حصل بين مفهوم الامتياز في التشريع الفرنسي  

 1وربي. يقتصر على مجالات محددة وفقا للمنظور الأ كأسلوب

 

 

 
 وما بعدها. 124، صمرجع سابق، عقود تفويض المرفق العام، دراسة تحليلية مقارنةبكر أحمد عثمان،  أبو  1
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   العام ةالفرنسي لعقد تفويض المرافق  المشر عتعريف  -أ 

  الخدماتجودة    لتحسيناحتضنته كأداة    كونها  العام ةنظام تفويض المرافق    مهدفرنسا  تعتبر  
صلاحية الإ  لسياستهافعلية  دعمته كترجمة    أنها  كمافرص الكفاءة في تشغيل المرافق،    زيادةو   العام ة

المعاصرة  الإدارةفي مجال   العام ،  المرفقية  المرفق  التي شهدها مجال  بسبب الاختلالات  خاصة 
 بها.  التي مر   والأزماتكنظرية 

بكل الوسائل المتاحة    والعملالفرنسية تجاوز تلك المشكلات    الإدارةمن هنا كان لزاما على  
الانفاق    أعباءالمساهمة في تقليل    أيضاو   العام ةللاحتياجات    أفضللتغطية    أحسنتكريس    أجلمن  

 .ةالخاصسهام لجذب الاستثمارات إباعتباره وسيلة   وانتهاء  ضافي المرهق للحكومات المتعاقبة الإ

ف التنظيم التشريعي لعقود تفويض المرفق العام في فرنسا مروره بمراحل  هذا النحو عر    على
القانون   بسن  بدأت  في    92/125متعاقبة  الاقليمية   الإدارةب   الخاصو   02/1992/ 06المؤرخ 

 إدارةمرة مصطلح التفويض في    ول استخدم لأ  يث، ح جوكس بقانون    والمسمىللجمهورية الفرنسية  
المرافق   ذات  ،  العام ة واستثمار  أتبعه  رقم    بإصدار  المشر عثم  في   122/93القانون  المؤرخ 

)والمسم    29/01/1993 بقانون  واحترام   La loi Sapin  سابان(ى  الفساد  بالوقاية من  والمتعلق 
 1المرجعي لعقود تفويض العام.  الإطارهذا النص  يشك لحيث  ، الاقتصاديةالشفافية في الحياة 

 
1 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique https://www.legifrance.gouv.fr  , consulté le 08/02/2023, 20 ;25. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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،  المرفق العام  وتفويض   العام ة المتعلق بالعقود    08/02/1995القانون    بإصدارقام لاحقا    ثم
 2001- 1168بموجب القانون رقم  La loi Murcefلقانون مورسيف  بإصدارهلينهي هذه العملية  

 1. ذات الطابع الاقتصادي والمالي المتعلق بالتدابير الاستعجالية للإصلاحات

عقد يعهد  "  أنهفي المادة الثالثة منه تعريفا لعقد تفويض المرفق العام حيث نص على    أقر  إذ  
ض إليهللغير  عام    معنوي من خلاله شخص   سواء كان عاما أم خاصا تحقيق مرفق عام   المفو 

ض ،  هو مسؤول عنه، بحيث تكون العائدات متصلة بصورة جوهرية بنتائج استغلال المرفق  والمفو 
 ". باكتساب ممتلكات لازمة للمرفق أو قد يكون مكلفاً ببناء منشآت  إليه

الفرنسي لم يقتصر في تنظيمه لموضوع    المشر ع  بأن  المتراكمة يتضح ن خلال هذه التعديلات  م
و  واحد  قانون  على  العام  المرفق  تجاوزه  إتفويضات  متفرقة من   إلىنما  وصناعة مجموعة  ابتكار 

مع فكرة الوضوح في الحياة الاقتصادية   وتماشياحسب الظروف والأحوال    والتشريعات النصوص  
 .أساسهال تفويضات المرفق العام التي تشك   العام ة جراءاتوالإ

 الجزائري لعقد تفويض المرفق العام   المشر عتعريف  - ب

غرار   في    الأنظمةعلى  تعتمد  التي  فكرة إالمقارنة  على  المعاصر  المرفقي  للنشاط  دارتها 
تقديم تعريف لهذا النوع    إلىالتي تهدف  المحاولات لجزائر بعض اعرفت  ،العام ة تفويضات المرافق 

من المرسوم الرئاسي رقم   207  عرفته المادةحيث  ،  من العقود المستجدة ضمن تشريعها الوطني
،  للقانون العام المسؤول عن مرفق عام  الخاضعلشخص المعنوي  ل"يمكن    بأنه التفويض    15-247

 
1 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier, https://www.legifrance.gouv.fr , consulté le 08/02/2023, 21;25. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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ض إليه  إلىأن يقوم بتفويض تسييره   ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، ويتم التكفل    ذلكو ،  المفو 
ض إليهبأجر   .1بصفة أساسية من استغلال المرفق العام"، المفو 

المادة   المرسوم    04في مقابل ذلك جاءت    الأهمية لة في غاية  ألتضيف مس  18/199من 
 والمؤسسات " يمكن للجماعات الاقليمية  :أنه  المرفق العام على  تفويضمن خلالها    المشر عف  حيث عر  

الطابع   لها    الإداري العمومية ذات  النص    والمسؤولةالتابع  التي تدعى في صلب  عن مرفق عام 
ضة"السلطة   خاص خاضع للقانون   أو شخص معنوي عام    إلىض تسيير مرفق عام  ن تفو  أ"  المفو 

ض إليهالجزائري يدعى في صلب النص   . 2بموجب اتفاقية التفويض"  المفو 

لأحكام المرسوم السالف    دةوالمجس    2019جوان    9المؤرخة في    306كما أن التعليمة رقم  
ن مسيري الجماعات الاقليمية من تسيير  "وسيلة تمك    : بأنهرفق العام  مالذكر فقد عرفت تفويض ال

غية ضمان خدمات ذات نوعية لمستعملي المرفق ال ومرن ب  المرافق التي تقع على عاتقهم بشكل فع  
 . 3“ العام

  والمتمثلالعام    المبدألم يخرج عن    بأنه الجزائري يتضح جليا    المشر ع من خلال استقراءنا لموقف  
ض إليه  إلىفي تفويض " تسيير" المرفق   مع تمكينه من أجرة مقابل التسيير الناتج عن استغلاله   المفو 

 وفقا لما يسمح به القانون   وذلكللمرفق 

لم يأخذ في عين الاعتبار    المشر عذات    وأنهذه التعريفات من الانتقاد خاصة    تسلمذلك لم    مع
العناصر   من  شكله    أساس  لتشك    والتي،  الجوهريةعدد  التفويض    والحقوق الزماني    ونطاقهعقد 

 
،  5يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج.ر.ع   2015سبتمبر  16المؤرخ   15/147المرسوم الرئاسي   1

 . 2015سنة 

 ، مشار إليه سابقا. 18/199التنفيذي  المرسوم 2
بتفويض المرفق  ةالمتعلق 18/199المرسوم التنفيذي رقم  أحكامتتضمن تجسيد  2019جوان   09المؤرخة في    306رقم  التعليمة 3

 العام. 
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ضالمكتسبة بالنسبة  متوقعة مثلا الفيما عدا المقابل المالي، كحالات الصعوبات المادية غير  للمفو 
 . أيضا الأحيانفي بعض  ةالإداري والتقسيمات   والتنمويةالاقتصادية  الخياراتر تغي   أو 

الفرنسي حين    لم يشذ    المشر ع الجزائري كما أن   الدستوري  تبناها المؤسس  التي  القاعدة  عن 
 1958جد سندها في الدستور الفرنسي لسنة  ن   أكبر  حريةو وسع  أاعترف للجماعات المحلية بسلطات  

 المتتالية.  وتعديلاتهبخلاف الدستور الجزائري 

طريق القواعد المتضمنة في    عنمن هذه الحرية سواء    داوقي    ادمع أن كلا التشريعين قد حد  
جرائية تحتكم إبمجال التفويض بما حملته من ضوابط    ةالخاصالنصوص    أوقوانين مكافحة الفساد  

 ذلك. ما لم ينص القانون على خلاف  الأحوالفي كل  الإدارةلها 

التي تحتمل التأويل    والعباراتبعض الالفاظ    وتضمنتن بعض التعريفات جاءت عامة  إبل  
" التي يصعب ضبطها   والفعاليةفي التفسير كما هو الشأن بالنسبة لمصطلحي " المرونة    والتوسع
 . الأحوالفي كثير من  وفهمها

المادة بما يتلاءم    إعادةلذلك لا بد له من   ل حجر  العناصر كونها تشك    وهذهصياغة نص 
 والمستفيدينالاستفادة التي تجنيها الدولة    ومساحة  والالتزاماترة الحقوق  ئ الزاوية في بيان وتحديد دا

غير المباشر غير    الإدارة  كأسلوبالتفرقة بين الامتياز    أيضامن خلالها    نبياوت المرفقية    الخدمةمن  
 والمدة. د المجال المباشرة عن طريق التفويض الذي يكون محد   الإدارة تقريبا وأسلوبد المدة  محد  

 والتقليد:   الخصوصيةفي التشريعات العربية المقارنة بين    العام ةج / تعريف عقد تفويض المرافق  

العربي  الصعيد  المرافق    حاولت  على  تفويض  لعقود  مختلفة  نماذج  تقديم  التشريعات  بعض 
ب   العام ة مختلفة أمع ملاحظة  مسميات  تحت  جاءت  جل  أكما  ،  نها  التقليد  ن  على  قام   والتأسي ها 
 ع الفرنسي. بالمشر  
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هذا الموضوع    م نظ    الذيالمصري    المشر ع،  هذا الموضوع  تناولتالتشريعات التي    أهم من    لعل  و 
حيث وبالرغم من أن التشريع المصري عرف تنظيم عقد التزام   أخرى الحيوي لكن تحت مسميات  

ن الأخذ بمعيار الاعتبار أها  أهم    قانونيةو اقتصادية    ولأسباب  أنه   إلا،  1947المرفق العام في عام  
على هذا   مالمرافق العا  بإدارةت مرتبطة  اضح في قلب التصورات التي ظل  و   أثر الشخصي كان له  

الوسائل التي    أو المالية    الامكانيات  قدالنحو خاصة في المجالات التي لا يتوفر فيها لدى المتعا
 . المنتفعينهة ج تجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته التعاقدية في موا

  والمسمى  2010لسنة    67القانون    بإصدارهذا الفراغ وقام    المشر ععلى هذا النحو تدارك نفس  
  ليحل    العام ة  والمرافق  الخدماتو   الأساسيةنى  في مشروعات الب    الخاصقانون تنظيم مشاركة القطاع  

 الأجنبيالوطني و   الخاصللقطاع  الاستثمار    إمكانية  فتحو   منح    أنهمع ملاحظة  ،  القانون القديم  محل  
 . 1من المال المخصص للمشروع   20%يتجاوز حدود    لاأعلى 

ولتسهيل عملية    الخاصبرنامج الشراكة بين القطاع العام و   إطار في القانون التونسي وفي    أم ا
القانونية  العام ةتفويض المرافق   الناحية  للدولة صدرت عدة قوانين قطاعية خو  ،  وتأطيرها من  لت 

القانون   أشخاص   إلى  العام ةتفويض بناء واستغلال منشآت البنية التحتية وبعض المرافق    إمكانية 
القانون رقم    الخاص بناء واستغلال    20/08/2004والمؤرخ في    70على غرار  قانون  والمسمى 

المتعلق ببناء المطارات   12/09/2004المؤرخ في    57وكذا قانون رقم  ،  محطات ومنشآت التطهير
نظيم الت   أسلوبالتونسي قد استخدم    المشر عن  أالمدنية .ويظهر من خلال استقراءنا لهذه القوانين  

عقود امتياز   أسلوبمن خلال    العام ةفي الاستثمار في المرافق    الخاصالقطاع    لإشراكالقطاعي  

 
ى،  ولدار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأ -وكالة المرفق العام، دراسة مقارنة- محمد علي ماهر محمد علي  1

 . 30، ص 2015سنة 
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تبعه أخذت على التنظيم القطاعي الذي أو قد ،  عليها بعقود اللزمة صطلحاو التي ،  العام ةالمرافق 
 التونسي سلبيات عديدة يمكن حصرها فيما يلي :  المشر ع

اللزمة من دون تنظيم المسائل    مبدأاقتصار بعض النصوص القطاعية على النص على    -
 وتنفيذها. المرتبطة بكيفية منحها ومتابعتها 

  ومراقبتهان احترامها عند منح اللزمة  التي يتعي    والأساسية  العام ةعدم النص على المبادئ    -
 ومتابعتها. 

العقد    أطرافسكوت النص القطاعي عن تحديد الحقوق والواجبات والضمانات المتبادلة بين    -
 .إطارهابنية والمنشآت التي تنجز في لا سيما ما يتصل منها بالأ

د ينظم منح الامتيازات بوضع تشريع جديد وموح    وقامالتونسي    المشر عل  زاء هذه الانتقادات تدخ  إ
  2008لسنة    23على ذلك القانون    بناء  حيث صدر  ،  العام ةضمن قطاعات المرافق    الخاصللقطاع  

 المتعلق بنظام اللزمات.  01/04/2008والمؤرخ في 

 يلي: ما جاء به هذا النص فيما   أهمحيث يمكن تلخيص 

الأ  تناولت  -1 لعقدولالمادة  القانوني  النظام  المبادئ    ى  وتنفيذها   الأساسيةاللزمة وضبط  بمنحها 
 لتنفيذها. اللازمة  والتجهيزات  والمنشآتومتابعتها ومراقبتها وتحديد النظام القانوني للبنايات 

ت اللزمة عملية تفويض مهمة لتصريف ذ عد  إنصت المادة الثانية على اعتماد مدلول واسع للزمة    -2
 عمومية. معدات    أو ملاك أاستعمال  أو  واستغلالشؤون مرفق من المرافق العمومية 

تقاسم المخاطر بين طرفي   أفكرة التوازن المالي للعقد من خلال تقريرها لمبد  4ست المادة  كر    -3
 العقد.
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ن جازت المادة الثامنة فتح المبادرة باللزمات للاقتراحات التلقائية عن طريق تقديم عرض يتضم  أ  -  4
يكون مانحا    لأندرس من الشخص العمومي المؤهل  ت  ،  ومالية  واقتصادية  دراسة جدوى فنية وبيئية 

 للزمة.

في    العام ةفي تنفيذ المرافق    الخاص شراك القطاع  إبضرورة    تجاهالافقد تصاعد  ،  في لبنان  أم ا
مت المشاركة بين ز بصدور عدد من التشريعات التي نظ  تعز    وقد،  من القرن العشرين  لو  الأالعقد  

القانون رقم    والخاص العام    يناعالقط آخرها  بتاريخ    549كان  المتعلق   01/06/2003الصادر 
ة نهائية لتصدير واستيراد وتشغيلهما وبناء محط    والزهرانيمصفاتي طرابلس    إعمار   إعادةو بتصميم  

 وتوزيعه. شبكات لبيعه  وانشاءالغاز الطبيعي المسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي 

التسيير المرفقي    عترى ا في القانون المغربي فقد دفعت الحاجة الماسة لتدارك القصور الذي    أم ا
التدارك عن   محاولات بالرغم من  ،  بسبب آثار معاهدة الحماية الفرنسية التي لا تزال قائمة ليومنا هذا

اعداد مشروع   إلى  ي المغرب المشر ع  وهو الوضع الذي دفع  ،  الأخرى   الأساليبمن    وغيره  التأميمطريق  
ضم بموجبه عمليات التدبير  قانوني ينظ    إطاروضع    إلى قانون يهدف   معتمدا في ذلك على  ،  المفو 

الدول   الأالأجنبي تجارب  خاصة  مع  ة  منها  السياسي    محاولةوربية  النظام  خصوصية  تكييفها مع 
 المبادرة.ية والاقتصادي القائم في المغرب على حر  

تحت    2005/ 14/02في    05/54لت هذه الجهود بصدور القانون رقم  تكل    الأساسعلى هذا  
ض مسمى قانون التدبير   .1المفو 

 التالي: بواب قسمت على النحو أربعة أحيث اشتمل هذا القانون على 

   .عامة  أحكامن  يتضم    ولالأالباب -1

 
ض   1  . 2005لسنة  05/54قانون التدبير المفو 
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ض ق بحقوق وواجبات الباب الثاني يتعل  -2  . المفو 

ضق ببيان حقوق الباب الثالث يتعل  -3  وواجباته.   إليه المفو 

 تتعل ق بالعقود.  أحكامالباب الرابع  -4

ما يلاحظ على هذه التشريعات مجتمعة بأنها جاءت نتاج مخاض عسير شهدته عملية    أهمن  إ
العالم العربي    والتسيير  الإدارة التي تلت ،  أيضا  وروباأو المرفقي العمومي في  خاصة في المرحلة 

الدول   هذه  نموذج    وعدماستقلال  اتباع  على  للتسيير موح    ونمط استقرارها   أيضايعزى    والذي،  د 
سياسية واقتصادية وهشاشة مالية نتيجة ضعف    بأزمات ت  لظروف كثيرة منها خاصة تلك التي مر  

شراك إة الطلب على  قل    بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في ظل    أيضاو ،  والصيانةميزانيات التشغيل  
 الكلاسيكية.  بالأساليبالمرفقية  الإدارةلتدارك نقائص  الخاصالقطاع 

من    نتمك     ووسيلةالطفرة التكنولوجية كأداة    وظهورومناهج التسيير    الإدارة  أنماطر  ن تطو  أكما  
من   الخاص في تحويل دور القطاع    إيجابيالممكنة كان له صدى    الإضافةقصى قدر من  أتقديم  

  وتوجه  الة وبتكاليف أقل  تقديم خدمة فع    أو ساهم في نقل تجربة  شريك م    إلى“متعاقد “خاضع للشروط  
 ومرنة. للجمهور بطريقة يسيرة 

منحازة ال  وغيرالشراكة الميسرة    إلىن تجاوز الدول لمشكلات الهيمنة القطاعية على التعاقد  إ
كف   آخرلتغليب  على  طرف  الفساد    أغلبها  ومحاولة ،  ة  مشكلات  انتقاء   وعدمتجاوز  في  المساواة 

الكبير في    ومؤسسات  أشخاص المساهمين من   الوقع  لها  الاستثمار    إعادةكان    وتوجيه بناء خط 
 اف. وشف  الاقتصاد بشكل موضوعي 
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الحقوق    إلىلت  عج    ودوافع  أسبابكلها    وهي ميزان  الحقل    يتكافأجعل  في  الفاعلين  بين 
للوفاء بمتطلبات المرفق بدون تجاوز  ،  وجمهور  إليهم  ض ومفو  لطة مانحة التفويض  الاقتصادي من س  

 . العام ةالمصلحة  وفكرةيتلاءم   وبمالحدود المشروعية 

النشاط    أوجه   وتسيير   إدارةفارقة في    وعلامةة العصر  م  التفويض بشكله الحالي س    أصبحلذلك  
لا    أصيلةقواعد    بإدراجبعد التعديلات التي طرأت على كثير من قواعده    المعاصر خاصةالمرفقي  

الشخصي والاحتكار والحماية من المنافسة    عتبار الا التقليدية كمفهوم    ةالإداري مثيل لها ضمن العقود  
فيه المتعاقد يحظى بالثقة من جهة والحماية في كثير    أصبحالذي    الحد    إلى،  إلخغير المشروعة...

 . الأحيان من 

 فكرة تفويضات المرفق العام   وتطورنشأة  :الثاني لفرع ا

أد   الحاجة  لقد  الميادين    إلىت  الاقتصادي وغيره من  المجال  الحاصلة في  التغيرات  مسايرة 
المعاصرة   المجتمعات  بحياة  والتصو    إلىالمرتبطة  المفاهيم  أهل قلب  لدى  عليها  المستقر  رات 

مثل التجارة الدولية   أفكارلت  المرفقية حيث شك    الإدارةخاصة في موضوع  ،  الاختصاص القانوني
كالرقمنة والمعاملات التجارية الالكترونية   أخرى وقواعد المنافسة ومعايير النزاهة والمسائلة ومعطيات  

والحقوق    الخياراترسم معالم النشاط المرفقي قصد جعله يتوافق مع الحاجيات و   إعادةبالغا في    أثرا
 المتلازمة مع تلك المعطيات. و المعاصرة والمتطورة للأفراد والجماعات 

لل في فرنسا من تسليم القضاء بظروف  الوضع الذي عج    وهو  بعد أن ظل محافظا    التحو 
 بوجه عام.  والتشريعي سلطان العقد في مواجهة النص التنظيمي  مبدأعلى موقفه الثابت من 

حيث  ،  دستوريا ضمن دائرتها  سومؤس    العام ةر بالمصلحة  دوره مبر    أصبحالذي    الأخير هذا  
الأيتمت    أضحى ابتكار  في  الاستقلالية  من  هامة  بمساحة  الاصلاحات ع  بملائمة  الكفيلة  دوات 
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ى  المرفق العام تحت مسم    إدارةفي    الخاصومنها فتح المجال للشراكة ومساهمة القطاع  ،  لات والتحو  
 “. "تفويض المرفق

 التكريس التشريعي لفكرة تفويضات المرفق العام مرحلة  :أولا

لهذا    مر   التشريعي  في    المبدأالتكريس  بمراحل الجديد  راجع  ،  عدة  فرنسا    للأسبابوذلك 
رلينعكس بعدها هذا  ،  قناها آنفا  التي س    والاعتبارات في التشريعات   الأخرى على بعض التجارب    التصو 

 الجزائري. المقارنة لاحقا على غرار التشريع 

 الآتي: التي نبينها على النحو  المحاولات وهي

 مرحلة التكريس التشريعي لفكرة التفويض في التشريع الفرنسي  /أ

قواعد تفويضات المرفق العام في فرنسا بقانون جوكس    لأعمال التجسيد والبداية الفعلية    رتبطا
La loi Joxe    في    92/125رقم للجمهورية   الإدارةب   الخاصو   02/1992/ 06المؤرخ  المحلية 

الاقليمية   أو الفرنسية   بالجماعات  عليه  يصطلح  واستعمال  ،  ما  تبني  في  الفضل  له  يرجع  حيث 
 .1العام ة واستثمار المرافق  إدارةمصطلح التفويض في 

سابان   ليليه قانون  بتاريخ    122/93رقم     La loi Sapinبعدها    29/02/1993الصادر 
المرجعي لمختلف   الإطاروهو  ،  بالوقاية من الفساد واحترام الشفافية في الحياة الاقتصادية  قوالمتعل  

في   الإدارةدت من حرية  كما تضمن في بعض قواعده مجموعة من المفاهيم التي قي  ،  عقود التفويض 
ت قائمة الصورة النمطية التي ظل    بدل    ة المساوا و   النزاهةلقواعد الشفافية و   واخضاعهااختيار المتعاقدين  

 صارمة. بقيود   وتقييدهالاعتبار الشخصي في اختيار المترشح  مبدأعلى 

 
1 Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, 
https://www.legifrance.gouv.fr , consulté le 04/11/2023 , 22:30 . 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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بالعقود    1995فيفري    8قانون   رقم   العام ةالمتعلق  القانون  ثم  العام  المرفق  وتفويض 
دوالذي    « Murcef »المسمى بقانون مارسيف    2001ديسمبر    11المؤرخ في    2001/1168   حد 

 للتفويض. الفرنسي الشروط الواجب توفرها في المرفق ليكون صالحا  المشر عمن خلاله 

 يلي:  فيماوهي الشروط التي جمعها 

  . معيار الوسيلة القانونية   -1
   . موضوع العقد  -2
 . لي الناتج عن عملية الاستغلال للمرفقامعيار المقابل الم  -3

لا يوجد من بينها قانون واحد يعالج عقود تفويض   أنه ويشير الفقه الفرنسي على هذه القوانين 
العام تنظ    ةالمرافق  القواعد  من  متفرقة  على مجموعة  التشريعي  التدخل  اقتصر  ثم  بعض  فقط،  م 

قدر من الوضوح  أكبر تحقيق  إلى  ولالأكان يهدف في المقام   المشر ع لأنجوانب عقود التفويض،  
 . 1تفويض المرفق العام عنصرا أساسيا فيها  يشك لوالتي   العام ةفي الحياة الاقتصادية والإجراءات 

وفقا لتحليل فقهي للأفكار    ةالإداري بناء قانون العقود    إعادةمنذ البداية    المشر ع فلم يكن يقصد  
  المشر عتدخل    أهميةلا يجوز التقليل من    فإنهبالموضوع حيث مع واقعية هذه الملاحظة،    ةالخاص  

في مجال عقود تفويض المرفق العام، فالقانون يضع عددا من القواعد تخضع لها عقود تفويض 
تكريس ظهور   إلىتدخله    أدى  مرة تسمية لهذه العقود، ومن ثم    ول المرفق العام كافة، وأنه وضع لأ

 .2ت حتى هذا الوقت كامنة ، التي ظل  ة الإداري نوعية من العقود 

 
1 G. Marcou, La Notion de Délégation de service public après la loi du 29 Janvier 1993, RFDA, 
1994, p 693. 

 . 50أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  2



 عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة لتسيير المرافق العامة : ولالباب الأ 

32 

 

النهاية   على    أصبحفي  المهيمنة  السمة  القوانين  بهذه  الحياة    أكثرالعمل   العام ة مجالات 
بما في ذلك   العام ةتوسيع نطاق استخدام التفويض ليشمل جميع المرافق    وتم للمواطنين في فرنسا  

مع تضمينها بمجموعة من الضمانات والقيود التي تهدف   النقل والطاقة، والصحة، والتعليم، والرياضة
ضة لقى على عاتق الشركة  ي    أصبححيث  ،  الحكومية والمواطنين   حماية مصالح الجهات  إلى  المفو 

ضةلكية المرافق  مع احتفاظ الدولة بالسيطرة الكاملة على م  ،  تلبية معايير الجودة والأمان والبيئة    المفو 
 تلك المرافق ".  واستمراردورها ضروري لبقاء أن باعتبار 

 جدية   خدماتية  تصور فتي لتحولات   العام ة التجربة الجزائرية في مجال عقود تفويضات المرافق  /ب

ثلة في بعض النماذج التي  م  م    والعربيةالجزائري للتجربة الفرنسية    المشر عنقل    محاولةلت  شك  
التي عرفتها الجزائر خاصة   التحو لاتملائمة مع    أكثر" القانوني مقاربة  المصدر"    وطبيعةتتلاءم  

مستفيدة في  ،  والتجارةفي الصناعة    الأفرادبعد مرحلة الانفتاح التي تلت التكريس الدستوري لحق  
النظام   السالفة    التي عرفها في ظل    الأخطاءبذلك    ومتجاوزةذلك من مزايا هذا  المقارنة  التجارب 

 الذكر.

ن يبنى  أيفترض  وعبءضافة إتعتبر  أنها إلافي البداية  ومحاولةن كانت تجربة فتية إو  حتى
الوسائل   كل  له  واقعية وتوضع  يتلاءم وغايات  إ  أجل من    والمتطلبات على معطيات  بشكل  نفاذه 

الجديدة المقترنة   والتحولاتاعتماده كأداة لتحقيق غايات النشاط المرفقي ضمن المبادئ المعهودة  
الممارسات الكلاسيكية التي ظلت   محل  الشريفة    والمنافسةالنزاهة    ومعاييرحلال الشفافية  إ بالرغبة في  

 والخدماتي   النشاط المرفقي  أوجه  إدارةن على  م  ي  الذي ه    والوظيفي  الإداري   والفسادرهينة البيروقراطية  
 . في الجزائر  العمومي 

  العام ةت عملية التكريس التشريعي لموضوع تفويضات المرافق  كغيرها من التشريعات مر    وعليه
التكريس الصريح   إلى  بمرحلة الانتقال  وانتهاء  بوالترق    ءالبطفي الجزائر بمراحل مختلفة تأرجحت بين  
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بيانها   سنحاول المراحل التي    وهي،  والنصوص المطبقة لها  ةالخاصلهذه الفكرة ضمن النصوص  
 التالي: حو على الن  

 العام  المرفق إدارةعلى النمط الكلاسيكي في  والاعتمادمرحلة الترقب  - 1

 للإدارة الجزائري من تبني النمط الجديد    المشر ع د لدى  شهدت هذه المرحلة ظهور حالة من الترد  
القائمة على   اعتبارات تاريخية    وذلك،  التفويض  أسلوبالمرفقية  يمكن ،  وفنية  ومنطقية راجع لعدة 

بالشكل الصريح   لإنفاذها  والفنية   والتنظيمية توافر الادوات التشريعية    وعدمحداثة الفكرة    إلىها  رد  
 . أيضا والصحيح

صياغة   إعادةوهي الفترة التي تلت  ،  مرحلة التسعينات  حتى بدايةوبقي الحال كما هو عليه  
بعدها الجزائر   قل  ون  الاشتراكية لبعض المرافق    الإدارةحقبة    ىأنه  والذي  1989دستور جديد سنة  

ست لأفكار مستحدثة آنذاك لعب فيها والتي كر  ،  لات التي عرفها العالممرحلة تتماشى والتحو    إلى
النشاط المرفقي بصورة تتلاءم   إعادةخيار الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح دورا هاما في   بعث 

 . بية لالسالمجتمع من تبعاتها  عانى التي   العمومية  الخدمة تحديات تحرير و 

التي   الوضعية  للدراسة ضمن مجالها    سنحاولوهي  المسألة  خلال عرض  فيها من  البحث 
 على النحو الآتي:  والمحليالوطني 

 الوطنية العام ةمرحلة التردد في تفويض المرافق  - 2

واستعملته مباشرة ،  التسيير المرفقي  أنماطبداية لم تعرف الجزائر سوى عقود الامتياز كنمط من  
تكييفه مع النظام الاشتراكي،   حاولتبعد الاستقلال واستبعدت ما يتعارض منه بالسيادة الوطنية كما  

مرة في   ولالجزائري لأ   المشر ع  إليهمأن تطبيقه كان بصفة محتشمة وبنسب متفاوتة، حيث أشار    إلا
الجوية وذلك من خلال في نص  المتعل    64/166القانون رقم   بالمصالح  تمنح 8/2ق  "... ولا   :
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، ثم عاد  1في حالة امتياز لمدة محددة بعقد..."   إلالمدة لا تتجاوز عاما، قابلة للتجديد    إلاالرخصة  
ليكر    المشر ع القانون  الجزائري  خلال  الامتياز من  نظام  عر ف   83/17س  الذي  بالمياه،  المتعلق 

الهيئات    ولالامتياز لأ  للمياه من طرف  الوطنية  الملكية  تسيير  كيفية  وبين  مرة بصورة واضحة، 
 والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. 

ر  حيث يفس  ، م الحلول المرجوة منه لينتهي كما بدأ يقد   ولمباهتا  الأسلوبهذا  مع كل هذا ظل  
للدولة   الأمر هذا   التدخلي  الطابع  القائم على غلبة  الاشتراكي،  الاقتصادي  للتوجه  الجزائر  بتبني 

 . 2بواسطة هيئاتها في تسيير كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

واستجابة للتحولات الاقتصادية التي    1989رات التي عرفتها الدولة الجزائرية منذ  ونتيجة للتغي  
النظام  إلىالتقليدية في التسيير  الأساليبم عنها الانتقال من النظام الاشتراكي الذي يعتمد على ج  ن  

ل المعد    96/13رقم    الأمر، صدر  العام ةالرأسمالي الذي سمح للخواص بالمشاركة في تسيير المرافق  
أن   إلاثم توالت النصوص القانونية التي كرست هذا التوجه الجديد للدولة الجزائرية،  ،  لقانون المياه

وتحديدا في قانون   2005سنة    إلا مصطلح التفويض لم يستعمل في المنظومة القانونية الجزائرية  
اعتمد  05/12المياه   حيث  التفوي  المشر ع،  تقنية  على  تسيير  الجزائري  في  العمومية   الخدمةض 
احتياطي واستثنائي ثاني    منه والتي جعلت من التفويض كحل     101من خلال نص المادة    ،3للمياه

، 4ر منح الامتياز لأشخاص من القانون العام بعد تعذ    الخاص القانون    أشخاص  إلىيلجأ من خلاله  

 
 . 1964جوان  16الصادرة في   6، المتعلق بالمصالح الجوية، ج. ر. ع 1964جوان   8المؤرخ في  166/ 64القانون رقم   1
 . 26، ص.  2023سمية سلامي، عقود تفويض المرفق العام المحلي، دار المتنبي للطباعة والنشر، ب.ط، سنة  2
سوهيلة فوناس، "عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،  3

 .   243(، ص  269-242، )ص 2014،  02، ع 10جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، المجلد 
4 Rachid Zouaimia, la délégation de service public au profit de personnes privées, OP. Cite, p.p 
66-67. 
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تقنية التفويض كأسلوب مستقل بحد ذاته    عتبر ا الجزائري في قانون المياه    المشر ع وعليه نستنتج أن  
 .1لا يشمل الامتياز وإنما يختلف عنه 

د في النص على استعمال تفويض المرفق العام في تسيير  الجزائري بالترد    المشر عموقف    سمت  ا
مة لتلك المرافق، لاسيما ح ذلك من خلال عدم الأخذ به في النصوص المنظ  المرافق العمومية، ويتض  

 الأمرالنص على استخدامه عندما يتعلق    أوالأخذ    أخرى   جهة  ي من جهة، ومنعلى المستوى المحل  
 . 2بالمرافق العمومية الوطنية  ةالخاصبالمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 المحلية  العام ةد في تفويض المرافق مرحلة الترد   - 3

بالنسبة للإطار التاريخي لتفويض المرفق العام المحلي في الجزائر فقد شهد هو الآخر    أم ا
 متعاقبتين: مرحلتين  

 المتعلق بالبلدية  11/10عقود امتياز المرفق العام المحلي قبل القانون  - 1

وما بعدها وهو تاريخ صدور    1994يمكن معالجته في مرحلتين أساسيتين هما: مرحلة ما قبل  
 تعليمة من وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها. 

 " كطريقة استثنائية  1994 سنة امتياز المرفق العمومي المحلي "قبل - 1.1

كان    1967جانفي    18المؤرخ في    67/24  الأمربموجب    ولالأبعد صدور قانون البلدية  
واعترفت المادة   العام ةالمرافق    إدارةمنها لتوسيع    محاولةلزاما على السلطة الاعتراف بعقد الامتياز  

  الأصل جعلت اللجوء لهذه الوسيلة طريقة استثنائية إذ    أنهامنه للبلديات باللجوء للامتياز غير    220

 
1 Rachid Zouaimia, OP. Cit, p 66. 

الكاهنة إرزيل، "عن استخدام تفويض المرفق العام في القانون الجزائري"، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة محمد الصديق   2
 . 13، ص2017بن يحيى جيجل، العدد الثالث، جوان  
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الاستغلال بطريق المؤسسة   أو،  الأمرمن نفس    212س بموجب المادة  هو الاستغلال المباشر المكر  
 1969ماي    23المؤرخ في    69/38  الأمرمن قانون البلدية، وصدر    219الثابت بموجب المادة  

المادة   وتضمنت  الولاية  قانون  الامتياز لاستغلال   إمكانيةمنه    136المتضمن  لعقد  الولاية  لجوء 
ر اللجوء للامتياز بالنسبة بعض المصالح العمومية بعد مصادقة وزير الداخلية على ذلك، وبذلك تعذ  

الاستغلال عن طريق المؤسسة   أوالاستغلال المباشر    م اإ  إمكانية ثبت عدم    إذا  إلاللإدارة المحلية  
 .1العمومية 

تسيير عن طريق    إلىع من تسيير مباشر  تنو    1967إن تسيير المرافق العمومية المحلية ومنذ  
الامتياز، لكنه بهذا الترتيب يعتبر الامتياز كطريقة استثنائية لتسيير المرفق    إلىالمؤسسات العمومية  

تحب   التي  الاشتراكية  والأيديولوجية  آنذاك  السائد  النظام  بسبب  وتستبعد وهذا  المباشر  التسيير  ذ 
، فرغم المرحلة التي صدر 90/09وقانون الولاية    90/08الامتياز، وهذا ما أكد عليه قانون البلدية  

النصان   العام   إلافيها  المرفق  لتسيير  كوسيلة  الامتياز  واحتياطية  استثنائية  على  تأكيد  هناك  أن 
 ي. المحل  

فشرط اللجوء للامتياز هو عدم نجاح التسيير المباشر للمرافق العمومية المحلية، وكذا عدم  
 . 2د واحتياطيحدوث ضرر بسبب الامتياز، فهو مقي  

 1994تفضيل الامتياز والتأجير كطرق لتسيير المرفق العام المحلي بعد  - 2.1

الاعتبار للامتياز من خلال عدة نصوص قانونية    إعادةة في  سنة مهم    1994تعتبر سنة  
الامتياز   إلىاق العام الذي تعرفه الجزائر، ولجوئها  وية للامتياز، ومع السي  ولوالأ  فضليةأعطت الأ

 
ضريفي، "تفويض المرفق العام المحلي والتنمية"، بحث مقدم في إطار كتاب جماعي مقالات متنوعة على شرف الأستاذ   نادية 1

 . 11، ص2021، د.م.ج، الجزائر، 2الدكتور بوسماح محمد أمين بعنوان: في صلب إصلاح الدولة، ج 
 وما بعدها.  27سمية سلامي، مرجع سابق، ص  2
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وية ولعطي الأالمحلية بإصدار نص ي   الإدارةكوسيلة لتسيير المرافق العمومية كان يجب أن تواكبها 
الجديدة والسرعة جاءت هذه المواكبة عن طريق التعليمة رقم   التحو لاتلهذه الطريقة، وفي خضم  

لتنفيذ تعليمة رئيس الحكومة رقم  الأصلالصادرة عن وزير الداخلية والتي جاءت في  94-3/842
، وهذا تحت عنوان "امتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها" 07/1994/ 07الصادرة بتاريخ    20

 والموجهة للسادة الولاة بالاتصال مع السادة رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. 

محتوى التعليمة الوزارية التي وضعت نظاما قانونيا كاملا للامتياز والإيجار،    أهمية والملاحظ  
 أفضليةلت قانون البلدية والولاية حين أعطت الامتياز  عد  التي  قانون من قبل، وهي    أيلم ينظمه  

 ويات جديدة. أولللتسيير، فالتعليمة جاءت ب  الأخرى وية بالنسبة للطرق أولو 

حد   التعليمة  التعريف،  وهذه  جوانبه،  بجميع  والإيجار  للامتياز  القانوني  النظام  وبدقة  دت 
الإجراءات، الوثائق، الشروط، حقوق وواجبات الأطراف، والمنازعات، واعتبرت هذه التعليمة درسا 

 .1فقهيا كاملا عن معنى الامتياز ونظامه القانوني 

 المتعلق بالبلدية  11/10عقود امتياز المرفق العام المحلي بعد القانون  - 2

وهو   1997سنة، فمنذ سنة  14من   أكثرجاء بعد مخاض طويل  2011قانون البلدية لسنة 
محلي الذي كان ل، وإذا تكلمنا عن امتياز المرفق العام ا1990طرح كتعديل لقانون البلدية لسنة  ي  

الواردة في التعليمة،   الأحكاممعالج بمجرد تعليمة فالكل كان ينتظر صدور قانون البلدية لتبني تلك 
ية لتسيير المرفق العام المحلي، والجديد الذي جاء أولل الامتياز كطريقة  لكن هذا القانون لم يفض  

به هو المساواة في المعاملة بين مختلف الطرق ويبقى التفضيل في يد البلدية التي لها أن تختار 

 
 . 28، ص مرجع سابقسمية سلامي،  1
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هذه   يكر  الأساليببين  وهذا  المرافق  ،  أن  فعلا  ب   العام ةس  التنظيم   أولا  الإدارةمرتبطة  حيث  من 
 والإنشاء. 

المحلية    العام ةاللجوء لعقد الامتياز لتسيير جميع المرافق    إمكانيةعلى    155ت المادة  نص  
رت ترتيب طرق التسيير حيث يمكن تسيير غي    150، والمادة  149المنصوص عليها في المادة  

 أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الامتياز    أو في استغلال مباشر    م اإ  العام ةالمرافق  
وأن هناك مساواة في الاختيار عكس    الأساليبة في الاختيار بين هذه  التفويض وأصبحت البلدية حر  

 . 1990س في قانون البلدية لسنة ما كان مكر  

دون فشل الاستغلال المباشر، والجديد في    أيويمكن أن تلجأ البلدية مباشرة لمنح الامتياز  
ق بين الامتياز في المصطلحات، إذ فر    العام ة جاء بمصطلح تفويض المرافق    أنههذا القانون هو  

وتفويض المرفق العام، وجعل كل من الصفقة العمومية وعقد البرنامج آليتين لتفويض المرفق العام، 
لا يعدو كونه خطأ غير مقصود   الأمرالذي يبعث التساؤل عن المغزى المرجو من ذلك أم أن    الأمر

 . 1المشر ع من طرف 

الفرنسي بل أعطاه معنى    المشر ع ه  ولاكما تن   المشر ع فمصطلح تفويض المرفق العام لم يأخذه  
 آخر بعيد عن تسيير المرفق العام وجعل الصفقة وعقد البرنامج طرق لتسيير المرفق العام. 

منه على مجموعة من النشاطات، وصفت    141ت المادة  ، نص  12/07وفي ظل قانون الولاية  
المساحات  النظافة،  المختلفة،  والشبكات  الطرق  مثلا:  العمومية(،  )المصالح  العام  بالمرفق 

 . إلخ... الخضراء

 
  ، 4 المجلد السياسية، العلوم و الحقوق  في البحوث مجلة العام،  المرفق تفويض في نقدية قراءةسامية حساين، أمينة لميز،  1

 . 49ص   ،2019 جوان ،2العدد
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فقد حافظ القانون على نفس الترتيب المذكور في   12/07من القانون   149من خلال المادة 
وية للتسيير المباشر ثم التسيير عن طريق المؤسسة العمومية وفي حال ولالأ   أي،  90/09القانون  

 ر استغلال المرافق عن طريق الامتياز. تعذ  

فهذا القانون لم يأتي بمصطلحات جديدة ولم يأتي بترتيب جديد،    11/10وعكس قانون البلدية  
 .1هناك عدم تجانس بين قانون البلدية وقانون الولاية  أصبحومن هنا 

 15/247لأسلوب تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي    التكريس الفعليمرحلة    -  3
 والنصوص المطبقة له 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،   15/247المرسوم الرئاسي    عد  ي  
لعقود   الإطاربحق   نظاما موحدا  العام كونه وضع  المرفق  تفويض  تنظيم عقود  لمجال  المرجعي 

 تفويض المرفق العام. 

م مجال هذا النوع من العقود من خلال تعريفه وتحديد أشكاله وتضمينه  قانون نظ    أول عتبر  كما ي  
المنافسة وضمان الشفافية والمساواة بين المترشحين   مبدأ من الإجراءات الهدف منها تكريس    ج ملة

 .2كما بيناه سابقا

المرسوم الرئاسي   ل  ظ الجزائري عقود تفويض المرفق العام المحلي والوطني في    المشر عفتبنى  
قة على المطب   الأحكامت عنوان ح من الباب الثاني ت  207ى من المادة ولحسب الفقرة الأ  15/247

فلسفة   وكانت  العام،  المرفق  ترشيد   المشر عتفويضات  هو  التفويضات  هذه  والهدف من  الجزائري 
من   210  إلى  207وعقلنتها، والبحث عن موارد جديدة وهذا من خلال أربعة مواد    العام ةالنفقات  

، وجاء مقترنا بتنظيم الصفقات العمومية وخاضها لنفس المبادئ، مما 15/247المرسوم الرئاسي  
 

 . 14نادية ظريفي، تفويض المرفق العام المحلي والتنمية، مرجع سابق، ص  1
 . 31سمية سلامي، مرجع سابق، ص 2
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تنظيم الصفقات العمومية، والبحث   إعادةترشيد النفقات العمومية من خلال    إلىل الدولة  ي بتحو  وح  ي  
 عن وسائل تمويل جديدة عن طريق التفويض. 

للتنظيم، والذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي    أيهذا الباب    أحكامتطبيق    شر ع الم  ولقد أحال  
18/199 . 

 فإنه(  209عقود تفويض المرفق العام )المادة    إبراممبادئ    دحد   ي  فالمرسوم الرئاسي وإن كان  
ي   للأحكام  لا  العقود  من  النوع  هذا  لإبرام  الأشكال  شكل من  بأي  الصفقات   ةالخاصحيل  بمجال 

التقي   ضرورة  على  النص  تضمن  فقد  المادة  العمومية،  تقتضيه  ما  وفق  المنافسة  بمبدأ  من   05د 
خاصة حرية الوصول للطلبات العمومية، والمساواة وشفافية الإجراءات،    15/247المرسوم الرئاسي  

 الفرنسي. ما مع ما تضمنه قانون سابان   حد    إلى وهي مجالات شبيهة 

المتعلق بتفويض    18/199بقي العمل بهذا النمط ساريا حتى صدور المرسوم التنفيذي رقم  
الفعالية وإرساء قواعد جديدة    والمرفق العام للجماعات الإقليمية، الذي كان الهدف منه التوجه نح 

ية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق  غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجد  
التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات الإقليمية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين  

، أيضاالتشريعية    التحو لاتمع    وملائمتها،  الخاصتوزيع الثروة بين القطاعين العام و   إعادةمن خلال  
 البلدية. خاصة قانون 

لجوء الجماعات الإقليمية   إمكانيةعلى  149الجزائري من خلاله في المادة   شر عالم  د أك   حيث
دها القانون وكل المجالات القابلة للتفويض،  التفويض في العديد من المجالات التي حد   أسلوب إلى
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تها من تثمين  ل للجماعات الإقليمية عن طريق خلق ديناميكية تستمد قو  ضمما سيسمح بتسيير أف
 .1المحلية  العام ةال للمرافق الفع   الأداءالمبادرة الناجحة وتصحيح كل الاختلالات التي تعيق حاليا 

الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية    2019سنة    306كما صدرت التعليمة رقم  
تجسيد   موضوعها:  جاء  والتي  البلدية  الشعبية  المجالس  ورؤساء  الدوائر  ورؤساء  للولاة  والموجهة 

 محل  ، جاءت هذه التعليمة لتضع تفويض المرفق العام المحلي  18/199المرسوم التنفيذي    أحكام
المحلية   الجماعات  تخلي  فأكدت على عدم  ضةالتطبيق  اتجاه   المفو  العام عن مسؤوليتها  للمرفق 

أكدت على   والمرتفقين، وكذلك  العام  الثروة   أهميةالمرفق  المحلي في خلق  العام  المرفق  تفويض 
 وتمويل الجماعات المحلية. 

   تقييم التجربتين /ج

ين الفرنسي والجزائري على أن هناك مجموعة من المرتكزات القانونية ما يتفق كل من النص  
عتبر معيارا لتحديد ما إن عقد تفويض مرفق عام، بمعنى أن هذه المرتكزات ت    أمامإن توفرت نكون  

قة في ، ويختلفان من حيث الد   أخرى   إداريةعقود تفويض أم عقود    الإدارةكانت العقود التي تبرمها  
خصائص تقنية تفويض المرفق  "عالجه في الفرع الثالث  الذي ن    الأمر  المرتكزات. وهو تحديد هذه  

 . "العام من الدراسة

بالجديد،    الأمر وحقيقة   ليس  والجزائري  الفرنسي  للمشرعين  بالنسبة  التوجه  هذه    لأنأن هذا 
بها في عدة عقود مثل عقد الامتياز وعقد   ، لكن هدف المشرعين هو الإيجارالمرتكزات معمول 

م عقود تسيير المرفق العام، بهدف تحقيق الوضوح قانوني عام وشامل ينظ     إطارالوصول لفكرة وضع  
 والشفافية في الحياة الاقتصادية.  

 
 . 16، ص مرجع سابقمحلي والتنمية"، لنادية ضريفي، "تفويض المرفق العام ا 1
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عن الاعتبارات التي تجعل من الصيغ العقدية هي الغالبة في تقنية تفويض المرفق العام   أم ا
 : هي

رتباط تقنية تفويض المرفق العام بكثير من الالتزامات والحقوق لصالح وعلى عاتق أطرافها ا
 .  الإداري الذي يتطلب الكثير من التوضيح والتفصيل الذي يعجز عن تحقيقه العمل  الأمر

  را عن معب   ، لذا فهو يأتي  العام ةلطة  إن العمل القانوني المنفرد يعبر عن مظاهر امتيازات الس  
 أي لتزم معها  ، دون أن يكون للشخص الم  تلتزاماوالاشروط  اليه من  ل  م  وما ت    العام ةالجماعة    إرادة

 دور.  

 ية المنافسة، كقيود ترتكز عليها تقنية تفويض المرفق العام، لا يمكن الشفافية وحر    مبدأإن  
 . التعاقدي الإطارإعمالها خارج  أو رها تصو  

العقد   والسياسية   الأسلوب  شك لي  إن  الاقتصادية  التطورات  مع  والمواجهة  للتكيف  الأمثل 
 والاجتماعية.  

التي دفعت    ولعل   العقدية، هي  الميزات للصيغة  في فرنسا والجزائر عند رسمه    شر عالم  هذه 
ر هذا الاتجاه عب  ، القانونية المنفردة الأعمالحصرها بالعقد دون  إلىللإطار العام لتقنية التفويض. 

في مجال تقنية   المشر عأن الضوابط القانونية التي وضعها    أقر  عنه مجلس الدولة الفرنسي حين  
المرفق العام التي تتم وفق الصيغة   واستثمار إدارةعلى عمليات  إلا تفويض المرفق العام لا تنطبق 

 . التعاقدية

 العام ة مرحلة التكريس القضائي لفكرة تفويضات المرافق  :ثانيا 

 الإدارة وجدت    العام ةالتي صاحبت التطبيق العملي لبنود تفويضات المرافق    للإشكالياتنتيجة  
حلول فعلية يمكن من خلالها   إلىالمتضاربة والحاجة    الأهدافتفرضه طبيعة    جديد  حد   نفسها في ت  
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والانتهاء ،  تجاوز حالة الغموض في تفسير النصوص والقواعد المرتبطة بمجال التفويض من جهة 
" المانحة للتفويض وحقوق جمهور المستفيدين الإدارةلطة  من وضعية التضارب في المصالح بين "س  

من خلال اقتحامهم لمجال    أرباحبالمفوض لهم الراغبين في الحصول على    انتهاءمن المرفق العام و 
قضاء يمكن من تحقيق    إلى الحاجة    فإن،  الأحيان في بعض    الخسارةجديد قد لا يخلو من المخاطرة و 

 كل هذه الغايات يعتبر أمرا لا غنى عنه في مثل هذه الاوضاع . 

قود التفويض  م ع  ظ   ن  ي    لمفص    تشريعي  إطارالكامنة وراء عدم وجود    الأسباب   أهم  أحدن  إبل  
ن عملية تفويض أعلى    والقائمةالنظرة التي كان يتبناها مجلس الدولة الفرنسي    إلى  أساسايرجع  

بصو   العام  يجب  المرفق  المختلفة  تكي  أره  الجهات ن  حاجات  تطور  مع  التنظيمية  الناحية  من  ف 
فترض عدم وجود تشريع يتصادم في أهدافه مع  ي    والذي،  مع متطلبات الاستغلال   أيضاو مة  المنظ  

 المطاف. مرونة التفويض الذي يستمدها من الطابع التعاقدي المنشئ للالتزام في نهاية 

العقد    وتضمين ي مشكلات تحديد التكييف القانوني الصحيح لموضوع التفويض  تجل    وأماملذلك  
كانت    انفاذه،التوازن العقدي الناشئ عن    وضمان،  واستمرار النشاط من خلاله  لبقائهبكفاية لازمة  

الحاجة   تزال  جيد    أجلة من  ح  ل  م    الإداري القضاء    إلىولا  التشريع    ومتلائمتقدير   ومتطلباتبين 
   .غايات النشاط المرفقي وتحقيقالعقد  أطرافالعلاقة بين 

قة بالتأكيد على  ها مجلس الدولة الفرنسي هي تلك المتعل  الاجتهادات التي أقر    أهممن    لعل  و 
حيث   28/01/1995وذلك من خلال قراره الصادر بتاريخ  ،  ةة التعاقدية لتفويض المرافق العامم  الس  
في   إلاق  لا تطب    1993/ 29/01من القانون المؤرخ في    40و    28المادتين    أحكامد على أن  أك  

سري هذان النصان على الحالة التي يكون ي الحالات التي يكون فيها التفويض موضوع عقد ولا  
ض إليه اختيار  الجانب بموجب قانون ومتخذ من قبل السلطة المسؤولة  أحاديناجم عن قرار  المفو 
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المانحة   للإدارةالمنفردة    ةبالإرادويترتب عن ذلك أن نقل الغاز الذي يعتبر تصرف  ،  المرفق  إدارةعن  
 .38المادة  أحكام المنصوص عليها في  للإجراءاتلا يخضع 

الصادر   168325المخالفة فقد اعتبر قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قراره رقم    وبمفهوم
أن العقود التي لا     Bouche_Des _Rhoneفي قضية محافظ مقاطعة    15/04/1996بتاريخ  

للمتعاقد مع   تعتبر في صفقات    الأدوارتضمن  بنتائج الاستغلال  المرتبط  اتفاقيات   وليسالمقابل 
 عام. مرفق 

Les contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de 

l'administration n'est pas assurée substantiellement par les résultats de 

l'exploitation constituent des marchés et non des conventions de service 

public1 . 

يظهر   المرافق    أثركما  تفويضات  مجال  في  القضائي  من    العام ةالعمل  كثير  خلال  من 
خاصة مع تنامي مجالات التفويض  ،  الأحوال د تباعا حسب الظروف و ر  الاجتهادات التي لا تزال ت  

حيث ،  المستحدثة على غرار الاشهار الالكتروني مثلا   الإجراءاتوتنوعها بل ومنها ما يتعلق ببعض  
في قضية شركة ليوان   2009/ 14/12جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  

الرقم     Lyonaise des eaux  للمياه العام  أنه   328157تحت  المرفق  تفويضات  ،  :"في مادة 
مسموح به بشرط احترام قواعد الاعلان   يالإلكترون عبر الطريق    للإعلامالاتصال بين المترشحين  

 والمنافسة.

En matière de délégations de service public, la communication par les 

candidats d'informations par voie électronique est autorisée à la condition, 

 
1 https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/sites/default/files/migration, consulté le 20/10/2023, 
22h20.  

https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/sites/default/files/migration
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toutefois, de respecter les obligations de publicité et de mise en 

concurrence1 . 

 عقود تفويض المرفق العام   إبرامشروط  :الثاني المطلب 

توافر    الإداري تقتضي فكرة العقد وفقا للقواعد الكلاسيكية المستقر عليها ضمن نظرية العقد  
 الأنظمةلدى كثير من    والمعروف  تترجم في النهاية النموذج العقدي السائد والتي من الشروط   ج ملة

 .المقارنة

 : ي عما يلالتي لا تخرج  والضوابطالشروط  وهي

 العام. القانون  أشخاصن م العقد أطراف  أحدن يكون أ ضرورة -

 .العام ةتحقيق المنفعة   العقد  محل  ن يهدف المشروع أ -

 . العام ةالمرافق  أحد استغلال أو تسيير   العقد على نطوي ن يأ -

 . الخاصمألوفة ضمن قواعد القانون  وغير ن يتضمن العقد شروطا استثنائية أ -

 إعادة  إلىفكرة التفويض المرفقي ظهرت الحاجة    وظهور المرفقية    الإدارة  أساليبلكن مع تطور  
  الأسلوببشكل تظهر فيه ومن خلاله ملامح    الإداري فهم وصياغة الشروط التي تحكم فكرة العقد  

 .2ل المخاطر الكامنة فيه على غرار المقابل المالي والقدرة على تحم    اتهفيه خصوصي   وتراعى الجديد  

 
1 Article L1411-1 du CGCT version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019 modifie par 
ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009, art.2, https://www.legifrance.gouv.fr  

مكتبة زين  -ة المستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الضرورية، دراسة تحليلية مقارنةالإداريالعقود -ستار جبار البدري   2
 وما بعدها. 44، ص2018ى، سنة ولالحقوقية والأدبية، الطبعة الأ



 عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة لتسيير المرافق العامة : ولالباب الأ 

46 

 

عن    زةمتمي  و عقد التفويض بضوابط قانونية خاصة  تضمين    بأن  نجدن  ألذلك لا غرابة في  
في   متطلبات تنظيم هذا النوع من العقود   إليهتشريعي تدفع    فعل   رد    إلاليس  التقليدي    الإداري العقد  

عملية   أهمية ن تحديد الشروط ليس من باب التحديد النظري بل له  أعلى اعتبار  ،  نهاية المطاف 
 . أيضا لغيرلو بالنسبة لأطرافه  آثاره انصرافو تكمن في تحديد التكييف القانوني الصحيح للعقد  

،  العقد هذه الشروط يجعلنا نتحدث عن نفي وصف عقد التفويض عن ذلك  أحد ف ن تخل  أبل 
 . فعلا  قت هذه النظرية تحق   إذا إلا له ر تحو  لتصو   إمكانية ولانعقاده أصلا ا إلىفلا حاجة 

من   بد  لا  ي  ألذلك  عام  ب  ص  ن  ن  مرفق  على  التفويض  يتم  ول الأالفرع  )موجود    عقد  وأن   ،)
ض إليهالمانحة التفويض وبين المتعاقد    العام ةالتفويض ضمن علاقة تعاقدية بين الجهة   )الفرع    المفو 

 مع ضرورة   ثالث(  )فرعقانونا ضرورة خضوع المرفق لقواعد ومبادئ المرفق العام    شترط الثاني(، كما ي  
ضفي    أن تتوافر المقابل المالي    يكون   أنو   )فرع رابع(  على استغلال المرفق العامالقدرة    إليه  المفو 

 ( الخامس زمنية )الفرع  نفاذ العقد بمدة ، ارتباط ( الخامسالذي يتلقاه مرتبط بنتائج الاستغلال )الفرع 

 ضرورة وجود مرفق عام يقبل التفويض  : ولالأ الفرع 

المرافق   إدارة  أجلابتكاره في فرنسا من    معاصرا تم   قانوني ا مفهوم ا  العام ةالمرافق   تفويض د  ع  ي  
ب الاحتياجات المرفقية الحديثة خاصة مع تشع    الإدارة  أهدافمعه    تتحق قجدي  بشكل جديد وم    العام ة
 الكثير  إدارةبشكل لافت على    ر أث  ظهور نوع من العجز    إلى  أدىمما  ،  رها بشكل مبهر وسريعوتطو  
  تجاوز   القدرة على  د القائمون عليه يملكون ع  لم ي    النشاط المعتاد في كثير من الدول حيث   أوجهمن  

التوس   بسبب  والاستغلال  الانتاج  تكاليف  زيادة  عن  الناجم  المرتفع  الانفاق  الحضري مشكلات  ع 
بالنسبة للمرافق التي تعتمد على    خاصة،  رها بشكل مستمر د الحاجيات وتطو  والارتفاع السكاني وتجد  

 كامل.   أو التقنية بشكل جزئي 
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النظر في    إعادةر محترف أمرا لا نقاش فيه كما أضحت فكرة  سي  م    إلىالحاجة    أصبحتحيث  
من   العام ة  الإدارةن تتجاوزها  أتاح للخواص قضية لا بد من  المرفقية بشكل م    الإدارة  أساليبتجديد  

 . للصالح العام وتحقيقامرونة وشمولا   أكثرفعالية مرفقية  أجل

في   غرابة  لا  تتغي  ألذلك  للخدمة  ن  الدول  نظرة  مادامت    وتلبيتهاتقديمها    وأساليب  العام ةر 
لمقتضيات   . أخرى حيانا أ ومفروضةقائمة   التحو 

المستقر عليها في تمييز النشاط    والمبادئ  الإداري ن ضروريات التماشي بين الابتكار  أبل  
رسم ملامح   عادةلإستكون حتما سببا منطقيا لظهور دعوات    الأخرى   الأنشطةالمرفقي عن غيره من  

ضمانة لا    والاستمرارية  طرادض الا  ويظل  معه المساواة بين المنتفعين    تتحق ق بشكل    العام ة  الخدمة
 المرفقية. الإدارةأعتا المبادئ المستحدثة في مجال  أمامتنحني 

  إلى الفرنسي يميل    والقضاء  والفقهالمفاهيم التي تعتبر السبب الدافع الذي جعل التشريع    وهي
النموذج   هذا  معينة    الإداري ابتكار  صيغة  وفق  خاصة  لأشخاص  خلاله  من  يعهد  الذي  الجديد 

المرفق   وغايات  أهدافوشروط تتلاءم مع    ومحفزاتسلفا القيام بتقديم خدمات للأفراد بمقابل    ومعلومة
 العام.

التفويض   وهي اتفاقية  تتوافر في  التي  يستطيع هذا  ،  الحالة   جميع يغط يأن    الأخيرحيث 
مرفق عام   بإدارة المحلية للسلطات  العام للقانون  يخضع عام قانوني كيان عهد ي   بموجبها التي العقود
ي  أعلى   عامة خدمة وأداء للمشروع  ن  النهائي  التنفيذ  أمر  يتلقاه شخص ما إلىسند  مقابل   لقاء 

 . التشغيلية  عن العملية   بالنتيجة

النحو يظهر   ،  ر متكر   بشكل  يستخدم إدارة أسلوب هو  العام ة الخدمة تفويض  بأنعلى هذا 
ي النهاية الصورة العملية للديمقراطية التشاركية القائمة على فد فيجس     أنهكما   عامة، خدمات  لإنفاذ

اشراك المجتمع في اتخاذ القرار وتفويض اختصاصه الرقابي على المال العام من خلال وضع الثقة 
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قدر   أكبرالمعاصر لتحقيق    الإداري الملائمة في تنفيذ المشروع    الأساليبتختار    وجعلها  الإدارةفي  
   .أخرى حيانا أبتكاليف قد تكون منعدمة   أو بأقل التكاليف  للأفراد العام  الإشباعمن 

شرط  مرفق عام موجود واقعا    إلىالمهمة    إسناداعتبار    بأن   ا  يظهر جلي    ، من هذا المنطلق
ر عن الرغبة  عب  ي   وهدفعتبر ضرورة ن تحديد طبيعته ي  إبل ، التفويض  اتفاقنفاذ إصيل يقف عليه أ

لفي   "الاقتصادية    فإنلذلك  ،  للدولة  الإداري   التحو  صفة  توافر  “هو   أو اشتراط  انعكاس   الإدارية 
 فيها.  المنتهجفعلية للخيار الاقتصادي  وترجمةر السياسي للتصو  

 والصفةيقتصر على البحث في الطبيعة القانونية    ألا ن الانعقاد النهائي للعقد لا بد من  إبل  
د ضمن عنصر القابلية للتفويض الذي تتحد    أيضاالعقد بل لا بد من البحث عليها    محل  الكامنة في  

   .ثره الصفة النهائية لموضوع التفويض إعلى 

عاملا فاعلا في تحديد    عد  القانوني ي    أو فخضوع معيار قابلية المرفق للتفويض للمانع الدستوري  
قدام الدول على تفويض مرافقها إفمثلا لا يمكن أن نتصور    أيضامجالات التفويض وحدود التفويض  

 أيضا والأمر ينسحب    ،لها  وقانونيال احتكارا واقعيا  شك  غيرها من المرافق التي ت  الدستورية و   العام ة
 ة. عام  القومي هذا كقاعدة    وأمنها لاقتصادي  اتلك المرافق التي ترتبط باستقلال الدولة السياسي و   إلى

الدولة عن سلطانها في    محاولة  فإنلذلك   الكثير من    إدارةالاستشهاد ببعض حالات تنازل 
ن يكون صورة من أبشكل تعاقدي لا يعدو    ار  د  المرافق السيادية للأفراد في شكل تفويضات مرفقية ت  

ت خاضعة التي ظل    والمجالات"الحظر الدستوري" على بعض المواضيع    مبدأ صور التخفيف من  
 المعاصرة. لات التي تشهدها المجتمعات للتحو   واستجابة المبدألهذا 

ل ن مقتضيات  إبل   رالراهن في مجال    التحو    والحريات الفلسفي الدستوري لدائرة الحقوق    التصو 
طبيعة العلاقة التي    روتطو    ادةوالسي  لطة  كالس    ،المرتبطة بمجالات النشاط السياسي للدولة  والمفاهيم

  الخياراتو   والمشاريعكان لها الأثر البالغ في تغيير المنظور العام للمؤسسات    ،تجمعها مع رعاياها
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التي   تقوم على  أالتنموية  "  إعادةضحت  لهذه    إمكانيةالنظر في دسترة  المرفقي"  ة الأخير التفويض 
 والمستجدات.حسب الظروف 

دكان قد    وإنع الفرنسي مثلا  شر  فالم   بالتفصيل قائمة المرافق العمومية القابلة وغير القابلة    حد 
عقود الامتياز بضرورة   إبرامتحديد مجالات    ن  ر  ق    قد  ن كانأ  وبعدالجزائري    المشر ع  فإن  ،للتفويض

على الفكرة وترك مسألة تحديد طائفة المرافق القابلة للتفويض للنظرة   ل  د  ع  ،  نص القانون على ذلك
   المنتجة.القطاعات  وتحريرتجسيدا لسياسة الانفتاح   وذلكالقطاعية لكل قطاع حكومي في الدولة 

  التفويض  لعقدمة العقدية غلبة الس    الثاني:الفرع 

من خلال العلاقة التعاقدية بين السلطة مانحة التفويض والممنوح له    إلاق  فالتفويض لا يتحق  
عرف بالتفويض الانفرادي لا  الأحادي الصادر بالإرادة المنفردة والذي ي    الأسلوب  فإنالتفويض، لذا  

 والفرنسي. المشرعين الجزائري   كل من   مهنظ  يدخل في مفهوم التفويض الذي 

دة على  حيث ليست محد    ،العلاقة المتجسدة في كل صيغة عقدية مهما كان عددها  يبل ه 
مجموعة من العقود التي تكون    أقر  الجزائري على عكس نظيره الفرنسي    المشر عسبيل الحصر، ولكن  

 بينما  ، التسيير   وعقد   المحف زة، الوكالة  الإيجار صور للتفويض وهي على التوالي عقد الامتياز، عقد  
د ي  الفرنسي فلم    المشر ع العقود هذه للقضاء حسب    وتفسيرة التكييف  صور التفويض بل ترك مهم    حد 

 والمتغيرات. الظروف 

الس    وقد المرافق  تأكدت  لتفويض  العقدية  الصادر    العام ةمة  الفرنسي  الدولة  في قرار مجلس 
في    إلالا تطبق    1993من قانون    40و   38المادتين    أحكام  بأنكد  أ حيث    28/01/1995بتاريخ  

ض يكون اختيار    عندماق حينها هذه المواد  تطب    ولا عقد    محل  الحالات التي يكون فيها التفويض   المفو 
رالجانب    أحاديناتج عن قرار منفرد    إليه على اختصاص سلطة   بموجب نص قانوني وبناء    وقر 

 . الاختيار لها مسؤولية هذا  ل  خو  م  
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من جانب واحد لا    إداري عمل    إطار في    الأشخاصتخويل نقل الغاز لأحد    فإن  عد  لذلك لا ي  
 .381المادة  أحكامالمنصوص عليها في  للإجراءاتيخضع 

ثيرت مشكلات تحديد الحدود الفاصلة بين ما هو رخص استغلال لمشروعات  ألكن مع ذلك  
شبكات كابلات   إقامة  اعتبارمجلس الدولة على    رأيحيث استقر  ،  عقود التفويض المرفقي  وبين 

يربط المستغل مع المقاطعات   اتفاقعلى    بناء  ن يتم الاستغلال  أ  وبين  أخرى من جهة    واستغلالها
دوفقا لدفتر شروط   . طرافالأ والتزاماتحقوق   يحد 

لقواعد   تخضع  عام  مرفق  تفويض  عقود  بمثابة  التصرفات  هذه  الدولة  مجلس  اعتبر  حيث 
،  ل المعد    1987ية الاتصال لسنة  من قانون حر    34المادة    التفويض مستندا في ذلك على نص  

 يلي: اعتراضاته فيما    أجملوم الذي تعرض له من الفقه الذي ج وذلك بالرغم من اله 

ثم فهو   ومنعلى التفويض التعاقدي للمرفق العام    إلالا ينطبق     Sapinن قانون سابان  إ/  1
بقرار   يصدر  ترخيص  على  الحصول  تتطلب  التي  الحالات  على  للتطبيق  قابل  من   أحاديغير 

 . 2الإدارة 

يتعلق  إ/  2 لما  تفويض  بكونها عقود  المقاطعات  اتفاقات  تكييف    وانشاءباستغلال    الأمر ن 
مشكلة   يثير  التصريح    تتعل قالكوابل  بين  العلاقة  الشبكات  والاتفاق بتحديد  هذه  استغلال  ،  بشأن 

بالرغم من انتفاء الآخر تبقى قائمة في كل    أحدهمابقاء    إمكانية  فإنمجلس الدولة    رأيفبحسب  
 منطقي. مر غير  أ  وهو  الأحوال

 
 90أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  1

2 D.Truchet, nature juridique de l'exploitation des réseaux câbles, RFDA, 1996, P180. 
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  الإداري التصريح    إلغاءلا يمكن    فإنهلا يمكننا التسليم مثلا في حالة فسخ الاتفاق    هن أذلك  
كما   بالتشغيل  حالة    أنهالقاضي  المسموعة   إلغاءفي  للاتصالات  الاعلى  المجلس  من  التصريح 

 . الاتفاق قد يبقى ساريا فإن والمرئية

ن تحدث لو  أما كان يمكن    وقانونا  ومنطقامعقولة واقعا  الن هذه النتائج غير  أ  الأرجحوعلى  
ليست من قبيل عقود تفويض    أنهااتفاقات المقاطعات مع مستغل النشاط على    ف  ي  ن المجلس ك  أ

  والسحب  والمنح   والتفسيرف منها خاضع من حيث التكييف  بل جعل كل قسم وتصر  ،  المرفق العام
 .1فقط المقاطعات  وليسالمختصة   الإدارةلسلطة 

ضخضوع تسيير المرفق  الثالث: الفرع   المرفق العام  لمبادئ  المفو 

ب شفافية سير المرافق طلالمتطلبات الجديدة لسير المرفق العام على غرار م   إلى  الإضافةب 
ي من النوعي بدل الكم    الأسلوبفي تسييره وفقا لقواعد الجودة التي تعتمد    المشاركة  مبدأو   العام ة

ليبلغ مداه في تحقيق    أجل جنب مع   إلىالتنمية المستدامة جنبا    أهدافعصرنة المرفق وتطويره 
الكلاسيكية تظل العلامة   فإن  مل، الفعال والمتكا  الارتفاق تحقيق غايات   التسيير المرفقي  مبادئ 

الجمهور المستهدف من تنفيذه وعليه لا   أوالمرجعية لأي نشاط بغض النظر عن طبيعته وصورته 
ر هذه م بعيدا عن استحضاومنظ    بشكل جدي    العام ةن نتصور انفاذ عقد تفويض المرافق  أيمكننا  
 . 2 المبادئ

ضمن هنا لا بد    نأ،  على هذا العقد  بناء    إليهبصدد القيام بمهامه المسندة    وهو   إليه  للمفو 
ن يأخذ في الحسبان مختلف أكما يجب عليه ، دون تمييز بينهم المرتفقين  بين المساواة  يحترم قواعد 

 
 وما بعدها  27، مرجع سابق، صمحمد محمد عبد اللطيف 1
- قانون المرفق العمومي، دراسة في البناء التصوري والنظام القانوني للمرفق العام   -بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة  2
 . 179-165، ص2023دار الهدى، الجزائر، سنة  
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الجهود   وبذل  والطارئ التي تقتضي تكييف المرفق حسب المستجد    لاتوالتحو    والمتغيراتالظروف  
في    اشتراطهاما يتم  مبادئ غالبا    وهيللصالح العام    خدمةوديمومته    ته استمراري   الصادقة لضمان

 .العقد

ض  على استغلال المرفق العام القدرة الرابع:  الفرع  مخاطره  وتحمل المفو 

ضيتولى   المنطقي    الأساسراجع لطبيعة    وذلك ،  على نفقته   استغلالهو تشغيل المرفق    إليه  المفو 
من المشروع لا بد من أن يتضمن   الأرباحمقابل الحصول على    أنحيث  ،  الكامن في العقد ذاته 
ض ع  ن يتمت  أبندا يقتضي ضرورة   بجملة من القدرات الفنية والمهنية والمالية التي تجعله   إليه   المفو 

 من غيره من المترشحين.   أفضلفي موقع 

المرفقية من خلال ضمان استمرارية المرفق    الإدارةعلى تحقيق متطلبات    الإدارةن حرص  إبل  
لا سبيل لتحقيق ذلك في ظل غياب القدرة   هبأن مهامه المعهودة يجعلنا نجزم يقينا    أداءالعام في  

حيث في  ،  تقابلي في الحقوق والواجبات  التزامالمالي في نهاية المطاف وهو    والتوازن المالية بل  
ضمقابل ضرورة توفير   ضة  الإدارةعلى    فإنهلأموال المشروع    إليه  المفو  رهاق إن تلتزم بعدم  أ  المفو 

معقول اقتصاديا الغير    الحد    إلىفراط فيها  كاهله بتحميله لنفقات لا يستطيع الوفاء بها بل قد يؤدي الإ
 خطر“. “وضعه في حالة  إلى وماليا

  وأنه لانعقاد العقد    ولازمم به في هذا النوع من العقود  القدرة أمر مسل    بأنمن هذا المنطلق يبدو  
ضة  الإدارةالمقارنة    الأنظمة رة قانونا سينتهي العقد لهذا تلزم  بزوالها بأنواعها المقر   بتعويض    المفو 

 العقد. حقها في تعديل بنود   استعمالفها في  بسبب تعس    أو المتعاقد معها نتيجة خطئها 

ض إليه  فإنجانب القدرة على تسيير المرفق    إلى ل مخاطر تسيير المشروع  يلتزم بتحم    المفو 
التفويض على  ،  وتشغيله اقتصر دور صاحب  نكون   إدارةوإذا  المخاطر، فلا  المرفق دون تحمل 
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سلطته في استعمال    الحقصاحب التفويض  منح    القانون   فإنوبهذه الصفة  ،  بصدد عقد تفويض 
 المرفق. الكاملة في تسيير 

 ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق:   : امسالخالفرع 

ليس وليد تطور نظرية التفويض المرفقي بل    الخدمات داء أن ارتباط المقابل المالي ب أ الأصل
القانوني للتطور الذي صاحب الدور التدخلي للدولة في توجيه   أساسهان الفكرة ترجع من حيث  إ

خاصة تلك المجالات التي تجسدت في شكل نشاط  ،  للأفرادوالتجارية    والاجتماعيةالحياة الاقتصادية  
كما كان لهيمنة الطابع السيادي ،  التجارية  الأنشطةعلى غرار    بإدارتهالقيام    الأفرادمرفقي لا يستطيع  
المنشآت   تحديد    أثر ة  الخدماتي   والمرافقلبعض  في  الظروف أواضح  حسب  وتكييفها  الدولة  دوار 

 . والأحوال 

ل"المقابل المالي"    الحارس للدولة ظل    والدورفبين الطابع التدخلي المفرط   مصدر اضطراب    يشك 
ر المفاهيم المرتبطة بالمقابل المالي نتيجة كما كان لتطو  ،  داخل الدول   الأحيانوثورات في كثير من  

الفكر الاشتراكي والمثالية الفلسفية   أو الموجهة للأفراد في ظل نظريات المذهب الفردي    الخدمات
،  اختياريا  أو جبرا    الأفرادوالرسوم والضرائب على    الإتاواتحقية الدولة في فرض  أدور حاسم في بيان  

تقييمها   ةي وكيف في اختيارها    الأفرادالمقدمة وحرية    الخدمة الموائمة بين طبيعة    حق قي  بالقدر الذي  
 1القانون. ضمن حدود  وتقديرها

  تناول الدساتير المقارنة على غرار التشريع الجزائري الذي  أغلبالمستقر عليه في  المبدأ وهو 
" لا  أنه:نص على    والذي،  2020من التعديل الدستوري لسنة    82من خلال نص المادة    المبدأهذا  

 بمقتضى القانون".  إلاضريبة  أيتحدث 

 
مصطفى السيد دبوس، تثمين خدمات الدولة في إطار ما يقدمه المرفق العام من خدمات، دراسة تحليلية، المركز العربي للنشر  1

 .بعدها وما 63، ص 2017، مصر، ب.ط، سنة  والتوزيع
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الغريب   يبدو من  فكرة  ألذلك لا  تستمر  تغي    الخدماتي  الأداءن  التسيير    أنماطر  بمقابل مع 
ض لهم يدعون مفو   أشخاصالدولة عن مجالات ظلت تحتكرها لصالح المتعاقدين معها من    وتنازل 

 العام ةالمقدمة ومبررات تحقيق المصلحة    الخدمةمالي تقتضيه طبيعة    وبمقابلفي صلب القانون  
ض إليهمن قبل    أرباحوتوفير النفقات وترشيدها من قبل الدولة والحصول على   نتيجة المخاطرة   المفو 

ضعباء النشاط  أ نتيجة زيادة تكاليف و   بالخسارةفي مشاريع قد تنتهي   كما هو الحال في نظرية    المفو 
 المتوقعة.  المادية غير الأعباء

كد على ارتباط  أن فكرة المقابل المالي تجد سندها في الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي  أكما  
المقابل  أن  بمعني  المرفق،  استغلال  بنتائج  التفويض  صاحب  عليه  يحصل  الذي  المالي  المقابل 

ل صاحب التفويض لمخاطر الاستغلال التي تنتج عن تسييره للمرفق المالي يجب أن يعكس تحم  
 . العام على نفقته ومسؤوليته

التفويض    محل  وهذا لا يعني أن مصدر المقابل المالي هو من المستفيدين من خدمات المرفق  
تعكس الارتباط بنتائج الاستغلال، وإن كان جزء من   أخرى يمكن أن توجد مصادر تمويل    فقط، بل

 . يساهم في دعم المرفق  الأخيركان هذا   أو دفع من قبل الشخص العام المقابل المالي ي  

الاستغلال،   بنتائج  المقابل  ارتباط  لشرط  الفهم  هذا  المتصو    أصبحوإزاء  تفويض  من  قيام  ر 
ض إليهالتي لا يكون المقابل الذي يحصل عليه    الأحوالالمرفق العام حتى في   يتخذ صورة   المفو 

  ة الإداري التي تقوم الجهة    الأحوال ، كما في  أخرى )تعريفة( من المنتفعين وإنما من مصادر    ةل  عج  
د ي  وإنما   يكون ثمنا محددا    لاأالمتعاقدة بدفع هذا المقابل بشرط   وفق نتائج الاستغلال.  حد 

ان من عقود تفويض المرفق العام بالرغم عد  مرفق عام ي    إدارة فعقد مشاطرة الاستغلال وعقد  
المسؤولة عن المرفق العام، طالما كان هذا   الإدارةمن أن المتعاقد يحصل على المقابل المالي من  

 المقابل يجري تحديده وفقا لنتائج الاستغلال. 
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كحالة   الإدارة  أووقد يأتي المقابل المالي الذي يحصل عليه المتعاقد من مصدر غير المنتفعين  
ه في الحصول على العائدات التي تأتي من الإعلانات المترتبة استغلال المتعاقد للمرفق مقابل حق   

 . 1عن استغلال هذا المرفق 

ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال معيارا للتمييز بين عقد تفويض المرفق العام    شك ل ي  
ل المقابل المالي الذي يحصل عليه صاحب التفويض ثمنا للخدمات والصفقة العمومية، وفي حال شك  

 تفويض. مخاطر، فنكون بصدد صفقة عامة وليس عقد    التفويض أية    ل صاحبيتحم  دون أن    المؤداة 

تقييدسادسالالفرع   زمنية    :  بفترة  العام  المرفق  تفويض  الوسائل  “ عقود    مواجهة  فيمعقولية 
   ”النتائج

العقد بحسب   أطول مدى  ،  ونوعه  صورته تختلف مدة  تكون  قد    أن   ذلكفمدة عقد الامتياز 
كبيرا في   إنفاقاما يتطلب    وهوتنفيذها    أجل  من لزم مدة طويلة  صاحب الامتياز يقوم باستثمارات ت  

خسائر لا قبل له بتحملها في حال كانت مدة العقد   ويحملهيتجاوز حدود مقدرته  ،  الأحيانبعض  
 .صيرةق

العكس من ذلك    بينما  والمشاطرةوعقود الاستغلال    المحف زةوالوكالة    الإيجار عقد    فإنعلى 
تكاليف الاستغلال   إلىبالنظر  ،  الأحيان  أغلبفي  متوسط المدى    أو قصير    أجلها يكون  التسيير    وعقد

ضتنفيذ المشروع    بهاوجيستمن المتطلبات التي    وغيرها حيث يكون النصيب الأكبر لتمويل  ،  المفو 
 . الأحوال مانحة التفويض حسب  الإدارةالمرفق والاشراف عليه وصيانته على عاتق 

 
 . 98أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  1
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لطة  وفي هذا الصدد سار العمل القضائي في فرنسا على ضرورة منح الجماعات الإقليمية س  
ضالمراد تحقيقها من عقد الالتزام    الأهداف  وطبيعةتكييف مدة العقد لتتلاءم   ن تتجاوز  أدون    المفو 

 وتقنيا. غير معقول اقتصاديا  حدا  

السمة المميزة لكثير من المطالبات على الصعيد الوطني والعربي    أضحىالذي    التصو روهو  
 129للقانون    الإيضاحية خلال استشهاده بالمذكرة    من   ي كما هو الشأن بالنسبة للفقه القانوني المصر 

زاء ما تشهده إلم يعد من المقبول    :" فيها    جاءوالتي    العام ةق بالتزامات المرافق  المتعل    1947لسنة  
ب من منح الالتزام لما يقر  ن ي  أر السريع في المسائل الاقتصادية والاجتماعية  الدولة من التطو  

والحق   دما    إذا  أنهقرن  عاما   حد  ثلاثين  مدة  كافية ،  للالتزام  لمدة  الانتفاع  للملتزم  ذلك  كفل 
تزامات الماضية بل تسري ولا تسري المدة الجديدة على الال،  نشاءمه من نفقات الإ لاستهلاك ما قد  

 .1" الالتزامات القديمة لأكثر من ثلاثين عاما د  د  على الباقي من م  

 المقارنة  الأنظمةظل  المبحث الثاني: أنواع عقود تفويض المرفق العام في

لدة فرضتها طبيعة  شكالا متعد  أيتخذ التفويض المرفقي     الإداري الذي يهيمن على النشاط    التحو 
يجاد الحلول الكفيلة إ  إلىتدفع من خلاله الحاجة    وفنووسيلة بيد الدولة بل كعلم    أداة لا كمجرد  

التي    التحو لاتسلسلة    أيضامع مراعاة    والمعاصرةبالمحافظة على مبادئ المرفق العام الكلاسيكية  
 والمالية. والاقتصادية والاجتماعيةتعيشها المجتمعات في شتى مجالات الحياة السياسية 

ن  إو   ةالإداري من الناحية    الخياراتن تتبنى كثير من الدول نفس المقاربات و ألذلك ليس غريبا  
 . أيضا وتشريعيايا وتقنيا بل ووسائل انفاذها فن   أدواتكانت تختلف فيما بينها من حيث 

 
ى،  ولدار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأ -وكالة المرفق العام، دراسة مقارنة-محمد علي ماهر محمد علي   1

 وما بعدها. 48، ص.2015سنة 
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ترجمة واقعية    عد  ذاته ي    تبني خيار التفويض في حد     إلىفي الدولة    إداري نظام    أين توجه  إبل  
 ادارة. تسييرا و  الإداري رسم ملامح الاستقرار  وبداية لانحسار دور الدول المتدخلة 

التسيير المرفقي اليوم    أساليبن من  عي  م    أسلوب  أوتجسد فكرة التفويض في شكل    فإن  وعليه
 التشاركية. ذاته معيارا وترجمة فعلية للديمقراطية  يعتبر في حد   

  لأساليب نجع  للاختيار الأفضل والأ   ةالإداري و   والفنيةالعملية القانونية    الأهميةمن هنا تظهر  
مع اختيار النصوص الأنسب للتكيف مع المتغيرات وجعلها قادرة على ،  في الدولة  الإداري التفويض  
 المرفقية السليمة.  الإدارة  أهدافتحقق بها  ت اللازمة التي    الإضافةم  قد يطرأ ويقد     أسلوب  أياستيعاب  

الامتياز    لأساليبفي اعتبارهما    والفرنسيالجزائري    المشر عمن    على سبيل المثال يشترك كل  
الوكالة   وعقدي  العمومي،  المرفق  من    المحف زةوإيجار  العام،   أهم والتسيير  المرفق  تفويض  عقود 

التاريخي    الإطار  إلىها  لاعتبارات منطقية يمكن رد    أساسا  رجاعهاإاستعمالا مع فوراق يمكن  كثرها  أو 
،  القانونية التي تعتمد المبادئ التي قامت عليها الفكرة الأنظمة ج فرنسا على هرم والقانوني الذي يتو   

 . والمستحدثة كمهد تطورت فيه أبجديات النشاط المرفقي في صيغه الكلاسيكية 

لا يخرج عن كونه    أنه  إلان كان يتخذ صورا متعددة إعقد تفويض المرفق العام و  فإنمع هذا 
والمهام التي    الأشغال يتعلق من حيث التنفيذ بإنجاز واستغلال وتسيير وصيانة المرفق العام، وهي  

ضمن نموذج مستقل عن العقد حسب النظام القانوني المعمول به   أو عقد واحد    تنفيذها فيقد يتم  
التفويض وما يترتب عليه من   وى والذي تبرره في النهاية طبيعة التصرف وغايات وجد،  في الدولة

 . 1حقوق والتزامات لأطراف التفويض 

 
"، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز  15/247محمد خليفي، "الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفقا للمرسوم الرئاسي  1

 . 16، ص  2018، جانفي  7الجامعي النعامة، ع 



 عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة لتسيير المرافق العامة : ولالباب الأ 

58 

 

د  قد   دة من التفويض حسب  أشكالا محد    18/199الجزائري في المرسوم التنفيذي    المشر ع  حد 
يتحم    الخطردرجة   ضله  الذي  السلطة  ،  إليه  المفو  رقابة  ضةومستوى  المرفق  المفو  تعقيد  ، ومدى 
 1العام.

د الجزائري مثلا    المشر ع  فإنلذلك   ضةمستويات للرقابة    حد  حسب    والخدمات على التسيير    المفو 
إليه التي يتعهد    الخدمات حجم   ض  التفويض المستقر   بأدائها  المفو  وفقا لمقتضيات احترام مبادئ 

 المرسوم. من ذات  03عليها في نص المادة 

 المستويات المحددة قانونا في:  وهي

ضةويتمثل في الحالة التي تمارس فيها السلطة    : ول الأ المستوى   ية على المرفق  رقابة كل    المفو 
 بإدارته. العام موضوع التفويض، عندما تحتفظ هي 

ضةالحالة التي تمارس فيها السلطة    وهي   المستوى الثاني:  رقابة جزئية على المرفق    المفو 
ض إليهالعام موضوع التسيير، وتمنح   والتسيير.  الإدارةسلطة  المفو 

  وكذاالتفويض    محل  المرفق    إدارةفي    الملائم  الأسلوب  اختيارالتي يلعبها    للأهمية  ونظرالذلك  
ضة   للإدارةالرقابة    آليات القيمة التي تقدمها   ن أفحري بنا  ،  من خدمات المشروع  والمستفيدين  المفو 

ي    إلىنتعرض   الذي  بالقدر  المفاهيم  الحقوق  مك  هذه  بين  الموازنة  توافر  مدى  من  التحقق  من  ننا 
في منح   أيضا  وسلطتها  الأسلوبفي توجيه واختيار    الإدارةف عن كثب على دور  والالتزامات والتعر  

   .حسب كل حالة  والمقابل والمزاياالعطايا 

 

 
 .، مشار إليه سابقا18/199من المرسوم  49راجع المادة    1
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الرقابة الكلية للسلطة    نطاقالتفويض المرفقي ضمن    لأساليبالتنظيم القانوني    :ول الأ المطلب  
ضة  للمرفق العام    المفو 

،  تنفيذا وشيوعا في مجال عقود التفويض المرفقي  الأكثر الصورة  عقد امتياز المرفق العام    يشك ل 
النشاط المرفقي هو تطور فكرة التفويض    أوجهالتي ساهمت في هيمنته على    الأسبابمن بين    لعل  و 

بسبب تطور فكرة المرفق العام خاصة بعد   أيضاالحاجة من جهة و   إليهاذاتها والتي دفعت    في حد  
 الإدارة  أساليبكما كان لتطور نظريات  ،  ه نتيجة تراكمات “أزمة المرفق العام“ت  س  الاهتزازات التي م  

 ةالخاص المعنوية    للأشخاصم في الاعتراف  رسم ملامح النشاط الاقتصادي دور مه     إعادةالمختلطة و 
، د حكرا على الدولةت في زمن ليس ببعي المرافق التي ظل    إدارةالمشروعات بالحق في    أصحابو 

 .جزءا وعنصرا من النظرية المعاصرة للتفويض المرفقي  الخاصليصبح القطاع 

تلك المتمثلة في تلك الاجتهادات القضائية   وهي  الأهميةغاية    في  ن نهمل نقطة أهذا دون  
رسم ملامح هذا النوع من العقود المستحدثة  إعادةالتي ساهم من خلالها مجلس الدولة الفرنسي في 

التي تندرج ضمن اتفاق التفويض بعدما    الأساليبمن    أسلوبالامتياز    أصبحناه سابقا حيث  كما بي  
 المعروفة.بعناصره وشروطه  وخالصا كان عقدا خاصا 

ت    الإدارة  فأصبحت فرنسا  في  الامتياز  مي  المرفقية  وبين  كعقد  التفويض  بين  من    كأسلوبز 
التداخل بين هذه    ن ظل  أ التفويض بعد    اتفاقجزءا من    أصبح  الأخير ن هذا  أ  أيالتفويض    أساليب

 . 1التمييز لفترة من الزمن وصعب المفاهيم قائما 

 
1 Christian Bettinger, La gestion déléguée des services publics dans le monde de la concession 
au BOT, édition PUF , 1990, p.30. 
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الجزائر    أم ا ا  فإنفي  بعد سنة  سلسلة  الجزائر  تبنتها  التي  لها    1989لإصلاحات    أثر كان 
في رسم ملامح   اعتماد  يشك ل حيث  ،  المرفقية  الإدارةواضح  تعليمة  المرافق   صدور  تأجير  نظام 

 ثلى لتسيير المرافق العمومية المحلية. الطريقة الم   العمومية أنداك

  الأكثر امتياز المرفق العام ظل  الكلاسيكية على غرار    العام ةالمرافق    إدارةن هيمنة طرق  أ  إلا
الاستقلال  إ  الجزائر منذ  وتنفيذا في  متفاوتة حسب طبيعة كل   إلىعمالا  بنسب  يومنا هذا، ولكن 

ل مرحلة من مراحل   . أيضاوالقانوني  الإداري و  والاقتصاديالسياسي  التحو 

ر فعليا بهذه العوامل والظروف منذ انطلاقته حتى بلوغه هذه  تأث    بأنهالذي يبدو  ،  الأخير هذا  
معاصرة تختلف عن المبادئ   إداريةمرونة وبمبادئ   أكثر  وتقنية  وماليةالمرحلة بمعطيات اقتصادية  

 . 1منها والغايةالكلاسيكية نتيجة لطبيعة العقود 

 : عقد الامتيازولالأ الفرع 

العمومية )شخص عام(    الإدارةف من خلاله  : "هو العقد الذي تكل  بأنه ف عقد الامتياز  يعر  
ل على مقابل  أعبائه ومخاطره وأرباحه، ويتحص   خاصا باستغلال مرفق عام بكل    أوشخصا عموميا 

 . 2" ةمالي من خلال إتاوات المرتفقين مباشر 

 وجاءت عدة تعاريف لعقيد الامتياز في الفقه والتشريع الفرنسي: 

 
 . 222، ص  2010، دار المجدد للنشر والتوزيع، 4، ط الإداري ناصر لباد، الوجيز في القانون  1

2 Stéphane Braconnier, Droit des services publics, presses universitaires de France, Paris, 2004, 
p 436. 
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الذي تكل ف من خلاله الإدارة العمومية    على أنه "العقد   Branconnierفقد عر فه الأستاذ  
ل على مقابل مالي من  شخصيا عموميا أو خاصا باستغلال مرفق عام بكل  أعباءه وأرباحه، ويتحص 

 خلال إتاوات المرتفقين مباشرة.

اتفاقية يفو  ض بموجبها شخص عمومي استغلال     Chenaudكما عر فه الأستاذ   أنه  على 
 مرفق عام لشخص آخر وأجره مرتبط بالنتائج المالية للاستغلال. 

إلى القول بأن لفكرة التفويض جذور    Aubyوقد ذهب الفقهاء في فرنسا وعلى رأسهم الأستاذ   
تمتد إلى بداية القرن الماضي، عندما اتجهت الدولة الفرنسية إلى تفويض أشخاص القانون الخاص  

 . 1لإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري عن طريق عقود الامتياز 

  38خاصة المادة     Sapinأما بخصوص المشر ع الفرنسي فقد اعتمد عقود الامتياز في قانون  
 منه والمشار إليه سابقا.

  الأكثر  تفويض المرفق العام والصورة  أساس  العام ةعقد امتياز المرافق    يعد  في هذا الصدد  
، العام ةوذلك نتيجة لفعالياته ومردوديته في مجال استثمار واستغلال المرافق  ،  طلاقانفاذا على الإ

ضةللسلطة  عائدات مالية قه منلما يحق   ل تحم  في مركز يجعله يقبل ب الملتزم يبدو نظرا لكون  المفو 
 .ضمن الاشتراطات المقررة قانونا تسيير المرفق العام على مسؤوليته ونفقته 

ية وتأجيرها، ولم  لامتياز المرافق العمومية المحل  المرجعي    النص  94/842وتعتبر التعليمة  
ولا المحلية وهذا    العام ةنص قانوني آخر لا بالنسبة لامتياز المرافق العمومية    أيذلك    إلىيسبقها  

 . 2ما يزيد من أهميتها

 
 . 84مرجع سابق، ص -عقود تفويض المرفق العام  -  سوهيلة فوناس  1
المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، مذكرة ماجستير،    394/842راضية بن مبارك، التعليق على التعليمة رقم  2

 . 44، نقلا عن نادية ظريفي مرجع سابق، ص8، ص  2001/2002، كلية الحقوق،  1جامعة الجزائر 
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  أو المختصة فردا    ةالإداري ف بمقتضاه الجهة  كل  "عقد ت    بأنهفت التعليمة عقد الامتياز  حيث عر  
مها صاحب ال وأموال يقد  شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن، بواسطة عم  

 إطار الامتياز "الملتزم" على مسؤوليته، مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من خدماته، وذلك في    حق  
 النظام القانوني الذي يخضع له هذا المرفق".

القانون العام   أشخاص  أحد يعهد بموجبه    إداري "عقد    بأنه:الفقيه سليمان الطماوي    عر فهكما  
شراف السلطة المانحة إمرفق عام على نفقته ومسؤولية ورقابة و   إدارةمعنوي    أوي شخص طبيعي  لأ

 1لقاء تقاضي صاحب الامتياز الثمن من المستفيدين عن خدمات المرفق العام.

  “المنح   ودائرةهذه التعليمة وسعت من مجال    بأنخلال استقراءنا لهذا النص يظهر جليا    من
تراجع   الخيارظهر هذا  بحيث ي  ،  إيجابي ر بشكل  فس  ما ي    وهو  الأجنبي الملتزمين لتشمل الوطني و   “مع
التخو    اعصن   نظرة  عن  الجزائر  في  فترة  القرار  خلال  سائدة  ظلت  التي  السياسي    الانغلاق ف 

حيث هيمنت ،  الذي عرفته الجزائر في مرحلة ما قبل الانفتاح السياسي والاقتصادي  والاقتصادي
في تسيير المرافق    الخواصد تدخل  لذي كان يسو  ا  الاقتصادية   الأنشطة النزعة العمومية على كافة  

 . 2منهم  الأجانبالعمومية وخاصة 

"الامتياز هو الشكل الذي   أنه:منه على    53في المادة    199/ 18المرسوم التنفيذي    عر فهكما  
ضةتعهد من خلاله السلطة   ض إليه  المفو  اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة   أو إنجاز منشآت    م اإ  للمفو 

 المرفق العام واستغلاله، وإم ا تعهد له فقط استغلال المرفق العام. 

 
 68، ص 2000ة، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، سنة الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود  1
 . 42سمية سلامي، مرجع سابق، ص  2
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ض إليهيستغل   وعلى مسؤوليته، تحث رقابة جزئية من طرف السلطة    باسمهالمرفق العام    المفو 
ضة ض إليهل  مو   . وي  المفو  بنفسه الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى    المفو 

 عن ذلك أتاوى من مستعملي المرفق العام". 

ع مفهوم عام لعقد امتياز  للمشر    أصبحالتعريف السابق يعتبر نقلة نوعية لمفهوم الامتياز، حيث  
المرفق العام الذي يكون عقد من عقود تفويض المرفق العام والامتياز خارج عقود تفويض المرفق  

على استغلال المرفق العام   ب  العام. فالامتياز الذي يكون عقد من عقود التفويض يجب أن ينص  
استغلال فقط( والمقابل المالي يجب  أو اقتناء ممتلكات مع الاستغلال،  أو كشرط ضروري )إنجاز،  

 .  أن يرتبط مباشرة بالاستغلال

وكذلك    15/247من المرسوم الرئاسي    210الجزائري في المادة    المشر عما يمكن ملاحظته أن  
فقط على    ب  ن أن عقد الامتياز يمكن أن ينص  بي    18/199من المرسوم التنفيذي    53في المادة  

اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامته، وهذه الحالة   أو استغلال المرفق دون تحمل نفقات إنشاء المرفق  
ل المرفق دون تحم    استغلالهو    الأصل، ذلك أن  الإيجاربين عقد الامتياز وعقد    الخلط  إلىتؤدي  
 . الإيجارالمشروع يعتبر موضوع عقد  إقامةنفقات 

ن  إيقول البعض    الإطاروعليه فمن الصعب أحيانا التفريق بين الامتياز والإيجار، وفي هذا  
بين النظامين فارق درجة لا فارق طبيعة، وعندما يقتضي البت يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دور 

المرفق   الضرورية في  المباني  تكوين  التعاقد في  الدور هاما كان هناك   إذاالشريك في  كان هذا 
 .1امتياز، وإذا كان صغيرا كان هناك إيجار 

 
، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  الإداري  القانون جورج فوديل، بيار دلفولفيه،  1

 . 589ص ،  2002 سنة، والتوزيع، بيروت
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الذي   العقدين ويزيل  جعل  الأمر  بين  التفريق  يستدعي  الذي  الإبهام  المشر ع في رفع  ل  تدخ 
 الخلط بين عقدي الامتياز والإيجار. 

  الخلط   إلى بس الذي يعتري تعريف الامتياز ويؤدي  الجزائري إزالة الل    المشر ع على    ب وعليه يج 
 بينه وبين إيجار المرفق العام.

صاحب الامتياز يتقاضى مقابلا ماليا يرتبط مباشرة بنتائج الاستغلال وليس فقط بحسن  كما أن  
سير الاستغلال، كما أن صاحب الامتياز لا يتقاضى ثمنا من الشخص العام مانح الامتياز، فهو 

إتاوات " يمنع  Redevancesيتقاضى  المنتفعين، لكن ذلك لا  حصوله على موارد   إمكانية" من 
 .1مثل الإعلانات أخرى ، فيمكن أن يكون المقابل المالي في صورة أخرى مالية 

يغطي   أن  ويقتضي  ومسؤوليته،  نفقته  على  العام  المرفق  استغلال  الامتياز  صاحب  يتولى 
قد يتضمن   المنشودة. كما  الأرباحق له  دها صاحب الامتياز وتحق  التي تكب    الأعباءالمقابل المالي  

  أو مساهمات مالية    أوعقد الامتياز دعما ماليا من قبل الشخص العام، يتجلى في ضمان القروض  
 . 2تعويضات تعيد التوازن المالي للعقد

ي    المشر ع أن    إلا لم  إليهمساعدة    إلىر  ش  الجزائري  ض  وكان صريحا في ذلك بنصه:    المفو 
ض إليهل مو  "...ي    الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه".  المفو 

ضة وتستقل السلطة   بتحديد المقابل المالي الذي يحصل عليه صاحب الامتياز، ويلتزم    المفو 
 .3عقد الامتياز  محل  بأدائه جمهور المنتفعين بخدمات المرفق 

 
 . 252سوهيلة فوناس، "عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي"، مرجع سابق، ص  1
 . 454مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص  2
،  1ة دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط الإداريوفاء محمود أحمد الببواتي، المقابل المالي في العقود  3

 . 69، ص  2018
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الس   ضةلطة  تمارس  إليهالامتياز على  عقد  في    المفو  ض  التي تمارسها    المفو  الرقابة  وتغيير 
و الس   استغلاله  ضة عند  المفو  العام رقابة جزئية،  لطة  للمرفق  تحقيق تسييره  أجل  الهدف منها   من 

 .  وتجويد الخدمة العمومية الحفاظ على مبادئ تسيير المرفق العام، المتمث ل في 

  18/199من المرسوم التنفيذي    53المادة  أما المدة التي يستمر فيها عقد الامتياز فقد حددته  
 ( سنة. 30بمدة قصوى لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين )

 الإيجارالفرع الثاني: عقد 

باهتمام من طرف السلطة التنفيذية في الحقبة الماضية،    الإيجارعقد    لم يحظ  في الجزائر،  
في النصوص التشريعية والتنظيمية، ما عدا   الإيجارالذي يتبين من خلال غياب تعريف عقد    الأمر 

فت عقد  ، التي عر  1994ديسمبر    17المؤرخة في    394/842ما جاءت به التعليمة الوزارية رقم  
 الأخيرهذا    إليهامن خلال تمييزه عن عقد الامتياز وتطبيق نفس الإجراءات التي يخضع    الإيجار

 . 1دفتر الشروط أحكامجانب  إلىكضرورة احترام قواعد الإشهار والشفافية 

الجزائري في تسيير المرفق العمومي المحلي،    المشر ع التي اتبعها    الأساليب  أحد  الإيجاريعتبر  
ض تسيير "يمكن البلدية أن تفو    فيها:جاء    والتيمن قانون البلدية الحالي    156بدليل نص المادة  

برنامج   عقد  طريق  العمومية...عن  والتنظيمية   أوالمرافق  التشريعية  للأحكام  طبقا  طلبية  صفقة 
من ذات القانون بنصها: "يقوم رئيس المجلس   3فقرة    82المعمول بها"، كما جسدت ذلك المادة  

 الشعبي البلدي... 

 ”. عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات... إبرام

 
 . 53سمية سلامي، مرجع سابق، ص  1
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: "هو الشكل الذي تعهد  أنهعلى    الإيجار   18/199من المرسوم التنفيذي    54فت المادة  عر  
ضةمن خلاله السلطة   ض إليه  المفو  تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل إتاوة سنوية يدفعها   للمفو 

 .لها

إليه ويتصرف   ض  تحم    المفو  مع  السلطة لحسابه  من  جزئية  رقابة  وتحت  المخاطر  كل  ل 
ضة  ".المفو 

ضةتتولى السلطة   العائدة له،    الأساسيةالمرفق العام وإقامة المنشآت    إقامةل عبء  تحم    المفو 
من   ليس هو  وإنما    يحق قفالمستأجر  تسل    الإدارةالمباني،  التي  المباني هي  هذه  يسل    ،1مه  م حيث 

ض إليه  إلىالشخص العام المعني المرفق العام     الأخير )المستأجر( جاهزا لتشغيله، ويتولى هذا    المفو 
أم من   الإيجارإدارته واستغلاله، وسواء أقيمت هذه المنشآت من طرف الشخص العام نفسه مانح  

 طرف صاحب امتياز سابق. 

)المؤجر(   العام  الشخص  عاتق  على  يقع  كان    فإنللمرفق،    الأساسيةالمنشآت    إقامةوإذا 
نفقات    أم االمستأجر يقع على عاتقه تأمين بعض المنشآت الثانوية الضرورية لتشغيل المرفق العام.  

ع النفقات بين يمكن أن ينص العقد على أن توز    أنه  إلاتوسيع المرفق وتطويره تعود على المؤجر،  
 . 2دها دفتر الشروططرفي العقد وفقا لآليات يحد  

يتقاضاه   الذي  المالي  إليهالمقابل  ض  مستعملي    المفو  يدفعها  أتاوى  عن  عبارة  )المستأجر( 
المرفق العام المستفيدين من خدماته، ولا يحتفظ المستأجر لنفسه بكافة الأتاوى وإنما يدفع للسلطة  

ضة التجهيزات   المفو  قيمة  استهلاك  لها  يمكن  حتى  وذلك  سنوية،  إتاوة  في  متمثل  مالي  مقابل 

 
 . 590-589جورج فوديل، بيار دولفولفيه، مرجع سابق، ص 1
 . 256سوهيلة فوناس، "عقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي"، مرجع سابق، ص 2
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وهو ما نصت عليه    ،الإيجارالمميزة لعقد    الخصائص  أحدوالإنشاءات التي قامت بتنفيذها، وهو  
 . 18/199من المرسوم التنفيذي  54، والمادة 15/247من المرسوم الرئاسي  210المادة 

ضمن طرف الشخص العام    الأصليكون بحسب    الإيجارإن تقدير مقابل   للمرفق، ولا    المفو 
ض إليهيلعب فيه   دور، ذلك أن هذا التقدير يعتبر من قبيل البنود التنظيمية   أي)المستأجر(    المفو 

 .1المنفردة لا التعاقدية  بإرادتها الإدارةفي العقد التي تضعها 

ض هيئة عمومية لشخص آخر    Boiteau Cوعر فه الفقيه الفرنسي   على أنه عقد بمقتضاه تفو 
دفع  ويتم  باستثمارات،  المستأجر  قيام  استبعاد  أو خاصا لاستغلال مرفق عام مع  يكون عاما  قد 

إتاوات   المالي عن طريق  المرفقالمقابل  باستغلال  متعل قة مباشرة  المرتفقون، وهي  ، كما  2يدفعها 
را ملحوظا في السنوات الأخيرة مقارنة   خاصة في فرنسا   بالامتيازعر ف عقد إيجار المرفق العام تطو 

وذلك في مجالات عديدة كالسياحة، التسلية، حيث قامت السلطات العمومية بإنشاء مرافق ثقافية 
  3التسيير  أعباءواجتماعية لجأت للإيجار لتسيير أغلب هذه المرافق العمومية للتقليص من 

السلطة   إلىد المجلس الدستوري الفرنسي على أن المبلغ المؤدى من قبل المستأجر  وقد أك  
 الإدارة نا للثمن الذي تكبدته  عنصرا مكو    يشك ل ليس له الطابع الضريبي، بل    الإيجارالمانحة لعقد  

منشآت المرفق العام، ويدخل هذا الثمن في الكلفة الشاملة للخدمة المؤداة من   إقامةوالمتعلق بنفقات  
 . 4قبل المرفق، والتي يجب أن يتحملها المستفيدون من المرفق

 
 . 60إيمان دميري، مراد بن قيطة، مرجع سابق، ص 1

2 Boiteau C, Les conventions de delegation de service publique, imprimerie nationale,1999, P98.  
 . 456مرجع سابق، ص -طرق خصخصة المرافق العامة-مروان محي الدين قطب  3

4 C.C.29 Déc 1983. Rec. P77. 
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تقع على عاتق المستأجر مسؤولية كافة المخاطر التي يمكن حدوثها عند استغلال المرفق  
ى وله لقاء ذلك إتاوة يدفعها المنتفعون من المرفق وهذا ما نصت عليه الفقرة الألالعام مقابل تحص

 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  54من المادة 

ض إليه له  الذي يتحم    الخطر من المرسوم السالف الذكر، مستوى    50وفقا لنص المادة     المفو 
 ل كل المخاطر. هو من المستوى الثالث أين يتحم   الإيجارفي شكل 

إليهعلى اعتبار أن مهام   ض  نفقاته    المفو  )المستأجر( تتمثل في استغلال المرفق واقتصار 
من   4فقرة    54المادة    إليهعلى التشغيل والصيانة فكانت مدة العقد قصيرة نوعا ما وهذا ما أشارت  

دالتي جاء فيها: "  18/199المرسوم التنفيذي   ،  الإيجارمدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل    تحد 
 ( سنة، كحد أقصى." 15بخمسة عشرة )

المكر   الاستثمارات  التشغيل  ولما كانت  نفقات  بسيطة وتقتصر عل  المستأجر  سة من طرف 
من البديهي أن تكون مدة العقد قصيرة نسبيا والتي قد    فإنهل نفقات الإنشاءات  والصيانة دون تحم  
تتجاوز في حد   سنة قصد   30  إلىسنة بخلاف عقد الامتياز الذي قد يصل    15  الأقصىها  لا 

نجاز الاستثمارات وتحقيق هامش مقبول من إتمكين الملتزم في عقد الامتياز من استرجاع نفقات  
 . 1ت المخاطرة في هذا النوع من المشروعا وطبيعةالربح يتلاءم 

 

 

 

 
 . 236، صمرجع سابق، لعقابي سميحة، قانون المرافق العمومية، بشير الشريف شمس الدين 1
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وفق    الثاني:المطلب   العام  للمرفق  ضة  المفو  للسلطة  الجزئية  الرقابة  القانوني نطاق  التنظيم 
 التفويض المرفقي لأساليب 

والتي تؤدي    والتسيير   المحف زةجديدة للتفويض المرفقي على غرار الوكالة    أساليبع ظهور  م
وبعيدا عن الاعتراف الفقهي القائل بوجود ،  للجمهور   ومرنةرة  م حلولا ميس  وتقد    إداريةوظائف وغايات  

 الإيجار   أسلوبامتياز المرفق العام و الكلاسيكية على غرار    العام ةالمرافق   إدارةهيمنة كافية لطرق  
مها هذان التي يقد    الخدمة ينكر    أحد لا    فإنه ،  المقارنة  الأنظمةوتنفيذا في    تداولا  الأكثر التي تظل  

المضافة المنجرة   الأعباءران الفهم الواقع للموازنة بين "منح" التفويض وبين  سلوبان كونهما يفس  الأ
 .والصيانةعن مخاطر الاستغلال 

ض إليهعلى التعاقد مع    الإدارةقبال  إن  أذلك   ن من هذه العقود يبنى  على شكل معي    بناء    المفو 
ن بداية أتها و ل  ق    أو عدام المخاطر  ن نتيجة لا   للإدارةنفاق بالنسبة  الاقتصاد في الإ  مبدأ"احتياطيا" على  

في دفتر   لمنحه “قبليافي عقد التسيير مثلا بتحديد المقابل "  الإدارة  انفرادالسلطة الرقابية تبدأ من  
 1. بالأرباحالشروط مع احتفاظها  

الوقوف    سنحاولوعقد التسيير    المحف زةمها عقدي الوكالة  ونظرا للأهمية العملية التي يقد    اهذ
التدخلي في مجال الرقابة حسب كل حالة على النحو   الإدارةعلى كل منهما بالتفصيل مع بيان دور  

 التالي:

 

 

 

 
 . 36محمد علي ماهر محمد علي، مرجع سابق، ص 1
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 المحف زة : عقد الوكالة ولالأ الفرع 

من خلال المرسوم    المشر ع كل من عقد الامتياز وعقد إيجار المرفق العام، نص    إلى  الإضافةب 
على نوعين آخرين من عقود تفويض المرفق العام،    18/199والمرسوم التنفيذي    15/247الرئاسي  

 . التسيير  وعقد المحف زةما الوكالة وه

"مشاطرة   عقد  غرار  على  مختلفة  مسميات  تحت  يعرف  المستحدثة  العقود  من  نوع  هو 
فقهية لتعريفه على غرار التعريف الذي قدمه الفقيه الفرنسي    محاولات حيث ظهرت عدة  ،  الاستغلال"

Braconnier    العقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومية تسيير وصيانة مرفق عام أنهعلى" :
ضة يتولى التسيير لحساب الجماعة العمومية    الخاص معنوي من القانون   أو لشخص طبيعي   ،  المفو 

 الأعمالد بنسبة مئوية من رقم  ل على المقابل المالي من إتاوات المرتفقين، بل بأجر محد  ولا يتحص  
 .1"الأرباحعلاوة الإنتاجية وجزء من  إلى الإضافةق في استغلال المرفق ب المحق  

التشريعية لتعريفه على غرار التعريف    المحاولاتعلى الصعيد التشريعي فقد ظهرت بعض    أم ا
 من قانون الجماعات المحلية حيث نص    5الفقرة    22الفرنسي في نص المادة  المشر عورده  أالذي  
شخص محترف   إلى" هو شكل من أشكال الاستغلال الذي تعهد من خلاله السلطة المحلية  أنه:على  

منحه   مقابل  عام  مرفق  تشغيل  بعمليات  محد  أ القيام  نتائج رباحا  حسب  معلومة  مئوية  ونسبة  دة 
 .2عن بعضها للمتعاقد ليديرها بشكل ذاتي"  وتتنازلالمرفق  إدارةن تتولى مهام أالاستغلال على 

هي الشكل الذي تعهد   المحف زة: "الوكالة 55فها في المادة عر   18/199المرسوم التنفيذي  أم ا
ضةالسلطة  ض إليهمن خلاله  المفو   تسييره وصيانته."  أو تسيير المرفق العام  للمفو 

 
1 Stéphane Braconnier, OP. Cite, p 440. 
2 collectivites-locales.fr, consulté le 10/12/2024, 23 :30 . 
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الصيانة العادية(    أعمالعلى تسيير وصيانة المرفق العام )  المحف زةموضوع عقد الوكالة    ينصب  
يمو    الذي  العام،  المعنوي  الشخص  بنفسه  لحساب  له   إقامةل  العائدة  المنشآت  العام وكل  المرفق 

دويحتفظ بإدارة المرفق العام. كما   ض إليه  يحد  ضةبالاشتراك مع السلطة    المفو  ، التعريفات التي المفو 
لها  ويحو    المحف زةيدفعها المستفيدون من خدمات المرفق العام، ويتولى تحصيلها عن طريق الوكالة  

 .1الشخص العام مانح التفويض  إلى

ض   ض، إ  أجرله  يدفع    إليهللإشارة فإن المفو  مبلغ من المال  ق  ما عن طري مباشرة من المفو 
ض إليه، يتقاضاه  الأعمال د بنسبة مئوية من رقم  محد   حيث لا يعتد بنتيجة التسيير من حيث   ، المفو 

ض إليهمضمونا  الربح أو الخسارة، ويعتبر هذا العنصر   )ثابت(، أو عن طريق مكافأة إضافية   للمفو 
 إضافية عبارة عن مكافأة  لها صلة بنتائج استغلال المرفق العام وتعتبر العنصر المتغي ر، والتي هي  

الدخل   أساسعلى    أو الربح الصافي للمشروع،    أساسعلى    م اإر  ترتبط بنتائج استغلال المرفق وتقد  
ض إليه  أمامحافزا    يشك ل الإجمالي، وهذا ما   ستغلال المرفق وتحسين تحسين طرق ا  إلىيدفعه    المفو 

ض إليه. ، وهذا ما يعتبر2إنتاجيته     العنصر المتغي ر الذي يتقاضاه المفو 

ض إليهالمقابل المالي الذي يتحصل عليه  بينما   ضة من طرف السلطة  يتم دفعه    المفو   المفو 
دمنحة   عند    الأرباحمنحة إنتاجية وحصة من    إليها، تضاف  الأعمال مئوية من رقم  النسبة  الب   تحد 

ويتولى   إليهالاقتضاء  ض  لحساب   المفو  المرفق  خدمات  من  المستفيدين  من  التعريفات  تحصيل 
ضةالسلطة    55المادة كذا ، و 15/247من المرسوم الرئاسي    210ت عليه المادة نص  ، حيث  المفو 

 . 18/199من المرسوم التنفيذي 

 
 وما بعدها. 237صسابق،  بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة، قانون المرفق العمومي، مرجع 1
 . 50سمية سلامي، مرجع سابق، ص 2
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ضةالسلطة  كل من  ك  اشتر هذا باو  ض إليهمع    المفو  تحديد التعريفات التي  الاتفاق و في    المفو 
د: "... 199/ 18من المرسوم التنفيذي    55المادة    حسبيدفعها مستعملو المرفق العام،   السلطة   تحد 

ضة ض إليه بالاشتراك مع    المفو  كان    إذا  إلا التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام..."،    المفو 
ض  إضفاء نوع من الحرية  أجلهناك نص صريح في الاتفاق يقضي بخلاف ذلك، وذلك من  للمفو 

 .أي تعويض إذا ما حصل عجز أثناء التسيير ضحيث لا يتلقى المفو  . 1لمنحه مجال للتنافس  إليه

السلطة   تتحملها  الاستغلال  مخاطر  إن  والمخاطر:  المسؤولية  تحمل  حيث  ضةمن  ، المفو 
في تحم ل   الاستغلال، ويعتد بمخاطر  أجره مرتبط بنتيجة الاستغلال  لأنجزءا منها،    المسي ر ويتحمل  

ضة مخاطر الاستغلال، كما أنها تحم ل   ض إليهالمسؤولية حيث تتحم ل السلطة المفو  جزءا   المفو 
ض ، هذا الجزء المرتبط بالنتيجة، كما يتضم ن العقد لبنود حق أدنى مضمون جزافي يتحم له  منها المفو 
 )المسي ر(.  إليه

ض إليهأن استقلالية    في حين  لصلاحيات الواسعة التي تملكها إذا ما نظرنا لمحدودة،    المفو 
ضةالسلطة   ضةفي العقد، وتمارس السلطة    المفو   55من المادة    03لفقرة  بالنظر لمضمون ا   المفو 

ض إليهعلى    18/199من المرسوم التنفيذي   رقابة كلية وهذا لاحتفاظها بإدارة المرفق العام،   المفو 
ضةحيث تكون رقابة السلطة  ض إليهعلى  المفو   . ولالأمن المستوى  المفو 

الوكالة   تقنية  خلال  بالنسبة    بأن  المحف زةيتبين من  المخاطر  إليهدرجة  ض  جدا    للمفو  قليلة 
المرفق تنعدم فهو لا يتمتع    إدارةمقابل ذلك حريته في    أنه مقارنة بالأشكال السابقة للتفويض، غير  

 .2بالتسيير  إلا
 

 . 154، مرجع سابق، صمحمد محمد عبد اللطيف 1
المتعلق بتنظيم الصفقات  15/247المرسوم الرئاسي    أحكاميحيى بدير، "الجوانب القانونية لألية تفويض المرفق العام على ضوء  2

نقلا 138- 137، ص 2017، 03العمومية وتفويض المرفق العام"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، عين تموشنت، ع 
 . 57سمية سلامي، مرجع سابق، ص عن 
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دت   ( سنوات، كحد  10، بعشرة )المحف زةمدة اتفاقية تفويض المرفق العام، في شكل الوكالة    حد 
 .1أقصى

أن   نستخلص  ما سبق  قام لأ   المشر ع من خلال  الوكالة   ول الجزائري  بالنص على عقد  مرة 
عقد    بأنه ،  الأخرى ، والذي ميزه عن بقية أشكال التفويض  15/247في المرسوم الرئاسي    المحف زة

فيه   السلطة    المسي ر يضمن  لحساب  العام  المرفق  ضةاستغلال  البناء   المفو  لعبء  تحمله  دون 
ضةوالتجهيز، ويتلقى نتيجة تسييره المقابل المالي من السلطة    الأعمال ، بنسبة مئوية من رقم  المفو 

إنتاجية وحصة من    إليهاتضاف   لتشجيع  الأرباحمنحة  للنهوض    المسي ر، وهذا  الجهود  لبذل كل 
 .2العمومية، وترقيتها والزيادة من فعالية وانتاجية المرفق العام  الخدمةب 

 : عقد التسييرالفرع الثاني 

بالإضافة لعقد الوكالة المحف زة يوجد نوع آخر من عقود تفويض المرفق العام، والذي يعرف  
يطلق عليه عقد تشغيل وصيانة المرفق العام، هو الشكل الذي تعهد من و المرفق العام    إدارةبعقد  

ضةخلاله السلطة   ض إليه   إلى  المفو  لا يتحم ل فيه تسييره وصيانته    أوتسيير المرفق العام    للمفو 
ض إليه ة العقد من هذا النوع    حيث تمتد  ، أي خطر   المفو   هذا بين ثلاثة وخمسة أعوام، ويظهر    مد 

ب  المكلف  الجماعة    الإدارةالشخص  باسم ولحساب  يعمل  يتقاضاها العام ةكوكيل  ، مقابل عائدات 
أن يختلف المقابل  بنتائج الاستغلال، لذا يمكن    تتعل قبصورة جزافية وثابتة، وقد يقترن أحيانا بحوافز  

 . 3المالي الجزافي من فترة لأخرى 

 
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  55المادة  1
، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية العدد  15/247عقد الوكالة المحف زة على ضوء المرسوم  أحكامإلهام فاضل،   2

 . 15، ص 2018، ديسمبر 25
 وما بعدها.  153أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص 3
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  18/199عقد التسيير ضمن المرسوم التنفيذي    تناولقد    فإنهالجزائري    المشر ع  إلىبالرجوع  
ضة "التسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة    أنه: على    عر فهحيث    56المادة  في   من خلاله   المفو 

ض إليه ض إليهخطر يتحمله  أيتسييره وصيانته، بدون   أو تسيير المرفق العام  للمفو   ". المفو 

ض إليهحيث يتولى    المحف زةالتسيير يقترب جدا من الوكالة    بأنواضح جدا   تسيير المرفق    المفو 
ضةلحساب السلطة    وصيانتهتسييره    أو العمومي   تتولى هذه    المفو  ة مسالة تمويل  الأخير على أن 

المطلقة    والرقابةية للمرفق  الكل    الإدارةاضع لاتفاقية التسيير بنفسها مع احتفاظها ب لخ االمرفق الحكومي  
 عليه. 

دي   فإنه  الإدارةفيما يتعلق بالمقابل المالي الذي يتقاضاه المتعاقد مع    أم ا بصفة جزافية دون   حد 
 الأعمال مئوية من رقم    وبنسبةالحسنة للمرفق العام    الإدارةمرتبطة ب   إضافيةعلاوات    أو إضافات    أي

  ل  الذي يكون فيه المبلغ المالي مشك    المحف زةمنحة الإنتاجية على عكس عقد الوكالة    إليهاتضاف  
التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العمومي تكون   فإنمن عائدات يتقاضاها صاحب التفويض  

ضةدة مسبقا في دفتر الشروط مع احتفاظ السلطة محد    . 1بالأرباح  المفو 

يتحص   الذي  المالي  إليهل عليه  فالمقابل  ض  ي    المفو  التسيير  دفع مباشرة من طرف  في عقد 
ضةالسلطة   دبواسطة منحة    المفو  ، ولا 2ضاف لها منحة إنتاجية ، ي  الأعمال بنسبة مئوية من رقم    تحد 

ضةتتفاوض السلطة   ض إليهمع    المفو  بخصوص التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام،   المفو 
ضة حيث يتم تحديدها مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة   لوحدها والتي تحتفظ كذلك   المفو 

ض إليه بالأرباح،   ضةيقوم بمهمة تحصيل هذه التعريفات لحساب السلطة    فالمفو  في حالة   أم ا.  المفو 
ضةالسلطة    فإنالعجز التي من الممكن أن تلحق بالمفوض له خلال تسييره للمرفق العام   تقوم   المفو 

 
 . 18/199من المرسوم التنفيذي  3فقرة  56المادة  1
 . 18/199من المرسوم التنفيذي  56، والمادة  247/ 15من المرسوم الرئاسي  210وهو ما نصت عليه المادة  2
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 أعباءل  عقد التسيير هدفه ضمان سير المرفق العام وعدم تحم    لأن بأجر جزافي،    المسي ر بتعويض  
 .1وخسائر تسييره أرباحل  ر بسيط للمرفق لا يتحم  هو مجرد مسي    إليهالبناء والتجهيز، فالمفوض 

دي  في أن المقابل المالي    المحف زةز عقد التسيير عن عقد الوكالة  يتمي   في العقد بمبلغ مقطوع    حد 
ت   العام  دون وجود لعلاوة  الشخص  إليه  إلىدفع من قبل  ض  بنتائج الاستغلال   المفو  لذلك   ،ترتبط 

ي   لم  الفرنسيين  الفقهاء  بالنظر  بعض  العام،  المرفق  تفويض  عقود  التسيير ضمن  عقد   إلىدرجوا 
ل خسائر وأرباح  مبلغ جزافي ليس له ارتباط باستغلال المرفق العام ولا يتحم    أنهالمقابل المالي على  

 .2التسيير 

ضة تحتفظ السلطة   ة فهي تمارس  اتفاقية التسيير بإدارة المرفق العام ومن ثم    إطارفي    المفو 
ض إليهرقابة كلية على المرفق العام، وبالتالي فتحمل المخاطر لا يكون على عاتق   بل يقع    المفو 

ضةعلى السلطة   .المفو 

ضةفي هذه الحالة، السلطة   والمالية للمرفق    ةالإداري المتعاقدة هي التي تتحمل المسؤولية    المفو 
ضةوكيل يتصرف باسم ولحساب السلطة   أنهر يظهر على التفويض، والمسي   محل    . 3المفو 

يمكن ملاحظته هو أن جميع أشكال وأساليب عقود تفويض المرفق العام تقوم على تفويض  ما  
استغلال   أو/اقتناء ممتلكات و   أو التسيير باستثناء عقد الامتياز الذي يمكن أن يكون فيه إنجاز  

 المرفق العام.

 
 . 159نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مرجع سابق، ص  1
 وما بعدها.  61سمية سلامي، مرجع سابق، ص  2

3 Fouaz LADJELAT, Hatem DEBIH, « Les nouvelles modalités de gestion du service public en 
Algérie : défis et perspectives », Revue repères pour les études juridiques et politiques, N°02, 
Centre universitaire Ali KAFI Tindouf, 2017, p 86.  
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د   199/ 18كما أن المرسوم التنفيذي   ض  أشكال عقود التفويض وفق مدى مساهمة    حد  المفو 
يتحم    إليه التي  المخاطر  وحجم  واستغلاله،  المرفق  إنشاء  التي  في  والرقابة  السيطرة  ونطاق  لها، 

الامتياز،   في  والمتمثلة  المرفق  على  التفويض  مانحة  الجهة  الوكالة  الإيجارتمارسها   المحف زة، 
والتسيير، كما وضع لها المعالم والأطر القانونية التي تقوم عليها، ليبقى التطبيق العملي لها هو من 

 1النقائص التي من الممكن أن تطالها. أو سيفرز عن مدى نجاعتها وكذا الصعوبات 

  الأنظمة   بأنلا بد من الإشارة    العام ةوأشكال تفويضات المرافق    أساليبفي نهاية الحديث عن  
المستحدثة لم تكتفي بهذا النوع من العقود    ةالإداري القانونية المختلفة التي تتبنى هذا النوع من العقود  

هو  و   الأحوال التشريع والقضاء حسب الظروف و   إلىجديدة    أساليبع في ابتكار  تاركة مجال التوس  
 المشر ع  أيضاالذي تبناه    التصو روهو  ،  يومنا هذا  إلى  1987ما درج عليه القضاء الفرنسي منذ  

 حيث نص    247/ 15ه بشكل واضح في المرسوم  ولاو تن ،  الجزائري من خلال النصوص المتعاقبة
المادة   العام أشكالا    210في  تفويض المرفق  يأخذ  تلك   ى أخر منه على: "...كما يمكن أن  غير 

 المبنية فيما يأتي..." . 

شكال  أشكل من    أيجعل من النص عاما يمكن من خلاله أن يستوعب    المشر ع   فإنوعليه  
ر المنظور الاقتصادية والمالية وتطو    والمعطيات التفويض التي قد تستحدث لاحقا في حدود الظروف  

مستقبلا. المرفقية  الإدارةالمؤسساتي لفكرة 

 
 . 61سمية سلامي، مرجع سابق، ص 1
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 الفصل الثاني 

  فيلأجل خدمة عامة متطورة تفويض المرافق العام ة   عقد نطاق انفاذ
 التشريعات المقارنة

اختيار المتعاقدين الذين يقدمون الضمانات    ومعها  العام ةالمرافق    إدارةالدول في    أساليبتتعدد  
 .وفع الةخدمة عمومية راقية ومرنة  أجلوالقدرات الممكنة للوفاء بالتزامات المشروع من 

المرافق   تفويض  الحاجة    العام ةوفي مجال عقود  الحديثة    تسييرال  أساليبتنظيم    إلىتظهر 
مر أ  بمثابةمن قبل الدول    الخاصشراك القطاع  إوتكييفها مع المستجدات حيث يظهر الاهتمام ب 

 . ح  ل  م  

النشاط الاقتصادي    أوجهمختلف    إدارةفي    الخواصشراك  إب   القبول  إلىالبعض منها    لذلك يتجه
الشراكة من   وعقوداعتماد قوانين الاستثمار    إلىبينما ينصرف البعض الآخر    ، بدون تمييز   والمرفقي

 المرفقي   التسييرتبني فكرة تحرير    إلىآخر    اتجاهفيما يسير    ،بعناية خاصة  تعاقدم   أي  ن يخص  أدون  
هيمنة القطاع العمومي    مبدأالتي كانت تقوم على    العام ة  للإدارةمن تراكمات الممارسات الكلاسيكية  

 الخاص.اتفاقات شراكة مع القطاع    إبرامها على  ث  من خلال ح   ذلكو ،  النشاط الاقتصادي  أوجهعلى  

التي   المرفقي هي  التعاقدي  النظام  الصورة من  الوضع  تشك    أصبحتهذه  ،  شيوعا  الأكثرل 
القانوني الناظم لمجال التسيير   الإطارتحرير    إلى  التشريعات  ينبري اهتمام الكثير من  أصبححيث  

في   بالمساهمة  والمؤسسات  للأفراد  السماح  خلال  من  من    العام ةالمرافق    إدارةالمرفقي  بكثير 
 عاتقهم. مقابل الالتزامات الملقاة على ، والضماناتالامتيازات 

بتنظيم مجال    يقتضي صرف اهتمامها  اليوم  الدول على عاتق    ملتزاالايقع    الأساسعلى هذا  
  أهداف   يحق ق ونطاقها وصورها من خلال ضبط قواعدها بالشكل الذي    إطارهاعقود التفويض وبيان  



 عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة لتسيير المرافق العامة : ولالباب الأ 

78 

 

خلقها   وكيفيةالقابلة للتفويض    الأنشطةتحديد مجال    إلى  أيضاويؤدي  ،  أيضا  الخاصالنفع العام و 
 منها. طراف المتعاقدة وبيان موقع الأ ، الاستغناء عنها أو دمجها  أو وامكانية تحويلها 

النظري من    إطارهامن خلال عرض المسألة للدراسة ضمن    نتناولهان  أ  سنحاولهي مفاهيم  
ثم ،  أول مبحث    العام ةلتطبيق عقود تفويض المرافق    والشخصي ض للنطاق الموضوعي  خلال التعر  

 التشريعي.  والتحديث  الأصالة بينالشخصي الاعتبار  الثاني لنتعرض لفكرة المبحث بعدها   نعر ج

 العام ة لاتفاقية تفويض المرافق  والشخصي: النطاق الموضوعي ولالأ المبحث 

المرافق   تفويض  المقارنة كيف    الأنظمة في    العام ةلقد رأينا عند معرض حديثنا عن مفهوم 
فقهاء    حاول  كانوا  سواء  القانونية  المعارف  حقل  في  بعض   أو عين  مشر    أو الفاعلون  خلال  من 

المرفقية المعاصرة   الإدارة  أدواتوتطوير    الإداري   الاجتهادات القضائية التي ترتبط بمجال التسيير 
 . إليهالمنهجية والقانونية  والحاجةتقديم مدلول يتناسب 

لعقود التفويض المرفقي العام  ومانعنهم بالرغم من اختلافهم حول وضع تعريف جامع أحيث 
معه   تتحق ق نهم اجتمعوا حول كثير من المعايير التي تظهر من خلالها ملامح هذه الفكرة بشكل  أ  إلا

والشفافية كمبادئ حديثة تسير جنبا   والجدوى وتتجلى فيه عناصر الفعالية    الإداري معالم الابتكار  
 التقليدية. المرفق العام بمبادئها  إدارةوغايات  أهدافجنب مع  إلى

الحديث عن عقد تفويض مرفق عام لا بد من    أجلمن    أنهعلى هذا النحو يتفق هؤلاء على  
العقد مجتمعة سواء كانت جوهرية   قانوني   إطار حيث لا بد من وجود  ،  ثانوية   أوتوافر عناصر 

ل هذا النوع من العقود ابتداء ومن ثم الحديث عن العناصر المادية والمعنوية التي تشك    بإبراميسمح 
 لتلك الدولة. الإداري في تجانسها النهائي "عقد التفويض المرفقي العمومي" المعتمد في النظام 
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ن يكون  أاستغلال مرفق عام و   أوصيانة    أو تسيير    أو   إدارةالعقد على    صب  ن  ن ي  ألذلك يجب  
 وقانونا. واقعا  للتفويضهذا المرفق قابلا 

ضةمتعاقدة ممثلة في السلطة    أطرافكما لا بد من وجود   ض  ،  مانحة التفويض  المفو  والمفو 
تشغيله  الموك    إليه المشروع عن طريق  تنفيذ  له  واستغلاله    وادارتهل  كل    واتخاذ  وصيانتهوتسييره 

  أو القانون العام    أشخاصن يكون شخص من  أطط بشأنه والذي يستوي  لخ  االتدابير والاحتياطات و 
ب الخاص العام    إلى  الإضافة،  المرفق  من  المستفيدين  نجد  الذي    أو ذلك  اتفاقية   أبرمتالجمهور 

 التفويض لمصلحته. 

  التعر ف لا بد لنا من    وآثارهونظرا للأهمية التي تلعبها هذه العناصر في تحديد وجهة العقد    اهذ
بعدها على    نعر ج(، ثم  ولالأعقد تفويض المرفق العام )المطلب    لإبرامعلى النطاق الموضوعي    أولا

عقد التفويض    لأطرافعقد تفويض المرفق العام من خلال تحديد النطاق الشخصي    أطرافبيان  
 )المطلب الثاني(. 

 العام ة تفويض المرافق  لإبرام: النطاق الموضوعي ولالأ المطلب 

مدى توافر الغطاء التشريعي الذي   نطاق تطبيق عقود تفويض المرفق العام على  تحديد يعتمد
يعد الضمان الرئيس في تحقيق الموازنة الضرورية بين مقتضيات تحرير القطاع العام وفسح المجال  

للاستثمار في المجال الاقتصادي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور   الخواصالشركاء    أمام
 . ونفاذا تداولا   الأكثرلا سيما تلك التي تمثل جوهر النشاط المرفقي ، وبشكل سريع

الذي   مم تتشكل  فالتشريع  خلاله  الإ ن  التفويض  ساحة  اتفاقية  في  المفترضة  نفسه  باحة  هو 
والمنظمة  ،  ةالخاصثم من النصوص    ابتداء  التشريع الذي يستمد وجوده المادي والمعنوي من الدستور  

لتي لا او ،  لمجال التفويض وموضوعه وحدوده وضوابطه والقواعد الاجرائية والموضوعية التي ترعاه
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التي    الأنظمةمع المبادئ الدستورية المستقر عليها في مختلف  ن تتعارض في نهاية المطاف  أيجب  
 .1س الحق في الملكية وحرية الصناعة والتجارة والاستثمار خاصة تلك التي تقد  خذ بنظام التفويض  أت 

تبر حرية الصناعة والتجارة والملكية ع التوجه الذي يتبناه المؤسس الدستوري الفرنسي الذي ي   وهو 
فهي غير قابلة للتعدي كما ،  كان  يا  أنها  أالضمانات المقدسة التي لا ينازع في ش  أهم  أحد  ةالخاص

في    هاما    ل مرجعا  لا تزال تشك    1791الصادر سنة    "لاردأ"المشروعات وفقا لقانون    إقامةن حرية  أ
الحرية المقصودة   بأنوهو الاتجاه الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي بقوله  ،  التكريس لهذه المبادئ

 2تعني “حرية المواطنين في القيام بأي نشاط لا يكون محلا للقيود القانونية“. 

لا امتياز للمرفق العام    أنهس قاعدة  يكر    المشر عكان  أن    بعدو ،  على صعيد التشريع الوطني   أم ا
صبحت أو   18/199الموقف خاصة في ظل المرسوم التنفيذي    رتغي  القانون على ذلك،    نص    إذا  إلا

دة منع نص قانوني ذلك، حيث لا توجد قائمة محد    إذا  إلاالمرافق العمومية قابلة للتفويض    كثير من
 للتفويض. قابلة الللمرافق العمومية القابلة للتفويض وغير 

بالغا في تحديد   أثرا هذا المرسوم أحكامالمتضمنة تجسيد  306صدور التعليمة ذلك كان ل مع
،  تفويض كثير من المجالات التي كانت محتكرة من قبل الدولة  في  الجزائري   المشر عملامح وخيارات  

التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة، التطهير، نزع ومعالجة    مرافق  حيث تعتبر 
والفضلات   المنزلية  دور الأخرى النفايات  المدرسي،  النقل  العمومية،  الإنارة  الطرقات،  صيانة   ،
المدرسية المطاعم  الجوارية،  الحضانة،  قاعات ،  الأسواق  المسابح،  الرياضة،  قاعات  المتاحف، 

المساحات   المكتبات،  المسارح،  المذابح،  الصن الخضراءالسينما،  السيارات،  ركن  مواقف  اعات ، 

 
 .11أبو بكر عثمان، مرجع سابق، ص  1
 . 139، صمرجع سابقليد حيدر جابر، التفويض في ادارة واستثمار المرافق العامة، و  2
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العام المحلي   محل  يمكن أن تكون    مواضيع  التقليدية والحرف كما هو سائد في  ،  تفويض المرفق 
 .أيضافرنسا 

  وإنما بمجرد تفويض لقطاع    تتعل قالمسألة لا    لأن ن  ر هذا المنظور لم يكن بالأمر الهي  ن تطو  إ
ر المنظور الدستوري للعلاقة بين الدولة والمواطن المتجسد في صورة الشريك هي تعبير عن تطو  

  لأوجه   والاحتكار   والسلطةالسيادة    مبدأصاحبه تطور آخر في مجال التخفيف من    والذيالاقتصادي  
 أيضا.الشأن العام  بإدارةالمرتبطة  والقواعدالنشاط الاقتصادي 

(، ثم المرافق  ول الأالقابلة للتفويض )الفرع    العام ة المرافق  أنواع    إلى  طرق الت   سنحاول وعليه  
 غير القابلة للتفويض )الفرع الثاني(.   العام ة

 القابلة للتفويض  العام ة: المرافق ولالأ الفرع 

ويقصد هنا بقابلية المرافق للتفويض هي تلك المرافق التي تستطيع الإدارة تفويضها لشخص  
قابلة للتفويض من    أنواعهاجميع المرافق باختلاف  من أجل تسييرها حيث أن  آخر خاص أو عام  

علن عنه  ي  الذي  التفويض  خضوعها لعقد  جواز    مبدأمانع على    أو قيد  مالم يعترضها  ،  المبدأحيث  
من   207المادة    وهذا ما تضم نته قيد يكون موضوع اجتهاد قضائي    أو بموجب نص قانوني    المشر ع

"و دون المساس بقيد آخر وهو   كم تشريعي مخالف"...ما لم يوجد ح    ـب 15/247المرسوم الرئاسي 
 هتناولت بالنظر لما ن يرد اتفاق التفويض على بعض المهام غير السيادية  أذاك المتمثل في اشتراط  

 التي تم التطر ق إليها سابقا.  306التعليمة 



 عقد تفويض المرفق العام كأداة معاصرة لتسيير المرافق العامة : ولالباب الأ 

82 

 

النظر    رغم أن كلا من التشريع والاجتهاد أجاز تطبيق تقنية التفويض على كافة المرافق بغض  
طبيعتها،   المرافق    إلاعن  وتبقى  نسبيا  يبقى  التطبيق  هذا  الاستثماري   العام ةأن  الطابع  ذات 

 . 1على الإطلاق  ةالإداري  العام ةالاقتصادي الميدان الأمثل للتفويض، دون أن نستبعد المرافق 

الفرنسيين التشريع والقضاء  تبناه  الذي  أك  وهو الاتجاه  الفرنسي على ، حيث  الدولة  د مجلس 
 الإداري كر س الاجتهاد القضائي  حيث    الخاص   للقطاع  ةالإداري   العام ةالمرافق    إدارةتفويض    إمكانية 

ضد المجلس المحلي لبلدية    TERRIERمن خلال قضية السيد    المبدأومنذ فترة طويلة هذا  ،  فيها
Saone_et_Loire    لمتعلق بجمع الأفاعي لقاء منحة ابشأن تكييف طبيعة العقد بين الطرفين و
فوجئ    أموالهالمجلس لتحصيل    إلىحيث وبعد انتهاءه من العملية وتوجهه  ،  يتلقاها عن كل أفعى

وليس    الخاص ن طبيعة العلاقة تخضع لقواعد القانون  أبرفض طلبه من قبل المجلس على اعتبار  
 الذي أصدر قراره في الدعوى   الإداري القضاء    أمامرفع دعوى    إلىعام وهو السبب الذي دفعه  ال

التخلص من الأفاعي   أجل معتبرا مهمة المتعاقد مع المجلس المحلي من  1903فبراير  06بتاريخ 
 . 2إداري نها امتياز لمرفق عام  أف ب ن تكي  أولا بد    الإداري ف بأنها خاضعة للقانون  كي  القاتلة يجب أن ت  

الفرنسي قد أوجد استقلالية قانونية بين طبيعة المرفق    الإداري القضاء    فإنفعملا بهذا الاجتهاد  
 أغلبرى، وهو ما سايره فيه الفقه، حيث أن  خ العمومي من جهة وطريقة إدارته واستثماره من جهة أ

من أن تكون موضوعا  ةالإداريلا يوجد ما يمنع المرافق العمومية   أنهالفقهاء في هذا المجال يرون 
 . 3للامتياز 

 
 . 227وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  1
بجاية، كلية الحقوق  -مذكرة ماجيستير، جامعة عبد الرحمان ميرة -مرتفق المرفق العمومي في القانون الجزائري  - خالد مسعودي 2

 . 47، ص  2016-2015والعلوم السياسية، 
 . 48ص، خالد مسعودي، المرجع نفسه 3
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للتفويض    أصبحذلك    ثرإوعلى    الخاصالقانون العام و   لأشخاصمرفق السجون مثلا قابلا 
 والإدارة.  والرقابةماعدا ما تعلق منه بمهام القيادة 

نجاز وتوسعة السجون  إمهمة    أسندحين    الأمريكي  الإداري الاتجاه الذي سار عليه النظام    هو و 
ولاية من خلال سندات معفاة  المن جانب    وبتمويل  الخاصسجن خاضع للقطاع    أولبل وتشغيل  

 . 1ركنسون أمن الضرائب في ولاية 

التي تتمتع بالطابع الاجتماعي    العام ةالبحث في مدى قابلية المرافق    إلى وذهب الفقه الفرنسي  
لم يستبعد هذه المرافق من مجال تطبيقه.    Loi Sapinوالثقافي للتفويض، خصوصا أن قانون سابان  

تطبيق تفويض المرفق العام في مجال المرافق    إمكانيةأكد على    1998وصدر تعميم وزاري في عام  
 . 2الاجتماعية 

د الجزائري لم    المشر عوعلى المستوى المحلي نجد أن   المجال الموضوعي لاتفاقية التفويض    يحد 
، لتفويض لصناعية وتجارية قابلة    أوكانت    إداريةجاعلا من جميع المرافق العمومية    المبدأمن حيث  

 ك. بشرط وجود نص يقضي بذل

يثير    وإنا  ذه الموضوعية لا  الناحية  المرفقي من  التفويض  لفكرة  العملي  التطبيق    أيكان 
التي  إ النصوص  كثرة  باعتبار  القانونية  الناحية  من  مجالات   تتناول شكال  من  مختلفة  مجالات 

 القرارات القضائية  أو   الأحكاموجود بعض    إلىشارة  إن الاجتهاد القضائي لم يعرف  أ  إلا،  التفويض
دراج إوتمكينه من    لطة تفسير اتفاقية التفويضس    الأقلعلى    قد منح القاضي  المشر ع  بأنالتي تفيد  

 . نشاط جديد

 
 . 55.، النظام الدستوري والخصخصة، مرجع سابق، صمحمد محمد عبد اللطيف 1
 . 78ص ، مرجع سابقبكر أحمد عثمان،  أبو 2
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تجسيدا    الأكثر   المجال  هي  الاقتصادية  العام ةلمرافق  ا  بأنعلى هذا النحو نجد في الجزائر  
أين يستحوذ الامتياز    ،على أرض الواقع بسبب الطبيعة الاستثمارية الغالبة لهذا النوع من المشاريع

ضةمن المشاريع    الأسديجار على حصة  والإ والعام على حد سواء مع فوارق   الخاصللقطاع    المفو 
تفويض وخصوصية المركز القانوني والمالي والوسائل والتقنيات المعتمدة لالغاية من ا  إلىها  يمكن رد  

الضبط    ،المشروع وتسييره  إدارةفي   لسلطات  الدوري  بالنشاط  المرتبطة  التقنيات  فيها   الإداري بما 
 قابة اللاحقة . الر  بأنظمة  انتهاء  كرخص الاستغلال والتصاريح المرتبطة بموضوع التفويض و 

  ،في اتفاق التفويض المرفقي  للإدارةمن الدور الرقابي    يتجزأة جزءا لا  الأخير حيث تعتبر هذه  
التي تعتبر من   الاحتياطيةليات الرقابية و بالنسبة لنظام عادة الحال وغيرها من الآ  الشأنكما هو  

 إبرام  إعادةوضاع المختلفة بما فيها مرحلة  مع الأ  وتكي فه التفويض وبقاءه    اتفاقمتطلبات استمرار  
 عقد التفويض مع ذات المتعاقد.

تظهر    في الجزائرالمرفقي    تفويضال  مواضيعض لمختلف مجالات و ومن خلال التعر    أنه  كما
لالرغبة والاهتمام الحقيقي للدولة في تجسيد حالة   وتبني سياسة تنموية شاملة تراعى   ،الإداري   التحو 

  الأساس على هذا  ،  والموازنة بين الحقوق والحريات لا سيما في المجال الاقتصادي  الاحتياجاتفيها  
لالتكريس الحقيقي لفكرة    فإن قابلها تجسيد فعلي   إذا  إلا  أثر التشريعي والسياسي لا يكون لها    التحو 

تجاوز مرحلة    أجلالنشاط الاقتصادي والاجتماعي من    أوجهورغبة حقيقية من الدولة في تحرير  
مع معيار سيادة   مع مراعاة وتكييف مجالات التفويض،  مرحلة الشراكة  إلى“الوضعية الاحتكارية“  

 بنص“.  إلا ن لا تفويض أالدولة والقانون ضمن فكرة “ 

غرار قطاعات    ى“علالعمومي  القطاعات من هيمنة “من هنا بدأ التفكير في تحرير كثير من  
ضة   الأنشطةم  لتصبح هذه المواضيع في سل  ،  المياه والمواصلات والاتصالات والغاز والكهرباء  المفو 

كما هو الحال في كثير من الدول على غرار فرنسا التي   ،جاذبية للاستثمار في الجزائر  الأكثر
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النفايات وكذا   وتسيير المياه    أنشطة من    الأسد  بحصة فيولي و    Suezتحظى فيها شركات سويز
في مجال   Vinci  وشركةطعام المدرسي  في مجال الإ Sodexo و   Eliorليور و سوديكسو  إشركات  

 النقل. 

اتفاقيات    اقتحمتهالا تبدو التجربة الجزائرية غريبة عن سابقتها من حيث المجالات التي    وعليه
 التالية: لمرافق القوانين المنظمة ل على غرار، التفويض

المجالات التي شهدت تطورا    أهم  أحد  يعتبرالذي    الاعلام والاتصال  وتكنولوجيامجال البريد    -
المنعرج الحقيقي   2000عتبر مرحلة الاصلاح التي عرفتها القطاع سنة  حيث ت  ،  هاما في الجزائر

يخضع لنظام التراخيص    والإدارةن كان من حيث الاستغلال  إجديد و   إداري لنظام تعاقدي    للتأسيس
 التفويض.جاله يخضع للقواعد المقررة في مجال عقود آمن حيث العقد و  أنه إلا ةالإداري والتصاريح 

مي   بين  حيث  الصدد  هذا  في  الجزائر  و   الأنشطةزت  السلكية  أالبريدية  الاتصالات  نشطة 
ال في  ورد  ما  حسب  رقم  واللاسلكية  دالذي    2000/03قانون  بالبريد   العام ةالقواعد    يحد  المتعلقة 
واللاسلكية السلكية  المادة    والمواصلات  ي    ،1يليها   وما  82حسب  فيه  والذي    إمكانية   المشر ع جيز 

منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية، وتوفير خدمات الاتصالات    أو استغلال شبكات عمومية  
رخصة   شكل  يأخذ  أن  يمكن  به   أو والذي  يلتزم  شروط  دفتر  بحسب  يتم  والذي  بسيط،  ترخيص 

مع مراعاة طبيعة النشاط وتمييز الاحتكاري    المتعامل الذي يرسو عليه المزاد بعد الدعوة للمنافسة
وراسكوم أعلى غرار شركة    ةالخاصالطبيعية والمعنوية    للأشخاصالمتاحة    الأنشطةمنه عن غيره من  

 .2تلكوم 
 

، الصادرة في  48، ج. ر. ع 2000أوت   05المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المؤرخ في   03/ 2000القانون  1
 . 2000أوت   06

2 Rachid Zouaimia , la délégation de service public au profil de personne privé, maison d’édition 
Belkais, 2012 , p.40. 
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المرافق، والذي يرسي فيه   أهم  حيث يعتبر،  1المتعلق بالمياه  05/12القانون    كما تم  صدور  -
، وذلك عن  الخامس الباب    أحكامالنظام القانوني لاستغلال الموارد المائية بموجب    أحكام  المشر ع

 ما تضم نته يتمثل في عقد الامتياز والثاني بموجب عقد الرخصة وذلك    ولالأ طريق عقدين إداريين 
 من نفس القانون.  على التوالي 76و  74المواد 

، الذي 2المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات  02/01القانون    إضافة إلى ذلك،  -
للأشخاص والكهرباء  الغاز  توزيع  امتياز  منح  والمعنوية    يجيز  تطبيقا   ةالخاصو   العام ةالطبيعية 

المتعاقد بضمان استمرارية المرفق العام وتحقيق المساواة   التزاممع ضرورة     منه  73لأحكام المادة  
الم تكييفه مع  نبين  للنشاط كما   التحو لات تفعين و  المعتاد  السير  التي قد تطرأ على  المتغيرات  و 

ضرورة   إلىمن دفتر الشروط المتعلق بحقوق والتزامات المتعاقد في هذا المجال    12تضمنت المادة  
ر الحسن للخدمات ضمن مقتضيات الاستمرارية والجودة على مستوى نطاق  ي ضمان ومراعاة الس

 . نفاذ عقد الامتياز

د   204/88التنفيذي    المرسوم  -  وكذا  ةالخاصالعيادات    وعمل  وفتحلشروط انجاز    المحد 
 والمؤسساتاستغلال الهياكل    أوانشاء    إمكانية ينص على    والذييتعلق بالصحة    18/11القانون  
كما ،  معنوي لا سيما التعاضديات الاجتماعية   أو شخص طبيعي    أيللصحة من طرف    ةالخاص

هذه الهياكل بضمان خدمة عمومية للصحة مع ضرورة استيفاءها للشروط الواردة  المشر علزم ذات  أ
 . 3الوزير المكلف بالصحة هدالذي يحد   الأعباءفي دفتر 

 
 

 ، المعدل والمتمم.2005سبتمبر  04الصادرة في   60، ج. ر. ع 2005أوت  04المتعلق بالمياه المؤرخ في  05/12القانون  1
  06الصادرة في   08، ج. ر. ع 2002فيفري  05المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المؤرخ في  02/01القانون  2

 . 2002فيفري 
 . 2018يوليو  19الصادرة بتاريخ  46ج.ر.ع ،2018يوليو  02المؤرخ في    ،المتعلق بالصحة  11/ 18القانون رقم   3
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 لفرع الثاني: المرافق غير القابلة للتفويض ا

المرفقي    الأصلن  إ التفويض  اتفاقية  للتفويض سواء   كل  هو أنفي  قابلة  العمومية  المرافق 
هذا كأصل ،  ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  إداري   أو صناعي    أو كانت ذات طابع تجاري  

بعض المرافق لا تكون قابلة للتفويض    فإنالقانونية المقارنة    الأنظمةعام لكن وعلى غرار كثير من  
 عليها. لتشريع الذي يسري ابسبب طبيعتها وطبيعة النظام القانوني و 

الدستورية    العام ةيجمع على اعتبار المرافق    الأساس على هذا    والقضاء  والتشريعالفقه    فإنلذلك  
، الخاصالتي لا تقبل التفويض لأشخاص القانون    العام ةالتي ترتبط بسيادة الدولة من قبيل المرافق  

 أنهابل    الدفاع الوطني والأمن والعدالة،  كما هو الحال بالنسبة لمرافق،  معنويين  أو طبيعيين كانوا  
 فحسب. الإدارةكان هذا التفويض يرد على  ولوليست محلا للتفويض حتى 

ن السلطة القضائية مستقلة وهو  أعلى    165هذا النحو سار الدستور المصري في مادته    على
تبنته   والدستور الكويتي في   87الدساتير العربية كالدستور العراقي في مادته    أغلب التوجه الذي 

القضاءأعلى    منه حيث نص    162المادة   استقلال  القانون  يكفل  الدستوري أبل  ،  ن  المؤسس  ن 
على غرار الحق في الاضراب ،  د من ممارسة بعض الحقوق بالرغم من طابعها الدستوري الجزائري قي  

القانون وهو ما يستفاد من نص    إطار حيث هو الحق المقيد بالممارسة في    71وفقا لنص المادة  
 إطارضراب معترف به و يمارس في  لإمن نفس الدستور التي جاء فيها :”الحق في ا  71المادة  

القانون ممارسة هذا الحق  أ..يمكن  القانون. الدفاع    أو ن يمنع  يجعل حدودا لممارسته في ميادين 
وهو  ،  العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع “   الأعمال  أو  الخدماتفي جميع    أومن  الوطني والأ

 أوفي نظرنا اعتراف ضمني للطبيعة السيادية والحيوية لهذه المؤسسات والتي لا تقتضي التهاون  
 القومي .  الأمنالاختلال بسبب طبيعة مهامها ووظائفها على غرار الدفاع على  أو الاضطراب 
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المرسوم التنفيذي    أحكامالمتضمنة تجسيد    2019جوان    09المؤرخة في    306التعليمة    ن أ  كما
 أثناءواضحة في بيان نطاق التفويض بوجه عام    جاءت  المتعلق بتفويض المرفق العام  18/199

ضة  “السلطةعمل    وحصرتتعريفها للمقصود بتفويض المرفق العام   تفويض المهام غير    “في  المفو 
دة حيثالسيادية مع تحديدها في مرافق   لتفويض مرفقي   محل    الأحوالي حال من  ألا يكون ب   محد 

 التالية:المهام 

 تسليم وثائق الهوية والسفر.  -
 الحالة المدنية.   -
 العمليات الانتخابية.   -
 تحصيل الجباية المحلية.  -
 الوقاية وتسيير الأخطار والكوارث. -
 والممتلكات    الأشخاص حماية  -

التعليمة    فإن  وعليه هذه  نص  على  كل    فإن  بالإقصاءالتعريف    أسلوب  وباعتمادالملاحظ 
للتفويض هذا من جهة   ن تكون محلا  أالتي لم يرد ذكرها ضمن هذا التعداد الحصري يمكن    الأنشطة

الإ  أخرى جهة  ومن   يثور  حول  قد  حماية   إمكانيةشكال  مجال  في  سيما  لا  القائمة  هذه  تفسير 
الحراسة    والممتلكات  الأشخاص شركات  غرار  المنشآت   ةالخاصعلى  بعض  حراسة  تتولى  التي 
 السيادية.

الجزائري    المشر ع  أضافت أحكاما قانونية لم يتولىهذه التعليمة    بأنيمكن القول    فإنهمع ذلك  
 إلىذلك راجع    ولعل  الذكر    والمرسوم التنفيذي السالف  15/247لمرسوم الرئاسي  تنظيمها بموجب ا

العمومية   الإداراتلزاميتها في مواجهة  إ  وقوةالتي تهيمن على التعليمة في حد ذاتها    الخصوصيةطابع  
 عام. بوجه 
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دة وشاملة بالأنشطة التي يمكن أن تكون موضوعا  لا توجد لائحة محد    أنه  إلىوتجدر الإشارة  
 العام ةأن الفقه والاجتهاد قد حددا مجموعة من الضوابط للمرافق    إلا لعقد تفويض المرفق العام.  

 : 1القابلة للتفويض وهي 

الدستورية، نظرا لارتباطها بسيادة الدولة وجوهر    العام ة واستغلال المرافق    إدارةلا يجوز تفويض  -
 وظائفها، كمرفق الدفاع والعدل والشرطة والتعليم والصحة.

المطاعم   إدارةالدستورية كأن يتم تفويض    العام ةالملحقة بالمرافق    الأنشطةيجوز تفويض بعض  -
 الأنشطة المرفق برمته وليس بعض    إدارةتفويض    إلىالعقد    إبرامفي مرفق التعليم، ولا يجوز أن يؤدي  

الصحية لا    العام ةاستشاري على أن المؤسسات    رأيالملحقة به. وأكد مجلس الدولة الفرنسي في  
كان هذا الإيواء يتضمن العناية الصحية، على اعتبار أن هذا   إذاتستطيع تفويض إيواء المرضى  

لالنوع من الإيواء   للمرفق، في حين يمكن تفويض الإيواء الفندقي الذي   الأساسيةالعناصر    أحد  يشك 
 لا يتضمن الإشراف الطبي. 

، وهذا ما أكد عليه مجلس  العام ة المناطة بالأشخاص    الأساسيةلا يجوز تفويض بعض المهام  -
  أشخاص  أحد   إلىالدولة الذي اعتبر أن الأقاليم لا يمكن أن تتخلى عن كل صلاحياتها الزراعية  

المتعلقة بممارسة الشخص العام لامتيازات السلطة   الأنشطة، كما لا يجوز تفويض  الخاصالقانون  
التي يقتضي على الدولة والأشخاص    الأساسيةكسلطة الضبط، ولا يجوز تفويض عدد المهام    العام ة
 . 2القيام بها كالانتخابات والأحوال الشخصية  العام ة

 
 . 446  – 445مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص  1
ض"، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، المجلد   2 ياسين مقدم، "عقد التسيير المفو 

 . 139، ص 2020، جانفي 02، ع 04
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القانون   أشخاص   أحد  أو التي تحتكر إدارتها واستغلالها الدولة    العام ةالمرافق    إدارةلا يجوز تفويض  -
دقد    المشر عكما أن    ،العام، كمرفقي توزيع الغاز والكهرباء في فرنسا طرق معينة لإدارة بعض   يحد 

وفقا لهذه الطريقة، كاعتماد طريقة الشركة المختلطة   إلاهذه المرافق    إدارةالمرافق، وبالتالي لا يجوز  
 لإدارة مرفق معين.  العام ةالمؤسسة  أو 
التي يكون   العام ةلا يجوز أن يكون موضوع عقد تفويض المرفق العام تحصيل جباية الإيرادات  -

 لها الطابع الضريبي. 

المسألة   المادة    أساسهاوتجد هذه  الوارد في نص  الرئاسي   207في الاستثناء  المرسوم  من 
 رأيفي  ةالإداري  العام ة ، وقبله الاجتهاد الفرنسي الذي وضع استثناء فيما يخص المرافق 15/247

للتفويض، نظرا   ة الإداري   العام ة قابلية المرافق    مبدأمجلس الدولة الفرنسي الذي تضمن تحفظات على  
دلطبيعة هذه المرافق. وفي حال عدم وجود قائمة   لا سبيل   ، غير القابلة للتفويض  العام ة المرافق    تحد 

بالبحث عن المهام والوظائف التي يؤديها المرفق العام، كما أن   إلا لمعرفة هذا النمط من المرافق  
 . 1ذاته المنع يرد كاستثناء بموجب نص قانوني وذلك بالنظر لطبيعة المرفق العام

بل هي مستبعدة    ةالإداري تفويض المرفق العام لا يخص المرافق    بأن  "جون ماركو"  الأستاذيرى  
 القابلة للتفويض.  ةالإداري من التفويض لكن تبقى المعايير غير واضحة لتمييز المرافق 

 حيث يوجد نوع من المرافق تستبعد من تفويض المرفق العام وذلك نظرا لخصوصيتها وهي: 

 سيادية المصن فة  : المرافق أولا

بسيادة   نظرا للمهام والوظائف المتعل قةغير القابلة للتفويض،    ةالإداري المرافق الوطنية  هي تلك  
هذه المرافق لا تخضع باعتبار أن    إلخ...  الأجهزة الأمنيةالدولة، مثل مرفق الدفاع الوطني، العدالة،  

 
 . 163صالح زمال بن علي، مرجع سابق، ص  1
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ر  لا  للتفويض بمناسبة خصوصيتها كسلطات عامة حيث  تسييرها من غير السلطات   توكيل    ي ت صو 
للدولة   العام ةأن ميزة وطبيعة هذه العقود التي تدخل في السلطة    إلىوهذا يعود  العامة بها حصري ا  

 لا يمكن توكيلها للخواص نظرا لحساسيتها وأهميتها.

فمثلا المهام المنفذة من قبل الجماعات المحلية كممثلة للدولة هي غير قابلة للتفويض، وهي  
، مثلا: الخواص للدولة وبذلك لا يمكن تنفيذها من طرف    العام ةنشاطات تدخل في امتيازات السلطة  

الوطنية، فهي ذات طبيعة خاصة غير   الخدمةالمهام المتعلقة بالحالة المدنية، الانتخابات، التزامات  
 .1قابلة للتفويض 

 المجانية  رافق العامةالم  ثانيا:

العامة المرافق  تكون  أن  مجا  وتضمنهامجانية    يفترض  مثل:  مجانية  الدولة  نية  التعليم، 
في هذا و بحيث تقوم الدولة بتقديم خدمات للمواطن مجانا دون دفع مقابل مالي    ،إلخالصحة...  

نتصو ر خضوع هذا النوع من المرافق للتفويض، على الرغم من تقديم خدمة  أن  لا يمكن    الإطار
 لمصحات خاصة أو مدارس خاصة وهذا كاستثناء.  عمومية إلا أنها قد تنشأ مرافق خاصة

د وأقر  على أن ، حيث أك  1981أكتوبر    14ولقد أبدى مجلس الدولة رأيا في هذا الشأن في  
وهو أن   لا أالعنصر الأساسي    إلىل التزامات مرفق عام، لأنها تفتقد  هذا النوع من العقود لا تشك  

تقديم   مقابل  للملتزم  مقابلا  المستفيدون  يمي    الخدمةيدفع  الذي  العنصر هو  هذا  وأن  التزام لهم،  ز 
 . الخدمات اعتبار هذه العقود من عقود  إلىالمرفق العام، وانتهى الرأي 

دوفي حال عدم وجود قائمة   غير القابلة للتفويض لا سبيل لمعرفة هذا    العام ة المرافق    تحد 
بالبحث عن المهام والوظائف التي يؤديها المرفق العام، كما أن المنع يرد    إلاالنمط من المرافق  

 
 . 136نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مرجع سابق، ص  1
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، ويرتكز المنع بالنظر للقيد  1كاستثناء بموجب نص قانوني وذلك بالنظر لطبيعة المرفق العام ذاته 
 الدستوري والتشريعي. 

 الدستوري  قيدال -أ 

ة، الذي لا يقوم على  الإداري ي عر ف المرفق العام الدستوري بأنه المرفق الوطني ذو الطبيعة  
مبدأ الاستثمار أو تحقيق المكاسب المالية، باعتباره يتولى المهام الأساسية للدولة والمتصلة جوهري ا 

 بسيادتها. ومن بين المرافق التي يشملها هذا المنع 
 المرافق الدستورية السيادية:  /1

السي  السلطات  بجملة من  الدولة  انفراد  محتواها على  في  الدساتير  معظم  دية مثل  اتضمنت 
المسل حة،   القوات  وإنشاء  هذا  الجيش  خارج  مليشيات  بتكوين  السماح  مرفق  الإطاروعدم  كذلك   ،

بالنسبة لمرفق   أم امن المرافق الدستورية السيادية التي تختص بها الدولة حصرا،    القضاء الذي يعد  
، الخاصالشرطة الذي يعد مرفقا دستوريا كذلك تحظر دساتير الدول تفويض مرفق الشرطة للقطاع  

السجون فأصبح في الآونة    أم ا الدول كالولايات الأخير مرفق  لبعض  للتفويض في تجارب  قابلا  ة 
 المتحدة الأمريكية وفرنسا. 

 لمرافق الدستورية غير السيادية:  ا /2

وهي المرافق التي ترتبط بإشباع حقوق اجتماعية وثقافية مكر سة دستوري ا، ومن أمثلتها مرافق  
بمبادرات  يقبل  بات  المرافق  أن  هذا الصنف من  التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية. ورغم 

لهذه   القطاع الخاص في تحقيق بعض خدماته، إلا أن  الدستور الجزائري يؤكد على الطابع العمومي
التعليم العمومي   ، "الحق في التعليم مضمون   على مجانية التعليم:   65المرافق، إذ ينص في المادة  

إجباري  الأساسي  التعليم  القانون.  دها  يحد  التي  الشروط  حسب  الدولة  "مجاني  تنظيم  لمنظومة ل. 
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الوطنية.   المهني"." التعليمية  بالتعليم، والتكويم  الالتحاق  التساوي في  الدولة على  ي لزم   تسهر  كما 
: "الرعاية الصحية حق  للمواطن. تتكفل الدولة بالوقاية 66الدولة بتأمين مرفق الصحة وفق ا للمادة  

للأشخاص  العلاج  شروط  توفير  على  الدولة  تسهر  وبمكافحتها.  والمعدية  الوبائية  الأمراض  من 
 . المعوزين"

 التشريعي:  قيدالب/ 

كان    إذا  أنهن بموجب نص قانوني لا تنظيمي، ذلك  يكو و ويقصد بالقيد التشريعي وجوب المنع  
السلطة   ضةبإمكان  قيود على حرية   المفو  الشروط بوضع  التفويض عن طريق دفتر  تقنية  تنظيم 

ر  . ولقد عب  1أن ذلك لا يجيز لها منع مرفق عام أن يكون موضوع لتقنية التفويض  إلا التعاقد مثلا، 
 Syndicatة قرارات قضائية نذكر منها:  الاجتهاد الفرنسي عن المنع وفقا لنصوص قانونية في عد  

des psychiatres français لوجود حظر  إداري ، حيث رفض مجلس الدولة تفويض مرفق عام
قانوني  نص  الجزائري    أم ا.  2بموجب  القضائي  المرافق   فإنهالاجتهاد  تفويض  لمسألة  يتطرق  لم 

قوانين منع من خلالها صراحة تفويض تسيير المرفق العام، نذكر    سن    إلى  المشر عالعمومية، عمد  
النقد دون سواه، وذلك   إصدارمنها قانون النقد والقرض الذي يمنح بنك الجزائر دون غيره امتياز  

:  3و   2فقرة  2وتنص المادة  ،3المتعلق بالنقد والقرض  11/ 03من القانون   2تطبيقا لأحكام المادة 
"يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني، ويفوض ممارسة هذا الامتياز البنك  

مرفق الغاز والكهرباء    كما أنه توجد العديد من المرافق التي تضم نها المنع مثل   المركزي دون سواه..." 
منه    29المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، لا سيما المادة    01/ 02الذي ينظمه القانون  

 
 . 164صالح زمال بن علي، مرجع سابق، ص  1
 . 243وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص  2
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،  1شبكة نقل الكهرباء احتكارا طبيعيا، ويتم تسييره من طرف مسير وحيد"   : "تعد  أنهالتي تنص على  
 ل لا الحصر. وهذا على سبيل المثا

 المطلب الثاني: النطاق الشخصي لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام 

التنفيذي    إلىبالرجوع   المرسوم  من  الرابعة  المادة  حددت    18/199نص  قد    أطراف نجدها 
العمومية ذات الطابع   والمؤسسات" يمكن للجماعات الاقليمية  أن:اتفاقية التفويض حيث نصت على  

التي تدعى في صلب النص السلطة    الإداري  ضةالتابعة لها والمسؤولة عن مرفق عام  ن أ   المفو 
تسيير مرفق عام  تفو   يدعى في   أوشخص معنوي عام    إلىض  الجزائري  للقانون  خاص خاضع 

ض إليهصلب النص   تفويض". البموجب اتفاقية  المفو 

عقد تفويض المرفق العام هم كل من السلطة    أطرافمن خلال هذا النص يظهر جليا أن  
ضة ض إليهالطرف الثاني فيتجسد في هيئة    أم ا  (ول الأ  )الفرعمانحة التفويض    أي  المفو   أي   المفو 

الجزائري الجنسية الموكلة له مهام تسيير المرفق العمومي )الفرع الثاني(،    الخاص  أو الشخص العام  
ر المنتفعين الذين    أو كما يضيف بعض الفقه طرفا ثالثا وهم "مستخدمي المرفق العام"   لهم القانون   قر 

 التمتع بحق الاستفادة من المرفق العام )الفرع الثالث(. 

ضة: السلطة ولالأ الفرع    المفو 

اتفاق تفويض المرفق العام بدون وجود قرار تفويض،    وتطبيق   أعماللا يمكن الحديث عن  
تفويض بدون سلطة التفويض، وهي التي يدخل المرفق وتسييره وإدارته ضمن    رار ولا يمكن ذكر ق
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ضةاختصاصها فالسلطة    أو هي شخص معنوي خاضع للقانون العام يمكن أن تكون الدولة    المفو 
 1والمسئولة تنظيميا عن المرفق.  إداري مؤسسة عامة ذات طابع  أوالجماعات المحلية 

ضة كونها شخص معنوي يخضع للقانون العام، أن تقوم   وبناء على اختصاصات السلطة المفو 
 . ةالتفويض وهذا بناء على تقدير المصلحة العام اتفاقيةبإصدار قرار إبرام عقد 

د    04لا سيما المادة    18/199وبالعودة للمرسوم التنفيذي   ضةالسلطة  تحد  تتمثل في:    المفو 
الطابع   ذات  العمومية  والمؤسسات  والبلدية(  )الولاية  الإقليمية  لها،    الإداري الجماعات  التابعة 

 والمسؤولة عن مرفق عام. 

ضة المرسوم، يمكن أن تكون السلطة  نفس  من    05لمادة  وحسب ا عبارة عن مجموعة    المفو 
تجمع. حيث يقومون بتعيين ممثل عنهم   إطارللقانون العام في    الخاضعةالمعنوية    الأشخاصمن  

السلطة   صفة  المعي ن  العضو  ويحوز  "اتفاقية"  بموجب  التجمع،  ضةضمن  أعضاء المفو  ويمثل   ،
 التجمع في تجسيد تفويض المرفق العام. 

ضةالسلطة  ويستشف مما سبق بأن   شخص معنوي    تعتبرمانحة التفويض    السلطة  هي  المفو 
الدولة   العام، يمكن أن تكون  للقانون  المؤسسات العمومية ذات   أو الجماعات المحلية    أو خاضع 

 التي تكون مسؤولة عن تنظيم وتسيير المرفق.  الإداري الطابع 

الرئاسي    207المادة  كما تضم نت   المرسوم  المعنوي    15/247من  الشخص  "يمكن  على: 
ض إليه  إلىللقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره    الخاضع ، وذلك المفو 

 ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف".

 
 84سمية سلامي، مرجع سابق، ص 1
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دلم   ضة المتعلق بتفويض المرفق العام تشكيلة السلطة    18/199المرسوم التنفيذي    يحد    المفو 
(، وقد أشار الإداري واكتفى بذكر هذه الجهات )الجماعات المحلية، المؤسسة العمومية ذات الطابع  

ذلك من خلال المادة الرابعة من هذا المرسوم، وهنا يجب تحديد من هو المسؤول الرئيسي عن   إلى
مرفق الجماعات المحلية فبالنسبة للبلدية يتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي، والوالي بالنسبة 

  اتفاقيةللقانون العام بموجب    الخاضعة  ةالمعنوي   الأشخاصوفقا للتجمع فتعين    المسي رللمرفق العام  
ضةممثلا عنهم ويجوز على صفة السلطة   سيد تفويض ، وينوب عن أعضاء التجمع في تج المفو 

 . 1المرفق العام 

ضةعاب عن تشكيلة السلطة  وما ي   من خلال    18/199التي جاء بها المرسوم التنفيذي    المفو 
الرابعة منه   )  أنهاالمادة  فيهم وتم ذكرها الأفرادغير محددة الأطراف  توفرها  الواجبة  والمؤهلات   )

أدوار المجالس المنتخبة من طرف الشعب، هل تعتبر كجهة   إلىبصفة عامة، كما لم تتطرق المادة  
ضةمسؤولة عن المرفق شأنها شأن رئيس السلطة   والمجلس    الإدارة، كما تم إغفال دور مجلس  المفو 

 . الإداري التنفيذي بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع 

ضةبالنسبة لرئيس السلطة    أم ا فيلاحظ عدم الثبات في منصبه حسب الحالة سواء كان   المفو 
الانتخابية   العهدة  يؤدي    أو بانتهاء  ما  رئاسي  مرسوم  بموجب  الآراء    إلىالتغيير   والخططتغيير 

، والمسؤول الجديد يلغي خطط وبرامج المسؤول السابق والذي بدوره يؤثر حتى الأفكاروتعارض في  
 . 2على الأعضاء ويبرز تأثيرها في العقود الطويلة نوعا ما

 

 
ضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية وفقا للمرسوم   1 "،  199/ 18فوضيل شريط، مصطفى رباعي، "صلاحيات السلطة المفو 

 . 248، ص 2019، ديسمبر 3، ع 30، الجزائر، المجلد  1مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
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 : الدولة أولا

من بين المرافق التي يمكن للدولة تفويضها، نجد المرافق ذات الطابع الوطني والمؤسسات  
ة كشبكات  الإداري العمومية الوطنية، إذ ت عد مرافق قابلة للتفويض. وي ضاف إلى ذلك بعض المرافق  

الطرق السريعة، بخلاف المرافق السيادية ذات الطابع الدستوري التي لا يجوز تفويضها، مثل مرفق  
 .العدالة والأمن والسلطة

يف  أن  يمكن  معنوي  شخص  الوطنية  و  فالدولة  والمؤسسات  الوطني  الطابع  ذات  المرافق  ض 
)العدالة،    العام ة بالأشخاص    ةالخاصلا يجوز تفويض بعض المهام    فإنه ، وبالمقابل  ةالإداري والمرافق  

  المشر عفي تسيير مصالحها، ونجد أن    الأساسية(، وكذا لكيلا تتخلى الدولة عن مهامها  إلخ...الأمن
 . 1العام ة الفرنسي على سبيل المثال لا يجيز تفويض سلطة "الضبط" كامتياز من امتيازات السلطة 

 ثانيا: الجماعات المحلية 

ت   أن: "الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية. البلدية  على  من الدستور    17المادة  نص 
 هي الجماعات القاعدية". 

من الولاية والبلدية، بحيث  المادة أن الجماعات المحلية يقصد بها كل    نص   حيث يستشف من
وتحقيق التنمية    قديم خدمة عمومية بغرض ت   العام ةاتفاقية تفويض المرافق    عقديمكن لكل منهما  

الوالي هو الذي يمثلها   فإنفعند قيام الولاية بإبرام اتفاقية التفويض  من أجل الصالح العام  المحلية،  
بالنسبة للبلدية فيمثلها رئيس المجلس   أم اوذلك بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي على ذلك،  

 الشعبي البلدي بعد مصادقة المجلس الشعبي البلدي.

 
 . 187عثمان بن دراجي، مرجع سابق، ص  1
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ضمن صلاحياتها  للجماعات الإقليمية بتفويض المرافق العمومية    بمقتضى القانون تم الترخيص
القانون    العام ة منح تسيير واستغلال المرافق  المتمثلة في إمكانية   بإبرام،  الخاصلأشخاص   وهذا 

 وتقديم خدمة عمومية.  العام ةكانت تحقق المصلحة  إذاعقود تفويض المرفق العام 

 الإداري ثالثا: المؤسسات العمومية ذات الطابع 

بها   العام  ويقصد  للقطاع  التابعة  للمواطنين  ة الخدمتقديم  مهم تها  المؤسسات    العمومية 
م،  )المرتفقين( المتعلق بالقانون   03-06  الأمرمن    02في المادة  تعريفا لها  الجزائري    المشر ع  وقد 

: "يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية والإدارات  1الأساسي للوظيفة العمومية
المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية 
ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل 

 ية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي". مؤسسة عموم 

إلى بالنظر  الرئاسي    أما  تفو  15/247المرسوم  أن  العمومية  المؤسسات  لهذه  فيمكن  ض  ، 
ل،  الخاصالقانون    أشخاص  إلىتسييرها   الصناعي و لجمعيات  بالإضافة  الطابع  ذات  الشركات 

من أجل تقديم خدمة للمرتفقين محق قة بذلك   الخاصوالتجاري التي تخضع للقانون العام والقانون  
 المصلحة العامة. 

تقديم خدمات عمومية للمواطن    تقوم على هدفالمؤسسات التابعة للقطاع العام،  حيث تعتبر  
القانون   أشخاص  إلىض  والمنشأة بموجب القانون فهذه المؤسسات كشخص عام يمكن لها أن تفو  

 حسب ما تم  التطر ق له سابقا.  تفويض التسيير ما لم يوجد نص تشريعي مخالف الخاص

 
الصادرة في   46، ج. ر عدد 2006جويلية   15المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في   06/03الأمر  1

 . 2006جويلية   16
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 التابعة للجماعات الإقليمية  الإداري رابعا: المؤسسات العمومية ذات الطابع 

والمتعلق بالبلدية، في الفصل الثالث   2011جويلية    22المؤرخ في    11/10نص  القانون رقم  
 تحت عنوان "المؤسسة العمومية البلدية"، على ما يلي: 

المادة   جاءت  تتمتع    153حيث  بلدية  عمومية  مؤسسات  إنشاء  للبلدية  يجوز  أن ه  ر  لتقر 
 بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة لتسيير مصالحها. 

ت على أن  هذه المؤسسات يمكن أن تكون ذات طابع إداري أو ذات   154أم ا المادة  فقد نص 
طابع صناعي وتجاري، وي شترط على المؤسسة العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن 

 تضمن توازن ا بين إيراداتها ونفقاتها. 

والمتعلق بالولاية، في المواد   2012فيفري    21المؤرخ في    12/07كما ورد في القانون رقم  
تحت عنوان "المؤسسات العمومية الولائية"، أن ه يجوز للولاية إنشاء مؤسسات عمومية  147و  146

تأخذ شكل مؤسسة ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي وتجاري، بحسب الهدف الذي ت نشأ من 
 أجله.

التابعة لها من    الإداري وعليه تعتبر الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع  
عند تنفيذ مختلف مهام   إليهالمعنيين الأوائل بهذا النمط لتسيير المرفق العام، حيث يمكن اللجوء  

 المرفق العام التي يقع تسييرها على عاتقها قصد التكفل بما يلي 

 التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة. * 

 . 1إلخ، ...الأخرى النفايات المنزلية والفضلات * 
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كذلك بالنسبة لقانون الولاية أين يمكن للولاية أن تنشئ مصالح عمومية ولائية، تتكفل على  
 . 1إلخ بالطرق والشبكات المختلفة... الخصوصوجه 

ض إليه الفرع الثاني:   المفو 

ض إليهإن     أحسن هو صاحب التفويض، الذي يتولى تسيير واستغلال المرفق العام، على    المفو 
حيث لا يوجد شكل قانوني خاص به، فيمكن   العام ةصورة حتى يتحقق الهدف، وهو تحقيق المنفعة  

يكون   إليهأن  ض  طبيعيا    المفو  القانون    أو مؤسسة    أو ،  2معنويا  أو شخصا  من    الخاصجمعية 
، فهي بذلك تحق ق فالجمعيات تفوض عندما يخص التفويض المرافق والنشاطات الاجتماعية والثقافية

 الإشباع العام وبالتالي المصلحة العامة. 

ض إليهشترط في  ي   أن يكون شخصا معنويا سواء   18/199لمرسوم التنفيذي رقم  حسب ا  المفو 
العام   القانون  المرسوم  الخاص  أو من  أن   الجزائري. في حين  للقانون  ، وينبغي أن يكون خاضعا 

ض إليهز في الطبيعة القانونية  الرئاسي لم يمي   ، فحسبه يمكن أن يكون شخص من القانون  للمفو 
، وبالتالي فالطبيعة القانونية لعقد التفويض أجنبي   أوطبيعي، وطني    أوسواء معنوي    الخاص  أو العام  

ل تناقض.   تكون سل مية بإتباع كل من المرسومين الرئاسي والتنفيذي ولا يشك 

ض إليهف حيث  خاضع للقانون الجزائري،  لا بد أن يكون  خاص    أو شخص معنوي عام    المفو 
 ي فهم من فحوى النص استبعاد الأشخاص الخاضعة للقانون الأجنبي. 

د ه ي وعل ض إليهفي الشخص وافية  ، عدة شروط18/199المرسوم التنفيذي  حد   هي:  المفو 
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،  1للقانون الجزائري  الخاضعة ةالخاص أو   العام ة للأشخاص المعنوية  إلا التفويض لا يكون  ▪
تحم   على  قادرا  يكون  احتياجات وأن  ويلبي  العام  المرفق  لمبادئ  ويخضع  التفويض،  مسؤولية  ل 

 . 2المستعملين 
المتوسطة قادرة على القيام بما يتطلبه موضوع تفويض  و وعندما تكون المؤسسات الصغيرة   ▪

ضةن على السلطة  يتعي    فإنهالمرفق العام    محاولة وية في منح التفويض، في  ولإعطاءها الأ  المفو 
 . 3ةالأخير الجزائري لتشجيع هذه  المشر ع مستمرة من 

ل مسؤولية التفويض، لذا لابد من مراعاة قدراتهم المهنية والمالية والتقنية في  القدرة على تحم   ▪
 مرة، والتأكد منها بكل الوسائل الممكنة.   أولانتقائهم 
إليهالتزام   ▪ ض  العقود    المفو  في  الشخصي  الاعتبار  لفكرة  استنادا  وذلك  الشخصي  بالتنفيذ 
ض إليهلل: "لا يمكن  أنه في هذا الصدد    المشر ع   وقد نص    ةالإداري  المستفيد من تفويض المرفق    مفو 

بتفويضه  مالعا يقوم  أن  آخر. غير    إلى،  يمكن   إذا،  أنهشخص  التسيير،  ذلك متطلبات  فرضت 
إليه ض  العام    مناولة  إلىاللجوء    المفو  المرفق  من  ض جزء  للسلطة المفو  الريحة  الموافقة  بعد   ،

ضة به  المفو  خص   الذي  العام  المرفق  يكون  أن  الحالات،  جميع  في  يمكن،  ولا  إليه ،  ض  ،  المفو 
 . 4بصفة كلية" مناولةموضوع 
 أو يكون المترشح للمشاركة في عقد التفويض في حالة من حالات الإقصاء المؤقت    لاأ ▪

المادة   أحالت  والتي  المشاركة،  من  التنفيذي    47النهائي  المرسوم  الحالات    إلى  18/199من 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  75المنصوص عليها في المادة 

 
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  04المادة  1
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  22المادة  2
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  23المادة  3
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  07المادة  4
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ض إليهيمكن    أنهكما   القانون التجاري في    أحكامم بمقتضى  أن يكون تجمع وهو المنظ    للمفو 
التي تنص   18/199من المرسوم التنفيذي    1فقرة    5مكرر، استنادا للمادة    799  إلى  496المواد  

معنوية خاضعة  أشخاصمن قبل عدة   المسي ر أو على ما يلي: "يمكن تفويض المرفق العام المنشأ  
 تجميع...".  إطارللقانون العام في 

ويطلق عليه كذلك صاحب التفويض، بحيث يتم تحويل له مرفق عام عن طريق اتفاقية تفويض  
 المرفق العام، مضمونها تسيير المرفق العام. 

قد تم    أنه السابق الذكر، نجد    18/199من المرسوم التنفيذي    07نص المادة    إلىوبالرجوع  
خاص، شريطة أن يكون خاضع للقانون الجزائري )بمعنى    أوحصره في شخص معنوي قد يكون عام  

التجارية، ويكون في شكل شركة   للشركات  بالنسبة  أساسي وهذا  قانون  له   أوله موطن وعنوان، 
 وطني(.   أو ع، سواء كان أجنبي تجم    أو مؤسسة 

 لمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري : اأولا

الأشكال شيوعا لتدخل الدولة في الميدان   أكثرتعتبر المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية، 
يقوم   الاستعماري  النظام  من  الجزائر  ورثته  شكل  وهو  أساسيين   أساسالاقتصادي  جهازين  على 

 والمدير.  الإدارةوالآخر للتنفيذ، مجلس  للمداولةأحدهما 

بالفصل في منازعاتها، حيث تخضع    الإداري تخضع لنظام قانوني مختلط، يختص القضاء  
في   الخاصلقواعد القانون العام في علاقتها مع الدولة ونظامها الداخلي، وتخضع لقواعد القانون  

القضاء   ويختص  الغير،  مع  بإنشائها    الإداري علاقتها  يتعلق  ما  كل  في  منازعاتها  في  بالفصل 
 وتنظيمها وإلغائها. 
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 لشركات التجارية ا :ثانيا 

ض إليهقد يأخذ   ، غير أن  الخاصالقانون    أشخاص شخص من    أيشكل شركة تجارية،    المفو 
ل 1التفويض يكثر بشكل ملحوظ في شكل شركات الاقتصاد المختلط  ر بسبب تدخ  ، والأمر هنا مبر 

 زينة الدولة.خ الدولة في التنازل عن تسيير بعض المرافق التجارية التي تشك ل عبء على 

 شركات الاقتصاد المختلط  :ثالثا 
المعنوية    التي  الشركات  يه الأشخاص  ضمن  ذات  الخاصالقانون    أشخاصمن  تدخل   ،

العام،    أشخاص   أحدتطبيقات خاصة يشترك في تكوين رأس مالها وإدارتها     بالشراكة مع القانون 
، حيث يختلف مرفق عام  إدارة  أو ، بغية تحقيق مصلحة ذات نفع عام  ةالخاصالشركات    أو   الأفراد

 هنا تحم ل المخاطر في الحالات العادية لعقد التفويض. 

شركات الاقتصاد المختلط تستعمل كأسلوب الاستغلال المباشر    الأحيانفي كثير من  وأصبحت  
 ، لما لها من نجاعة في الهدف المتوخى من هذا الأسلوب. والامتياز

 التجمعات المهنية  أو لجمعيات ا : رابعا

المهنية   والتجمعات  للجمعيات  الاستغلال  منح  يمكن  أنه  ونوعية  كما  بالنشاط  الصلة  ذات 
التخصص الذي تمارسه هذه الجمعيات المهنية، والتي يرتبط عملها بصورة قانونية بأعمال المؤسسة 

 التي تقوم باستغلالها. 

الراشدين على تحقيق هدف غير مادي، قد يكون   الأشخاص تنشأ الجمعية باتفاق جماعة من 
خيريا،   العائدات    أوعلميا،    أو ثقافيا،    أو هدفا  أعضائها،  اشتراكات  من  تتكون  مواردها  رياضيا، 

 البلدية.  أوالولاية  أو المرتبطة بأنشطتها، الهبات والوصايا، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة 

 
 . 110، مرجع سابق، ص محمد محمد عبد اللطيف 1
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 الفرع الثالث: المرتفقون 

  الأهمية يستفيدون منها، فرغم    أو ،  العام ةالذين يستعملون المنشآت    الأشخاصيمثلون مختلف  
أنهم ليسوا أطرافا في العقد، لكن القانون منح لهم مركز قانوني هام، خصوصا   إلا التي يشكلونها  

 في حالات تفويض المرفق العام، وذلك من خلال الحقوق الممنوحة لهم. 

ض إليهبإجبار    الإدارةعام في مطالبة  لفيكون الحق الأساسي لمستعملي المرفق ا على    المفو 
الرسوم المتفق عليها، وخاصة منها واجب   أو تنفيذ واحترام شروط عقد التفويض كتنفيذ التعريفات،  

 المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام.  أهم، والذي يعتبر  الخدمات المساواة بين المنتفعين عند تقديم  

ضةكذلك يحق لهم إعلام السلطة   ض إليهبتصرفات    المفو    أوتجاوزه    أو في حالة، إهماله    المفو 
سوء استغلاله له، وذلك في سجل   أو عدم احترامه للشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني،  

واجب   فمن  تصرفهم،  تحت  يوضع  إليهخاص  ض  على    المفو  المرفق  خدمات  وجه   أحسنتقديم 
 . الإدارةللمنتفعين وبالرسوم التي تقررها 

واستمرارية   ديمومة  في  المبادئ    الخدمةكذلك حقهم  من  حق مستمد    العام ةالعمومية، وهو 
ض إليه للمرفق العام، كما توجد حقوق مستمدة من نوعية النشاط الممارس من طرف  ، متمثلة المفو 

 في سلامة وجودة المنتوج، والإعلام الجيد. 

تحقيق   في  السعي  هو  المرفق  وجود  من    الخدماتوأداء    العام ةالحاجات    وإشباعفالهدف 
 للجمهور بأنواعه. 

والمرافق العمومية    الإداري ز بين المرافق العمومية ذات الطابع  الجزائري يمي    المشر عالمعلوم أن  
المتعلق   1988جانفي    12المؤرخ في    88/01ذات الطابع الصناعي والتجاري )حسب القانون رقم  
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( بما لهذا التمييز من امنه  5بالقانون التوجيهي لاستقلالية المؤسسات الاقتصادية لا سيما المادة  
 نتائج. 

فالمرافق العمومية الاقتصادية تخضع للقانون العادي )خاصة في علاقتها مع الغير بما فيهم  
 المرتفقين( في مجالات الإنتاج والتوزيع.  أو المنتفعين 

في مركز تعاقدي    إنمافالمرتفق في علاقته مع هذه المرافق ليس في مركز تنظيمي لائحي  
ناشئ عن توافق الإدارتين، غير أن هذا التوافق يبقى صوري لا سيما في وضعية الاحتكار الممارس  

وبعد الانفتاح على المنافسة   أنهمن قبل بعض المرافق حيث يبقى المنتفع في حالة تبعية. غير  
 أصبح تجارية بحتة حيث   إلىوتلاشي الاحتكار والانتقال لوضعية العرض الفائض تحولت العلاقة  

العمومي الاقتصادي لا يقد   يقد    أداءم  المرفق  فردية،    أكثر منتوجا    أو م خدمة  عاما كما كان، بل 
 .1مستهلك إلىل المنتفع وتحو  

الطريقة المثلى للانتفاع والحصول على خدمات ذات    ىتوعية المنتفعين من المرفق العام عل
تصل   إضافة    إلىجودة  المواطن،  على    إلى تطلعات  الرقابة  عملية  ممارسة  في  عليهم  الاعتماد 
ض إليه ضةعن طريق تبليغ السلطة  المفو   تجاوزات قد تحصل من طرفه.  أيعن  المفو 

التنفيذي  وخص   المرسوم  بين    الخامسالفصل    18/199ص  العلاقة  إليهلتنظيم  ض    المفو 
 ومستخدمي المرفق العام. 

 
 . 192- 183 ،2011، جوان 35راضية شيبوتي، "ضبط المرافق العمومية"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، ع  1
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ض إليهحيث ألزم   ، طوال مدة استغلال المرفق العام وحسب طبيعة هذا الاستغلال، بنشر  المفو 
العام، لا سيما منها مبلغ   إعلانإشهار    أو  يتضمن الشروط الرئيسية بخصوص استخدام المرفق 

 . 1التعريفات وساعات العمل والمستفيدين المعنيين من المرفق العام أو الأتاوى 

ض إليهلزم  كما ي   استغلال المرفق العام، بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف    أثناء،  المفو 
السلطة  من  عليه  مؤشرا  ويكون  واقتراحاتهم،  شكاويهم  تدوين  بغرض  العام،  المرفق  مستخدمي 

ضة  .2المفو 

ض ن مستعمل المرفق العام  ومك   ضةعلم السلطة  أن ي    المفو  ض إليهبتصرفات    المفو  ، في  المفو 
 حالة:

ض إليهتجاوز من قبل  أو إهمال *   . المفو 

ض إليهعدم احترام *   الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام المعني.  المفو 

 المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه. * 

ضةسوء استغلال المرفق العام، وفي هذه الحالات، تضع السلطة  *   فورا لجنة تحقيق تعد    المفو 
 .3تقريرا في هذا الشأن، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع

 الإدارة أن يتعامل مباشرة مع    اعتادوهنا نتساءل على مدى استعداد المواطن الجزائري الذي  
ضةخطار السلطة  إ كطرف في    أن يتدخل التي يغلب فيها الطابع التقني    الأحوالخاصة في    المفو 

ضعلى المرفق   ؟ المفو 

 
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  84المادة  1
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  85المادة  2
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  86المادة  3
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وضع نوع    إلىن السبيل الأمثل في مجال الرقابة من طرف الجمهور هو اللجوء  أأرى    وعليه
الجمعيات المتخصصة في مجال الارتفاق العمومي  دماج إو خطار من جهة لية الإ آمن التناغم بين 

حقها على  ذوال،  لممارسة  للحصول  مدني  كطرف  التأسيس  خلال  من  مداه  يصل  أن  يمكن  ي 
 الأدبية.  الأضرارالتعويضات اللازمة عن  

 التشريعي  والتحديث  الأصالة بينالشخصي الاعتبار  فكرة الثاني: المبحث

التشريعات    إذا العقد  و كانت  تعريف  تجاوز معضلة  قد  الفرنسي  والقضاء    فإن  الإداري الفقه 
التي تعترض تطور المفهوم التعاقدي التفاوضي   التحو لات لا تزال رهينة    العام ةتفويضات المرافق  

وذلك راجع لجملة من الاعتبارات المنطقية والتاريخية كحداثة     ، في فرنسا ودول المجموعة الاوربية
بالتصادم   انتهاءموضوع التفويضات و صعوبة ضبط المصطلحات المرتبطة بمجالات التفويض و 

الذي   لالتشريعي  في    التحو لاتفيه    يشك  مؤثرة  سمة  العالم  في  المفاهيم   إعادةالتشريعية  صياغة 
س لمكافحة المكر     Sapinبالنسبة لقانون    الشأنكما هو    ،التشريع والتنظيم   محل  المرتبطة بالموضوع  

 التي لم تكن معروفة من قبل.  النزاهةو  الشفافيةالفساد وضبط الحياة الاقتصادية وفق معايير 

تتلاءم    ومفاهيملقواعد خالصة    العام ةتفويضات المرافق    إسنادقلنا بضرورة    إذاعليه لا مندوحة  
تأثيرا   أكثر الاعتبار الشخصي كمفاهيم    ومعيار تبدو التفاوضية   وعليه ،  لهذا العقد  ةالخاص  والطبيعة

من ذلك   أكثر بل  ،  التعاقدي  والقانوني  الإداري في رسم معالم هذا النوع من التصرفات في طابعيها  
القانوني   تتحدد وفقه طبيعة   والاقتصادي الأثر سيكون للأساس  العقد كما  البالغ في تحديد وجهة 

ضةالعلاقة بين الهيئة   ض إليهو   المفو    سنحاولالتي    الخصوصياتوهي  ذلك التفويض    وحدود  المفو 
 الآتي: بيانها على النحو 
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   العام ة عقود التفويض المرافق  إبرامفي  وأثرهالاعتبار الشخصي  : ولالأ المطلب 

ل  ضة  الإدارةالحرية في اختيار المتعاقد من قبل    مبدأ  يشك  المستقر    المبادئ  أهم  أحد  المفو 
منها ما يتعلق مع طبيعة السلطة الممنوحة    أسبابوذلك لعدة  ،  عليها في مجال التفويض المرفقي

التفويض    للإدارة  النهائي من  للغرض  بشكل    العام ةالحاجات    إشباع في    والمتمثلومنها ما يرجع 
 ومضطرد. مستمر 

ف  إلىن يؤدي  أما من شأنه    المبدأهذا    أعماللكن و نظرا لما قد يترتب عن    الإدارة   تعس 
ض تطبيقها لشروط صارمة قد تتعارض مع حقوق    كإمكانية  ،اختيار المتعاقدين   أثناءوانحرافها   المفو 

والتي  تنتهي بحرمانه من حقه في البقاء محافظا على مركزه القانوني هذا وما يرتبط به من   ،إليه
سيصبح هدفا وغاية للتشريعات المرتبطة بمجال    المبدأالتخفيف من    فإن،  منافع مالية واقتصادية

في اختيار    الإدارةتعديلات على حرية   إدخالالحماية للطرف الضعيف في العقد لذلك  تبدو عملية  
تبني أفكارا   إلى  ل انتقال التشريع والفقه والقضاء الفرنسيين وعليه شك    ،المتعاقد أمر لا مناص منه 

 متناسبا مع غايات التشريع والعقد معا.  تحو لا  الشفافية و ومبادئ جديدة على غرار العلانية 

بصدد الحديث عن وضع    وهماتحديدا في فرنسا    القضاء والتشريع  بأن ا  من هنا يظهر جلي  
الاعتبارين من عدمه   أحدق  فانهما سيبحثان في مدى تحق    ،عند اختيار المتعاقد  إليهمعيار يرجع  

ضمن اطارهما الزماني المرتبط    ماهوضع التطرق اليهما من خلال    سنحاول   ناللذاوهما الاعتبارين  
لبفكرة   . الإطار الذي ساد فرنسا في هذا  والقضائيالتشريعي  التحو 

الشخصي    :أولا الاعتبار  فكرة  تبلور  التفويض   وحريةمرحلة  عقد  نطاق  في  المتعاقد  اختيار 
 الكلاسيكي  

القواعد الاجرائية   إلىاختيارها للمتعاقد  أثناء  الإدارةمدى التزام   إلىن مؤدى هذه الفكرة يرجع إ
 العقد.  لإبرام ة الأسبقي القانونية كنوع من التأمين على المنافسة  والضوابط
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د جانب من الفقه الفرنسي الأخذ بالاعتبار الشخصي كأساس لاختيار المتعاقد حيث  وقد أي  
بالاعتبار الشخصي لا يكون على المستوى نفسه بالنسبة   عتدادالان  إ”  القول:  إلى“ذهب الفقيه “جيز  
في   الإدارةن على  ذ يتعي  إ،  هذه القاعدة هو صلة العقد بالمرفق العام  أساسن  أللعقود دائما ذلك  

 ارمة. صشكال أ دارته وفقإالمتعاقد الذي يتولى تسيير المرفق بضرورة  إلزاممجال عقود الامتياز 

 الإدارةخضع عقود  أقد    المشر ع كان    “إذا  أنهالتأكيد على    إلىالفقيه “ فيدال “ فقد انصرف    أم ا
في اختيار   الإدارةد من حرية  ذلك لا يجب أن يقي     فإنعقد التفويض    إبراممعينة في    أساليبلاتباع  

الذي تراه مناسبا بالنظر لاتصال العقد بالمرفق العام مما يجعل الاعتبارات   الأسلوبالمتعاقد وفق  
 إبرام جوهري يراعى عند    أساسمها الملتزم بمثابة  العروض التي يقد    أحسنالشخصية في اختيار  

 العقد.

  بالخضوع   الإدارة  لتزاماالدائم على عدم    تأكيدهسه القضاء الفرنسي من خلال  النهج الذي كر    وهو 
التي نص عليها القانون بالنسبة لعقود الشراء العام عندما تبرم عقد امتياز المرفق العام   للإجراءات

عدم وجود نص    فإن  أخرى لضرورة الاعتبار الشخصي في اختيارها للمتعاقد من جهة ومن جهة  
هذا النوع من العقود   إبرامفي    دومحد  معين    إجراءباتباع    الإدارةتنظيمي صريح يجبر    أوقانوني  

 العقد.  أهدافة الحرية في اختيار المتعاقد الذي ترى عطاءه يتناسب و الأخير يعتبر كافيا لمنح هذه 

و  على  إهذا  خلاله  من  يؤكد  الذي  موقفه  على  محافظا  بقي  الفرنسي  الفقه  الاعتبار  أن  ن 
ض إليه والمباشرالشخصي يترتب عليه الاختيار الحر  قانوني   كأساس المبدأتكريس هذا  نأو  للمفو 

 ناحيتين: يجد سنده من 

مرفق عام يعتبر   إدارةمنح شخص ما سلطة    يشك لحيث  ،  غلبة الطابع التنظيمي للمرفق العام-1
 الإدارة يعد نتيجة منطقية لالتزام    وحرسلطة اختيار المتعاقد بشكل ذاتي    وأنغاية النشاط المرفقي  

 التي تحقق هذه الغاية.  والأدواتعن طريق توفير أحين الطرق   العام ةالحاجات  بإشباع
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ضضرورة احترام  -2 ان طبيعة الالتزامات   أي:    الأحوالبتنفيذ التزاماته في كل الظروف و    إليه  المفو 
متوقعة و الاعترضها من متغيرات بما فيها تلك غير    االتي تقع على عاتق الملتزم تبقى قائمة مهم

على ،  الإداري التي قد يترتب عنها اعاقة استمرار النشاط وفق المبادئ المستقر عليها في القانون  
رلذلك  ،  المرفق العام بانتظام و اضطراد  رحسن سي  مبدأ غرار   عدم   بأن مجلس الدولة الفرنسي    قر 
ضة  الإدارةوفاء   ،  لإرادتهبالتزاماتها لا يعفي الملتزم من احترام بنود العقد مهما كانت مقيدة    المفو 
بكل    الأخيرن تفسيره من خلال قبول هذا  للمتعاقد “ الوفي “ لالتزاماته يمك  الإدارةاختيار    فإنلذلك  

 مرهقة .  أو المانحة مهما كانت صارمة  الإدارةالشروط التي تضعها 

 الحديثة عقود التفويض  نطاقمرحلة تبلور المفهوم الجديد للاعتبار الشخصي في  ثانيا:

مفهومها    للإشكالياتضافة  إ و  بمداها  الشخصي  الاعتبار  فكرة  انفاذ  عملية  رافقت  التي 
ور المفاهيم المرتبطة بمجال عقود التفويض المرفقي و تأثرها بمفاهيم طلت   أيضاالكلاسيكي و نتيجة  

صياغة مفهوم جديد للاعتبار   إعادةمن اللازم    أصبحمبتكرة على غرار الشفافية والتنافسية والنزاهة  
ضللمتعاقد    الإدارةالشخصي و حرية اختيار   ل  أيضامع مراعاة    إليه  المفو  العميق الذي مس    التحو 

لذلك لا يبدو غريبا ،  النظام التشريعي المنظم لمجال التفويض من جهة و توجيه الحياة الاقتصادية
 و ذلك لسببين:  مرونة  أكثر أن يعاد بعث فكرة الاعتبار الشخصي وفقا للنظرة الحديثة لكن بشكل 

مع الموقف التشريعي    العام ة  الأشغالعقود التزام    وتكييف الفرنسي في تفسير    المشر عع  توس    -أ  
 إجراءات عقود الشراء العام من حيث    إجراءاتلنفس    العام ة  الأشغالأخضع عقود    والذيالاوربي  
يدار في شكل عقد امتياز   وأنشريطة ان تتوافر فيها طابع تفويض مرفق عام    والمنافسةالعلانية  

 ومنح الصارمة في التعاقد    والأعباءالتخفيف من الشروط    إلىفي النهاية    أدىما    وهو ،  مرفق عام
للتنافس على    والدعوةالمتعاقدين فرصا متساوية في الفوز بعقد التفويض انطلاقا من شرطي العلانية  

 أقل.  وبقيود العروض الممكنة  أحسنتقديم 
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حيث كان لصدور ،  ةالإداري و الشفافية في الحياة الاقتصادية    وتحقيقلرغبة في مكافحة الفساد  ا  /ب
سابان   في    Sapinقانون  الواضح  بين    إعادةالأثر  التعاقدية  العلاقة  ملامح  علاقة   أطرافرسم 

الاجرائية التي يجب ان تتقيد    والضوابطمن القواعد    ج ملة  إلى  الإدارةالتفويض من حيث اخضاع  
 بالبطلان. تصرفها مشوبا   عد   وإلا بها 

تقييد حرية  أ  إلىاستنادا    المبدأهذا    إلىكثير من الانتقادات وجهت    فإنمع ذلك    الإدارةن 
 عترفا والذي    1958من الدستور الفرنسي لسنة    3/ 72يتنافى وفقا لهذا المنظور و مقتضيات المادة  

القرار   المحلية بحرية اتخاذ  للهيئات  الدستوري  فيما هو داخل ضمن   الإداري من خلاله المؤسس 
المنافسة لا تتناقض   إلىن الفقه الفرنسي ذهب بعيدا حينما اعتبر أن الدعوة  أ تنظيم المرفق العام غير  

العطاءات والعروض التي  أحسنمكانيات تقديم إلما في التحفيز على التسابق من  التصو رمع هذا 
جداها من أختيار في نهاية المطاف لا  للإدارةا على المشروع و تمنح سلطة الاختيار إيجابي تنعكس 

 المرفق العام في نهاية المطاف .  بأعباءالناحية الاقتصادية و التقنية للنهوض 

لا    والعلانيةن التفاوض القائم على المنافسة  إ”  بقوله:على ذلك    Chapusحيث عبر الفقيه  
ضيقوم على عناصر الاختيار الحر لهذا   وإنمافي اختيار مفوضها  الإدارةيقيد   “. المفو 

 التنظيم التشريعي لفكرة الاعتبار الشخصي في القوانين العربية   الثاني:المطلب 

التي شهدها تطوير مفهوم الاعتبار الشخصي في بعض    التحو لاتمنها لمحاكاة    محاولةفي  
و ،  المقارنة  الأنظمة  العربية  نظريات  الدول  الفرنسي بخاصة في مجال عقود    أفكارتبنت  النظام 

ضمن   المبدأفعليا نحو اعتناق هذا    تحو لاحيث شهدت هذه الدول انتقالا و   العام ةتفويض المرافق  
الوطنية الملح  ،  تشريعاتها  تطوير  بسبب رغبتها  في  خلال    الأداءة  فيها من  والاقتصادي  المرفقي 

  أضحى مكافحة الفساد و الوقاية منه والذي    أجلمن    أيضاو  ،  تحرير المنافسة و حماية المتنافسين
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  العام ةوالمصلحة  العام ةهدفا و غاية تبرر الأخذ بكل الحلول الممكنة لحماية المال العام والوظيفة  
 .أيضا

  إلىن نعرض المسألة للدراسة من خلال تقسيم هذا المطلب  أ  سنحاول وضح  أبيان    أجل ومن  
من خلاله التنظيم التشريعي لفكرة الاعتبار الشخصي في التشريعات المقارنة   نتناول  ول الأ ،  فرعين

 الجزائري من المسألة في الفرع الثاني.  المشر عج بعدها لاستقراء موقف العربية لنعر  

 التنظيم التشريعي لفكرة الاعتبار الشخصي في التشريعات المقارنة العربية  : ولالأ الفرع 

لطال   ضالذي لحق بمبدأ الاعتبار الشخصي في اختيار    التحو  عديد من الدول    إليه  المفو 
التطبيقات   أهم من    ولعل  ،  العام ةالمرافق    إدارةخاصة تلك التي تعتمد على هذه التقنية في  ،  العربية

وجبت المادة التاسعة أحيث  ،  السالف الذكر  العام ةالعملية في هذا الشأن ما شهده قانون اللزمات  
من هذا القانون يجب لاختيار صاحب   10:" باستثناء الحالات المنصوص عليها بالمادة  بأنهمنه  

تكافؤ و المنافسة ضمانا بين المترشحين وشفافية الاجراءات    إلىن يقوم مانح اللزمة بالدعوة  أاللزمة  
 .الفرص "

فقد   العام ةفي اختيار المتعاقد في عقود امتياز المرافق    الإدارةتقييد سلطة    فإنفي الكويت    أم ا
من الدستور الكويتي على:" كل التزام لاستثمار   125حيث تنص المادة  ،  ر بموجب نص دستوري تقر  

ل بقانون ولزمن محدود وتكف    إلا لا يكون    العام ة مرفق من المرافق    أومورد من موارد الثروة الطبيعية  
 1البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة ". أعمال الاجراءات التمهيدية تيسير 

" يتم في تنفيذ  :أنهعلى    05في مادته    2000لسنة    25نص قانون التخاصية رقم    الأردنوفي  
 : يما يلعملية التخاصية 

 
 . 221، ص2001، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الإداري مختار نوح، الايجاب والقبول في العقد  مهند 1
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 . ةبقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروع لتزامالا-

 . تقييم الموجودات-

ضمن قانون التدبير    5في التشريع المغربي فقد نصت المادة    أم ا السالف   العام ةللمرافق    المفو 
على   لاختيار  أنهالذكر  ض :"  على    إليه  المفو  ض يجب  الاستثنائية   المفو  الحالات  في  عدا  ما 

المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين    إلىبعده القيام بالدعوة    6المنصوص عليها في المادة  
ن تكون مسطرة أفي اتخاذ القرارات ويجب    التحي زدم  عوموضوعية معايير اختيار وشفافية العمليات و 

ضعقد التدبير  إبرام  1موضوع اشهار مسبق ...".  المفو 

من    المشر عموقف    الثاني:الفرع   تفويض    مبدأ  أعمالالجزائري  عقود  في  الشخصي  الاعتبار 
   العام ةالمرافق 

بخ  و  الجزائري  التشريع  التنفيذي  لافي  المرسوم  صدور  قبل  سائدا  كان  الذي  الوضع  ف 
من خلال بعض    المبدأالصريح لهذا    الأعمال و بعد أن شهدت بعض مجالات التفويض    18/199

دالذي    341/ 11من المرسوم التنفيذي    13مجالات عقود الالتزام على غرار المادة   كيفيات   يحد 
هيكل عند أسفل السدود و نقل المياه و منشآت التحويل  لإقامةمنح امتياز استعمال الموارد المائية  

هذا النوع من العقود اسمي و لا يقبل التنازل   المشر عحيث اعتبر  ،  لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
ت المادة كما نص  ،  ن يكون محلا للتأجير للغير من الباطن تحت طائلة سقوط الحقأو لا يمكن  

د الذي    11/220ن المرسوم التنفيذي  م  12 هياكل تحلية   بإقامةكيفيات امتياز الموارد المائية    يحد 
تلبية الحاجيات   أو المنفعة العمومية    أجل المعادن من المياه المالحة من    أو نزع الاملاح    أو مياه البحر  

 
 . 129و 128أبو بكر عثمان، مرجع سابق، ص 1
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كراء من الباطن للغير تحت    محل  ن يكون  أامتياز غير قابل للتنازل عنه ولا يمكن    بأنه ،  ةالخاص
 1طائلة البطلان. 

الاجراءات في  وشفافيةفكرة المنافسة  أعمالعلى   المشر عاقتصار نص  الأصلظل ، مع ذلك
حيث ،  15/274من المرسوم الرئاسي    الخامسةالطلبات العمومية وفقا لنص المادة    إلىالوصول  

 المبدأيمكن استنباط هذا    وإنما لم ينص على تبني فكرة الاعتبار الشخصي صراحة    المشر ع ن ذات  أ
تكرسه على غرار   التي  القواعد  الوصول    مبدأمن خلال   ومبدأالمساواة    ومبدأالطلبات    إلىحرية 

 الاجراءات. الشفافية في 

  199/ 18من المرسوم التنفيذي    22و11و   10مع ذلك تراجع عن موقفه من خلال المواد  
تظهر عمليا من   والتيالشخصي    والاعتبارقدم العدد من النماذج التي مزج فيها بين المنافسة    حيث

مجال المنافسة في المتعاقد   وحصر  والمتوسطةللمؤسسات الصغيرة    أفضليةخلال اعطاء هامش  
ضة  الإدارةأوجب على    أنه كما  ،  الوطني لشخص معنوي خاضع   إلايتم التفويض    لاضرورة    المفو 

قادرا على   يكون  بحيث  الجزائري  التفويض  ت للقانون  العام   ويخضعحمل مسؤولية  المرفق  لمبادئ 
 2المستعملين. احتياجات  ويلبي 

  أثناء وذلكبكل الوسائل الممكنة  والتقنية  والماليةلزمها بضرورة التأكد من قدراته المهنية أكما 
قد يجعل من بعض    فإنهكان عاما    وأنمن القدرات    بت ثالت شرط    ولعل  ،  عملية انتقاء المترشحين 

هنا ،  ببراءات اختراع   ة والمثبت المترشحين يتمتعون بوضع احتكاري مقارنة بغيرهم كامتلاكهم للتقنية  
ن قيمة هذا المظهر إبل  ،  مقارنة بغيره  أفضليةاعتبار بشكل ذو    محل  فقط سيظهر المتعاقد كشخص  
 

 . 2011، سنة  34ج.ر.ع   11/220من المرسوم التنفيذي  12المادة   1
ي الاعتبار الشخصي ومبدأ المنافسة في إبرام عقود تفويض المرفق العام، مجلة  مبدأ، المقاربة بين نادية ضريفيقرير نوارة،  2

 . 2022، سنة  10، ص 2، العدد  7الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، المجلد 
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العام   الخلف  إلىالعقد    نهاءإو بحيث لا يمكن تصور انتقال آثار التنفيذ  ،  ستتضح بعد وفاته خاصة
 وفقا لما سنأتي على بيانه لاحقا. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 الباب الثاني 



 

 

 

 
 الثاني  الباب

آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام ونهايته على  
ة في التشريعات المقارن العام ة  الخدمة
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فاعلية هذا   لنا مدى  اتضح  المرفقي  التفويض  ألقيناها على مختلف صور  التي  النظرة  بعد 
 الخدمةالتقليدية التي الحقت ضررا ب   بالأساليب  الإدارةومدى قدرته على تدارك مشكلات    الأسلوب

العمومية   الخدمة   أهدافتوخي الحذر عند التعامل مع    فإنمع ذلك  ،  خلالها المرتفقين   ومن العمومية  
 يظل مطلوبا خاصة في الحالات التي ينتهي فيها العقد.

ضمن    والمقصود  العقد  انقضاء  مرحلة  هنا  الزمني  إبالنهاية  دطاره  غير    وأيضا  المحد  في 
 للإنجاز المتصلة به غير قابل    والخدماتالعادية حيث يصبح الوفاء بمتطلبات المرفق العام    الأحوال 
تتجاوز المقدرة المالية والمهنية والفنية للمتعاقد على غرار اختلال   وظروفنتيجة لأسباب    والانفاذ

 نتيجة لقوة قاهرة تجعل من ذلك الوفاء مستحيلا كليا.   أو التوازن المالي بسبب الافلاس 

  بالإشباع علاقتهم مرتبطة    لأن ستظل قائمة    الخدماتن انشغالات الجمهور المستفيد من  أكما  
انتهاءها بشكل    أو يهم بعدها تغير المراكز القانونية لأطرافه    ولا المرفق واداءه لمهامه المعتادة    وببقاء 

 التي يفرضها الواقع. للأوضاع أو قانوني 

خدمة للصالح   والمفوضينلأحسن المتنافسين    الإدارةفكما يساهم الجانب الاجرائي في اختيار  
 العام. الح ن تسير في خدمة الص  أيجب  أيضاانتهاء تلك العلاقة  فإنالعام 

انفاذه دورا هاما في تطوير    ونهاية   العام ةعقد تفويض المرافق    إبرام  إجراءاتمن هنا تلعب  
 نتناولهن  أ  سنحاولمما    وغيرهاالتي ذكرناها    للأسبابمن خلاله    العام ة  الخدمة و   العموميالمرفق  
 الباب.في هذا 

 
 



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

119 

 

 الأول  الفصل 

إجراءات إبرام عقود تفويض المرفق العام وأثرها في تطوير الخدمة العمومية في  
 التشريعات المقارنة

عقود التفويض المرفقي انتقلت الدول    إبرامللتحولات التي عرفتها التشريعات في مجال    نتيجة 
، داختيار المتعاق  بالحق المطلق في   الإدارةالتي تعتنق هذا النمط الجديد من العقود من حالة استئثار  

 هذه العملية   لصالح التوازن العقدي و المصلحي الذي يجعل من   أالمبدمرحلة التخفيف من هذا    إلى
التعاقدية  أكثرمناسبة   العلاقة  في  الضعيف  بضرورة   الإدارةمظهر    أصبح حيث  ،  للطرف  مقيدا 

ضالاعلان المسبق عن اختيار   تكريسا   ن يتم ذلك في ظل منافسة تتعدد فيها العروضأو    إليه  المفو 
 والمال العام.  ةالعام  لمحافظة على المصلحة وغايات ا أهدافتماشيا مع  لمبدأ المنافسة الحرة و 

العلاقة   أطرافعن هذا التغيير في رسم ملامح العلاقة التعاقدية لا يعني حمل    إن الحديث
توجيه العملية العقدية بشكل منهجي ومقبول   عادةلإ   محاولةعلى التآلف مع القانون فحسب بل هو  

وذلك  ،  وهي كلها مصالح جديرة بالعناية والحماية في نفس الوقتا  أيضومعقول تشريعيا وفنيا وماليا  
 اتفاقية التفويض.  إبرامغاية  إلىمنذ مرحلة تحضير العقد 

من خلال استعراض    إليها  ق التطر  و بيانها    سنحاولالتي    والعناصرمجموعة من المفاهيم    هي
ومراحل    إجراءات  بيان  إلىبعدها    (، لننتقلولالأعقود تفويض المرفق العام )المبحث    إبرام  طرق 
 )المبحث الثاني(. الاتفاقية في   هذه إبرام
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 عقود تفويض المرفق العام  إبرام: طرق ولالأ المبحث 

لا ينفذ تحقيق هذا    بأنهالمرفقي    ض التفوي   شكالأو رأينا سالفا عند معرض حديثنا عن أنواع    كما
بعضها مسمى ،  يتحقق بها هذا الاتفاق  وأنماطتوجد عدة طرق    إنماالتصرف القانوني بطريقة واحدة و 

وغيرها غير مسمى متروك فيه   إلخ...  المحف زةوكالة  ال، و المرفق العام  إيجاركامتياز المرفق العام و 
 . الأحوالالقضاء حسب  أو اداراتها  أو الدولة  إلىالحرية والتقدير 

ضة  الإدارة  فإنعلى هذا النحو   الأمثل الذي   الأسلوبتملك خيارات متنوعة في انتقاء    المفو 
المطلوب بالغرض  رقابة  و ،  يفي  ونطاق  الاستغلال  كتكاليف  المختلفة  الاعتبارات  فيه  تلعب  الذي 

ضالشخص العام وكذا نطاق مسؤولية الشخص   مهما في    دوراوتحمله المخاطر مثلا    إليه   المفو 
المرفق العام وهو ما استقر عليه العمل في فرنسا وبعض    لإدارةنجع  الأمثل والأ  الأسلوباختيار  
 .1المقارنة  الأنظمة

  الأسلوب المختصة عملية اختيار    العام ة السلطة    إلى  أسندحيث    وهو الوضع ذاته في الجزائر
من الضوابط الاجرائية   ج ملة  إلىمع اخضاعه  ،  وموضوعهالتفويض    محل    وطبيعة الذي يتلاءم  
 قانونا. عند اختيار المتعاقد وفقا للصيغ المتضمنة  والموضوعية

د   الذيو ،  199/ 18المرسوم التنفيذي  الصيغ التي تضمنها    وهي اتفاقية التفويض    إبرامطرق    حد 
 بطريقين: المرفقي العام 

 
 . 255وليد حيدر جبران، مرجع سابق، ص   1
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والثاني بطريق    العام ة  والقاعدة  الأصل لطلب على المنافسة، الذي يمثل  وفقا لأسلوب ا  ول الأ
لالتراضي، الذي   . 1الاستثناء  يشك 

 الطلب على المنافسة   : ولالأ  المطلب

التزام إ ضة  الإدارة  ن  هي عملية    وإنمارات  ليس مبني على مجرد تصو    الخياراتبهذه    المفو 
النظر عن مجالها الجغرافي   بغض    العام ة للخزينة    إضافيةالحصول على ايرادات    إلىقانونية تهدف  

التسيير    الإداري و  نمط  وطبيعة  الموضوعي  فيها    الإداري ونطاقها  تحقيق    إلى  الإضافةب السائد 
الطلب على    ومالذلك هي مجبرة على اختيار العرض الأنسب مهنيا وماليا وفنيا  ،  العام ةالمصلحة  
 والموضوعية. الغلاف النهائي الذي يفرغ فيه الاتفاق بعناصره الشكلية  إلاالمنافسة 

عقود    إبرامللأهمية التي يلعبها هذا النمط من طرق    نتيجةو جديد  ن هذا المفهوم  لكو    ونظرا  هذا
 نعر ج  (، ثم ولالأ)الفرع    إليه كيفية اللجوء    وبيانمن الضروري التعريف به    فإنهالتفويض المرفقي  

 )الفرع الثاني(.  الطلب ى حالات الإعلان عن عدم جدو بعدها للتعرف على  

 الطلب على المنافسة  تعريف : ولالأ الفرع 

المنافسة    يعتبر  على  فيه  ،  لازم  إجراءالطلب  عدة    الإدارةتفصح  مع  التعاقد  في  نيتها  عن 
  الخاص   أو معنويين خاضعين لقواعد القانون العام    أومتعاملين وطنيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين  

اختيار أحسنهم   أجلمن  ،  لديهم مجموعة من الضمانات  تتحق ق تتوافر فيهم مجموعة من الشروط و 
 القانونية المتضمنة في دفتر الشروط. ا وفقا للبنود والشروط الفنية و ضمانا وأفضلهم عرض

 
 على أنه:” تبرم اتفاقية التفويض المرفق العام وفقا لإحدى الصيغتين الآتيتين:    18/199من المرسوم  08تنص المادة   1

 . الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة العامة التراضي الذي يمثل الاستثناء



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

122 

 

في القرارات   التحي ز في انتقائهم والشفافية وعدم   والموضوعيةمع ضمان المساواة في معاملتهم  
 اختيارهم. المتخذة في 

ض إليهفي اختيار    للمنافسةتطر ق المشر ع المغربي   المادة   لاسيما  05/54حسب القانون    المفو 
ض، ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها    5 ض إليه يجب على المفو  منه "لاختيار المفو 

المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية    إلىبعده، القيام بدعوة    06في المادة  
حيث ي فهم من ذلك أنه أخذ    ،1"في اتخاذ القرارات...  التحي زمعايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم  

 بمبدأ المنافسة كقاعدة عامة وذلك بذكره ما عدا الحالات الاستثنائية. 

المادة   مضمون  خلال  من  المنافسة  الجزائري  المشر ع  التنفيذي    11وعر ف  المرسوم  من 
الحصول   إلىيهدف    إجراء"الطلب على المنافسة    : الجزائري على أن  المشر ع حيث نص  ،  18/199

في  المساواة  ضمان  بغرض  منافسة،  في  متعاملين  عدة  وضع  خلال  من  عرض،  أفضل  على 
 في القرارات المتخذة."  التحي زمعاملتهم والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم  

في   المشر ع المدلول الذي جاء متناسبا مع مجموعة المبادئ المكرسة من قبل ذات  أيضا هو و 
، 18/199من المرسوم التنفيذي    03وكذلك المادة    15/247من المرسوم الرئاسي    209المادة  

والمتمثلة في حرية المنافسة والوصول للطلبات العمومية، المساواة في معاملة المترشحين وشفافية 
 .2  تتمكن من اختيار أفضل العروض من ناحية المزايا الاقتصاديةحتى   الإجراءات

 
 ، مرجع سابق05/54 القانون   1

من نفس المرسوم والتي تنص: "لضمان نجاعة   05على احترام مبادئ المادة  247/ 15من المرسوم الرئاسي  209أكدت المادة  2
الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 

 هذا المرسوم." أحكامافية الإجراءات، ضمن احترام والمساواة في معاملة المترشحين وشف
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  18/199من المرسوم التنفيذي    11الفقرة الثانية من المادة  ما تم التأكيد عليه ضمن    هوو  
"يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، وهو ذلك    :أنه على    والتي تنص
دم التقييم  الضمانات المهنية والتقنية والمالية، حسب سل    أحسنالذي يقدم   في دفتر الشروط   المحد 

 ." أدناه 13المنصوص عليه في المادة 

يورد تعريفا للطلب   “أن  حاولالجزائري “  المشر ع  بأنلهذه التعاريف يتضح    ااستقراءن خلال    من
التركيز على   المنافسة من خلال  الطلب  أهدافعلى  الحصول على  ،  وغايات  في  التي حصرها 

 ممكن.  عرض  أحسنعروض من عدة متنافسين، مع منح التفويض للمتنافس الذي يقدم 

المسألة    محاولةوهي   له مادامت  يستقر عليها    أهم   أحد بتنظيم    تتعل ق تحسب  التي  المبادئ 
ضالنشاط   تنظيم هذا   فإن  أخرى ومن جهة  ،  العام ةالطلب على المنافسة القاعدة    يشك لحيث    المفو 

العقد حيث    المبدأ ليجد سنده ضمن  النوع من   أهم  أحدالطلب    يشك  المتطلبة في هذا  الاجراءات 
 وهو ما يقتضي تنظيمها وبيان معناها تحت طائلة البطلان. ، العقود

ر  إنماالجزائري لم يكتف بذلك و  المشر عن إ بل  من الشروط والضوابط التي لا بد من   ج ملة   قر 
منه على أن يكون    10منها ما يتعلق بالهيئة المانحة للتفويض حيث اشترط في المادة  ،  احترامها

المنافسة “  ة الخاص  أو  العام ةالمعنوية    الأشخاص  على  إلايكون قاصرا    وطنيا “وألاالطلب على 
 .1للقانون الجزائري  الخاضعة

يكون قادرا على   نأبضرورة    ألزمهحيث  ،  بالمفوض له  تتعل قمن الشروط    ج ملة   أقر    أنه كما  
 .2احتياجات المستعملين  يلبيو ل مسؤولية التفويض، ويخضع لمبادئ المرفق العام تحم  

 
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  04المادة  1
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  22المادة  2
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في الحصول    فضليةوية والأولالأ  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق  منح هذا السياق    فيو 
 .1  موضوع تفويض المرفق العام بإنجازقادرة على القيام على التفويض متى كانت 

  إتاحة ن كان البعض يرى فيها تعارضا مع قواعد التجارة الدولية التي تقوم على أخطوة و  هيو 
لتقديم أفضل ما لديهم ضمن قواعد المنافسة   والوطنيين   الأجانبالمتعاملين    أماممجال المنافسة    وفتح

نوعية  أكثرتكاليف ممكنة مع القدرة على تقديم خدمات    وبأقلفي تقديم العروض الفضلى    والمساواة 
 وجودة. 

رغبة في مساعدة الشريك الوطني    ةالحصري “للدول  “الاهتمامن اتجاها آخر يرى في هذا  أ  إلا
ة ولاعلى التواجد وحماية الحق في الصناعة والتجارة والاستثمار والمق  ةالخاصوالمؤسسات العمومية و 

 سة دستوريا. ها حقوق مكر  تعتبر كل   تي الوطنية، وال
في العروض ما لم يثبت    أثر  لإنتاجلا تكون كافية   فإنهامع ذلك  ، شروط منطقية وواقعية  هي
ض  . ل مسؤولية التفويضلقدرة على تحم  ا إليه المفو 

والتأكد    ي ولمرحلة الانتقاء الأ  المهنية والمالية والتقنية منذ   شرط المقدرة  لذا لابد من مراعاة توافر 
ض إليه  والتزامثبات مقدرة  إ بما في ذلك  ،  منها بكل الوسائل الممكنة للمشروع    بالتنفيذ الشخصي   المفو 

مثلمابصفته   الشخصي  الاعتبار  لفكرة  سالفا  أشرنا  استنادا   المشر ع الذي تضمنه    المبدأهو  و ،  له 
ض  لا يمكن  "  :أنه على    بنصه   18/199من المرسوم التنفيذي    07في المادة    الجزائري صراحة للمفو 

 شخص آخر.  إلى المستفيد من تفويض المرفق العام، أن يقوم بتفويضه  إليه
ض إليهفرضت ذلك متطلبات التسيير، يمكن    إذا  أنهغير   جزء من    مناولة  إلىاللجوء    المفو 

ضالمرفق العام  ضة، بعد الموافقة الصريحة للسلطة المفو   . المفو 

 
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  23المادة  1
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ض إليه ولا يمكن، في جميع الحالات، أن يكون المرفق العام الذي خص  به   ، موضوع  المفو 
 “.  بصفة كلية   مناولة

سناده لمهمة تسيير المرفق  إمن خلال    أرادالجزائري    المشر ع  بأنيتضح من خلال هذا النص  
ض من    المفو  غيره  ودون  شخصيا  المترشح  التقدم   وحث    إجبار  أجلللشخص  على  المترشحين 

 ي ومسؤول في نهاية المطاف. بالعروض بشكل جد  
إليهن اعترافه  إبل   ض  تفويض “جزء من    بإمكانية   للمفو  بغيره في   ي“الذالتسيير  الاستعانة 

لا ينفي عنه تلك   التعاقد من الباطن  أوما يصطلح عليه بالتنازل الجزئي    أو الحاجة    إليهتدعو  
المسموحة وذلك نظرا   المناولةمن    الأقصى  الحد  تتجاوز    ألا على  ،  الصفة وتبقى مسؤوليته قائمة

عدم جدية المترشح   لإثباتقرينة كافية    وهيالكلية تعتبر نذيرا بالتنازل عن المشروع    المناولةلكون  
 .1بالنسبة له  ومردوديتهعدم اقتناعه بجدوى المشروع   أو 

مسألة الطلب على المنافسة    تناولكان قد    وإن التونسي    المشر ع   فإنمن ذلك    الخلاف على  
من الباب الثاني تحت عنوان “في المبادرة   09خلال الفصل    ن المنافسة “م  إلى تحت تسمية “الدعوة  

اللزمة   ضالمرفق    “مخضعابعرض  توافرها من    إلى  المفو  بد من  اختيار صاحب   أجلشروط لا 
 الفرص.  وتكافؤ والشفافيةاللزمة ضمن قواعد المساواة 

فيما يتعلق بكيفيات اعداد الوثائق المتعلقة    وخاصةحيث جعل هذه الدعوة مضبوطة “بأمر”  
 2مراحلها. مختلف    وتحديدبها 

الجزائري قام بتضييق مجال المنافسة   المشر ع  بأنيظهر لنا جليا    بيانه  ذن و كخلاصة لما سبق إ
المادة   التنفيذي    10وجعلها وطنية فقط من خلال ما جاء في نص  التي   18/199من المرسوم 

ض إليه تنص على: "يكون الطلب على المنافسة وطنيا"، واشترط أن يكون   شخص معنوي   المفو 
 

 . 191، ص2001ة وتطبيقاتها، دار النهضة العربية، القاهرة، الإداريمحمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود   1
 يتعلق بنظام اللزمة، مشار إليه سابقا.  2008لسنة  23من قانون عدد   9الفصل  راجع 2
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له مسؤولية توفير كل الوسائل والمؤهلات المهنية و التقنية والمالية حم    خاضع للقانون الجزائري، كما
ضالتي تساعد على انفاذ المشروع    أجل على الحرص على بذل كل الجهود اللازمة من    حث ه و   المفو 

جزء من المشروع تحت مسؤوليته    مناولة  إلىتجاوز كل العقبات الممكنة ولو اقتضى ذلك اللجوء  
 .1اعتبار   محل  باعتباره شخص  أيضا

رنفس    هو و  تبناه    التصو  العقود    المشر عالذي كان قد  وكذلك    ةالإداري الفرنسي ضمن مدونة 
المانحة التفويض سلطة   الإدارةمع منح  ،  التعاقد من الباطن  مبدأالتي كرست    العام ةدفتر الشروط  

  2عدمه. التحفظ في قبول التعاقد بهذه الصيغة من 
 الفرع الثاني: عدم جدوى الطلب على المنافسة 

العروض على    يخضع  يتضمنه من    "أفضل عرض" ممكن   تقديم  أساستقييم  ضمانات  بما 
مع ذلك فقد يتصادف الطلب على المنافسة بعدم ،  متاحة لدى المترشح  وفنية  وماليةقدرات مهنية  و 

الفنية والتقنية والاقتصادية   والطبيعةقدم عرضا لا يتلاءم    أنه  أو واحد منهم لأي عرض    أيتقديم  
 النهائي. المرجوة من التفويض 

الطلب سيكون غير مجدي   فإنلذلك   الجدوى هو    فإن  وبالتالي،  مصير  حالة عدم  وصف 
 الوضع.الوصف الأنسب لهذا 

رحين  ،  Sapinالفرنسي ضمن قانون    المشر ع   نفس ما أخذهلجزائري  أخذ المشر ع احيث     قر 
   ثلاث: هذه الوضعية في أحوال  

 
منال حليمي، تنظيم الصفقات العمومية وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   1

 . 19، ص2016جامعة ورقلة،  
 . 192أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  2
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ضة الإدارةعدم استلام  حالة-1  عرض. ي لأ المفو 
 وحيد. استلامها لعرض  حالة-2
 . الشروطملف لعدم مطابقته مع دفتر   أيعدم تأهيل  حالة-3

كبرى لهذا    أهميةت  أول التشريعات المقارنة    بأننستنتج    فإننا خلال ملاحظتنا لهذه الحالات    من
سبب  به ك  ويعتد  مصيره سيكون الرفض    فإنبالرغم من استلام عرض وحيد    أنه ذلك  ،  النوع من العقود

ذلك راجع للقيمة الممنوحة من قبل الدولة واداراتها لهذا النوع من   ولعل    ،لعدم جدوى المنافسة  كاف  
تنازل الدولة عن بعض اختصاصاتها ومن خلالها سلطاتها    إمكانيةمحورية لتبرير    أداة   واعتبارهالعقود  
 .العام ة تحقيق المصلحة    إلىالقيام بواجبات تتجاوز تحقيق مصالحهم وترتقي    أجلللأفراد من    العام ة

  أكثر ابتكار حلول    إلىلهذه المشكلة من خلال اللجوء    حدا  التشريعات وضعت    فإنذلك    مع
 . والتكاليفمعها غايات الطلب وتختزل في ضوءها الزمان   تتحق قفعالية 

ل  وعليه الغايات    وأداة وسيلة    الإجراءبعث    إعادة  يشك  تلك  من الحصول على    ن وتمك  تحقق 
   . في ظرف وجيز أكثر بدائل 

بل ان الواقع العملي أثبت في  ،  الحصول على عروض  إمكانيةلا يعني    الإجراءالأخذ بهذا    نإ
الجزائري في   المشر عما أقره    وهو ،  تحقق حالة عدم الجدوى للمرة الثانية  إمكانية  الأحيانكثير من  

حالات عدم الجدوى للمرة الثانية حيث نظم  ،  18/199المرسوم    من  15الفقرة الثانية من المادة  
 يلي: حصرها فيما  و 

 عرض.  أي أو ملف   أيعدم استلام -1
 عدم مطابقته لدفتر الشروط.  أو ملف   أيعدم تأهيل -2
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مقبول العرض    بإمكانية  أقر    فيما حالة الطلب على  ق ب من مترشح واحد حتى ولو تعل    المقد 
 أن و عرض مطابق لدفتر الشروط    ن يكون أشرط واقف مؤداه ضرورة    المنافسة للمرة الثانية تحت

 . 1يقبل لغرض متابعة الاجراءات 

الجزائري لم ينص    المشر ع أن    مقارنة الإجراءات المعتمدة في الصفقات العمومية نجد   وإذا ما تم  
على الأشكال التي يمكن أن يتخذها الطلب على المنافسة، عكس ما هو معمول به في الصفقات 

من أجل عدم إطالة المدة الخاصة بالعروض    شكالوهذا من أجل تبسيط الإجراءات والأالعمومية،  
 . وبالتالي تحقيق الغاية والهدف منها

 في عقود التفويض المطلب الثاني: التراضي 

المتضمنة   العام  المرفق  تفويضات  التي أقر ها المشر ع الجزائري في عقود  إضافة للإجراءات 
امتثال الجهة مانحة التفويض لقيد الطلب على المنافسة وفق ضوابط شكلية تلتزم من خلالها هذه  

نها كذلك اللجوء    إبرامالأخيرة مراعاتها عند   التراضي كاستثناء   إلىعقود تفويضات المرفق العام، مك 
ر الإدارة في هذه الحالة من تلك الضوابط،  على القاعدة العامة )الطلب على المنافسة( وبالتالي تحر 

ضة اختيار   ض إليهحيث بموجب هذا النمط من التعاقد الممنوح للسلطة المفو  دون التقي د بتلك   المفو 
 هذا الأسلوب.   إلىء الإجراءات الشكلية بصفة مباشرة ولكن وفق شروط قانونية تنظ م اللجو 

 
 على أنه:” إذا تبين بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية: 2فقرة  15تنص المادة   1
 عدم استلام أي عرض -
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط -

وفي حالة استلام عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين انه عرض مطابق لدفتر الشروط فانه يقبل لمتابعة
 الاجراءات “. 
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أسلوب التراضي حديثا في الجزائر حيث أقر ه المشر ع الجزائري كأسلوب استثنائي    إلى تم  اللجوء  
ضة وفق محددات قانونية وجب التقي د بها وتكون إما بصيغة التراضي  قد تلجأ إليه السلطة المفو 

 جوء موقوفا على توافر مجموعة من الحالات ذلك الل    ، جاعلا منالاستشارةبعد    تراضيال  أوالبسيط  
 المنصوص عليها قانونا. 

التراضي من خلال تعريفه    نتناولن  أبنا    التراضي حري    إلىض لحالات اللجوء  التعر    وقبل  هذا
 . أنواعه وبيان

 : تعريف التراضي وأنواعهولالأ الفرع 

للتراضي    نإ النظري    أنواعه  وبيانالبحث عن مدلول  التحديد  باب    أهمية له    وإنماليس من 
 أسبابهي  ، ف أيضاعن غيره من المفاهيم المشابهة    وتمييزه،  ونطاقهعملية تمكننا من تحديد مجاله  

التطرق   تفويض   إلىكافية لتجعل من الضروري  التراضي كأسلوب استثنائي لإبرام عقود  تعريف 
 قانونا. م لما هو منظ   وفقا أنواعه على  التعر ف ثم   ومن المرفق العام

 : تعريف التراضيأولا

ض  السلطة مانحة التفويض قصد اختيار    إليه اتفاقي استثنائي تلجأ    أسلوبإن التراضي   المفو 
لجملة الضوابط الاجرائية والموضوعية المقررة في حالة الطلب على المنافسة   الخضوع دون    إليه

 العادية.  الأحوالضمن 

ضةتفاق مباشر بين السلطة  هو كل ا   أو  ض إليهو   المفو  ضةر فيه السلطة  ، حيث تتحر  المفو    المفو 
 الطلب على المنافسة.  أسلوبمن القيود الشكلية والإجرائية المفروضة على 



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

130 

 

  إجراء أن    18/199من المرسوم التنفيذي    08المادة    حيث اعتبر المشر ع الجزائري حسب نص
المنافسة،    إجراءجدية    يأتي بعد عدمعقود تفويض المرفق العام،    إبرامالتراضي كأسلوب استثنائي في  

ل وبموجبه ت  الطلب   أسلوبمن القيود الشكلية والإجرائية الطويلة والمعقدة المفروضة على    الإدارة  تنص 
 .المنافسةعلى 

ضةالمجال للسلطة    وباللجوء لهذا الن مط، فتح المشر ع  ض إليه باختيار    المفو  مباشرة وبكل    المفو 
دةالتراضي لتنظيم قانوني في حالات م  إجراءأخضع ه أن  إلاحرية،   . حد 

ضة بسيط يعفي السلطة    طريق   أنهالتعاقد    أساليبمن    الأسلوبالملاحظ على هذا    إن   المفو 
دة التي تفرضها صيغة الطلب على المنافسة لاختيار الإجراءات الطويلة والمعق    إلى   الخضوعمن  

ض إليه  . المفو 

 ثانيا: أنواع التراضي 

في  أسلوب  صور  تتجلى نظ    التراضي  في  المشر ع   مهماصورتين  من    16المادة    الجزائري 
"يمكن أن يأخذ التراضي صيغة التراضي البسيط    :أنهتنص على    والتي ،  18/199المرسوم التنفيذي  

 التراضي بعد الاستشارة." أو 

 التراضي بعد الاستشارة -أ 

ضةتقوم من خلاله السلطة    إجراء: "التراضي بعد الاستشارة،  أنهعلى    17عرفته المادة    المفو 
 ." الأقل( مترشحين مؤهلين، على 3باختيار مفوض له من بين ثلاث )

نوع من أنواع العقد التي تبرم بعد التفاوض وهذا لا يكون  يعتبر التراضي بعد الاستشارة  كما  
ين المترشحين على عكس التراضي البسيط  ب   مباشرة مع شخص واحد وإنما يدخل في مجال المنافسة
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ضةالذي تنعدم فيه المنافسة، حيث تقوم من خلاله السلطة   ض إليهاختيار    إلى  المفو  من بين   المفو 
فيهم  تتوفر  مترشحين  اللجوء    شروط  ثلاثة  دون  العام،  المرفق  تسيير  على  والقدرة    إلى الكفاءة 

 الطلب على المنافسة. نمط الإجراءات الشكلية المتبعة في 

الجزائري اعتمد    المشر عأن    جد، ن18/199من المرسوم التنفيذي    17نص المادة    وباستقراء
ية حر    مبدأعقود تفويض المرفق العام أين مزج بين    إبرامالتراضي بعد الاستشارة في    أسلوبعلى  

ضةالسلطة   ض إليهفي اختيار    المفو  دعوة ثلاثة   من خلالالمنافسة، ويظهر ذلك    مبدأبين    المفو 
لاستشارتهم ووضعهم في منافسة فيما بينهم قصد اختيار المتنافس   الأقلمترشحين مؤهلين على  

، وهذا لضمان الخدمة العامة الجي دة حيث قي د المشر ع الجزائري حري ة الأفضل لتسيير المرفق العام
ضة في اختيار المفوض له وهذا ما ي فهم من مضمون المادة   نفا، بإلزام المذكورة آ  17السلطة المفو 

دة  إجراءاتاتباع  الجهة مانحة التفويض   قصد منح اتفاقية التفويض لصالح مفوض له يختار    محد 
ضة السلطة    منععدة متنافسين، ما ي من بين   ن، هذا ما يكرس المبادئ في اختيار متعامل معي    المفو 

طريق الشفافية والمساواة في   نالطلب العمومي، ع  إلىالوصول    أجلالتي تقوم عليها المنافسة من  
ض إليهاختيار   ولو بصفة جزئية.  المفو 

 لتراضي البسيطا - ب

  العام ةمن صور التفويض المرفقي الاستثنائي للمرافق    أخرى   يعتبر التراضي البسيط صورة
ضة السلطة  يقوم على اختيار    أسلوبوهو   لضمان تسيير مرفق عام   ض له وحيد مؤهل لمفو    المفو 
اتباع    إلىحاجة  ال  طبقا لدفتر الشروط دون ،  المهنية والمالية والتقنية  والقدرةعلى شرط الأهلية    بناء  

 الدعوة للمنافسة. أو الإشهار  إجراءات
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ضة  الإدارةالعبرة في لجوء    ولعل يرتبط بمقدار المنفعة التي تجنيها من اتباع    الخيارلهذا    المفو 
الاستعجالية    الأسلوبهذا   الحالات  في  يحظى    أو خاصة  متميزة  خدمة  تقديم  فيها  تقتضي  التي 

من   أحد رواق أفضل لا يجاريه فيه    وفي صاحبها بموجبها بوضعية احتكارية تجعله متميزا عن غيره  
 1المتنافسين. 

 التراضي  إلىاللجوء  مبررات  الفرع الثاني:

ضةالسلطة  المشر عد قي   التراضي، سواء التراضي بعد الاستشارة  أسلوب إلىعند لجوئها  المفو 
التعاقد   إلىالدافع    أو توافر شروط وظروف تعتبر بمثابة السبب الباعث    التراضي البسيط بمدى  أو 

   يلي: عماوهي الظروف التي لا تخرج ، المؤهل والمترشح الإدارةبين 

 لتراضي بعد الاستشارةا إلى  لجوءال مبررات : أولا

دة،  في حالات محد    حصرهاو التراضي بعد الاستشارة    إلىاللجوء    أسبابالجزائري    المشر ع  تناول 
المادة    حيث  التنفيذي    من   19نصت  السلطة  أنهعلى    18/199المرسوم  "تلجأ  ضة:    إلى  المفو 

 التراضي بعد الاستشارة: 

الثانية  إعلانعند    -أ   للمرة  المنافسة  الطلب على  اختيار   عدم جدوى  يتم  الحالة،  في هذه 
ض إليه  في الطلب على المنافسة. قبل  من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا من المفو 

 

"التراضي البسيط إجراء تقوم من خلاله السلطة   التراضي البسيط على أنه: 199/ 18المرسوم  من18المادة  عرفت - 1
ضة باختيار مفوض له مؤهل لضمان تسيير مرفق عام، بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية."  المفو 
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الطلب على المنافسة، يتم    إجراءعند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي    -ب  
بالجماعات  المكلف  والوزير  المالية  وزير  بين  مشترك  قرار  بموجب  العمومية  المرافق  هذه  تحديد 

ض إليهالإقليمية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار   ضةضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة    المفو  ، المفو 
 بعد التأكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق العام المعني." 

ض إليهقد حصر عملية اختيار    المشر ع، نجد أن  19وباستقراء نص المادة   في حالة   المفو 
الإعلان عن عدم جدوى المنافسة للمرة الثانية في المترشحين الذين قدموا الطلب على المنافسة فقط، 

كانت اتفاقية التفويض   إذاالتراضي بعد الاستشارة في حالة ما    إلىالعلة الثانية فقد ألزم اللجوء    أم ا
حصرها   الطلب على المنافسة، حيث  إلىتتمحور حول مرافق عمومية لا تستدعي بالضرورة اللجوء  

المالية    المشر ع وزير  بين  مشترك  قرار  بموجب  المحددة  العمومية  المرافق  المكلف   والوزيرفي 
 الاقليمية. بالجماعات 

ض إليه باختيار    الإدارةفي هذه الحالة تلتزم   تأكدها    بعد  التي أعدتها مسبقاالقائمة    من  المفو 
ض إليه   والتقنية  والماليةمن توافر الامكانيات والقدرات المهنية   هذا    إلىولعل العلة في اللجوء  ،  للمفو 

مسبقا   ومعلومةالاختيار كون القائمة موجودة    إجراءاتويسر    سهولة  إلىحسب النص يرجع    الإجراء
ضةمن طرف الجهة   ر الوضعيات المالية ر التساؤل حول تحيين القوائم بسبب تغي  اث مع ذلك ي  ،  المفو 

 والمهنية وتغير مناهج التسيير التقني للمفوضين. 

 جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية  عدم إعلان الة ح - أ

د   أنه   إلاتعريف عدم جدوى الطلب على المنافسة    إلىالجزائري    المشر علم يتطرق   حالات    حد 
ضةتقوم به السلطة    إجراء  أنهفه  إعلانه، لكن يمكن أن نعر    إلىاللجوء   عند عدم تحقيق غاية    المفو 

الطلب على المنافسة وفعاليته وعدم الاستجابة لشروطه كما لم ينتج عن الإعلان فحواه وأهدافه. 
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ضةتلجأ السلطة   تم الإعلان عن عدم جدوى الطلب   إذاالتراضي بعد الاستشارة    أسلوب  إلى  المفو 
  1على المنافسة للمرة الثانية. 

ر  المشر ع الجزائري في نص المادة   حالتين للإعلان    18/199من المرسوم التنفيذي    15وحص 
 عن عدم جدوى الطلب في المنافسة للمرة الثانية: 

 عدم استلام أي عرض. -

 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط. -

 الطلب على المنافسة  إجراءالة تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي ح - ب

السلطة   تلجأ  بموجبها  التي  الثانية  الحالة  ضةتعتبر  بعد    أسلوباتباع    إلى  المفو  التراضي 
حيث ،  الطلب بطبيعتها  إجراءحالة التفويض المرتبطة ببعض المرافق التي لا تستدعي    الاستشارة

أن المرافق التي لا تستدعي الطلب    18/199من المرسوم التنفيذي    19في نص المادة    المشر ع  أقر  
المكلف  والوزير  المالية  وزير  بين  مشترك  قرار  بموجب  تحديدها  يتم  لتفويضها  المنافسة  على 

لكن دون تحديد شروط دقيقة توضيحية على المرافق المعنية التي لا تستدعي بالجماعات الإقليمية،  
ضة مم  ن إجراء الطلب على المنافسة، ويكون هذا بعد إعداد قائمة مسبقة من طرف السلطة المفو 

 تسيير المرفق العام.  لهم تسمحالتي  تتوفر فيهم القدرات المالية والمهنية والتقنية 

 

 

 
 . 244بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة، قانون المرفق العمومي، مرجع سابق، ص  1
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 حالات التراضي البسيط :ثانيا 

للمادة   التنفيذي    20بالنظر  المرسوم  ضة   199/ 18من  المفو  السلطة  الجزائري  المشر ع  قي د 
ض إليهاختيار   يلي: حيث جاءت على سبيل الحصر فيما    المفو 

 الوضعية الاحتكارية  -أ 

يحتل  هنا متعامل وحيد الوضعية الاحتكارية حيث لا يوجد غيره في تنفيذ وتقديم خدمة عمومية  
 بواسطة تسيير المرفق العام. 

المبر   بمثابة  للمترشح  الاحتكارية  الوضعية  للجوء  تعتبر  أن   إلىر  اعتبارا  البسيط،  التراضي 
ضةالتي تطلبها السلطة    الخدمة وضعية احتكارية تسمح له   مترشح واحد يحتل    إلالا يلبيها    المفو 
ضةالمطلوبة من طرف السلطة    الخدمةالقيام ب  ضةتحرير السلطة    المشر ع  أحسن، وقد  المفو   المفو 

الطلب على المنافسة، طالما يوجد مترشح وحيد يحتل وضعية الاحتكار  إجراءات إلى الخضوعمن 
 وتتوفر فيه المؤهلات المطلوبة قصد ضمان استمرارية المرفق العام.

لم ينص    المشر عالاحتكار وأهمها الاحتكار القانوني والاحتكار الفعلي، ويظهر أن    أوجه تتعدد  
ة،  تعتبر نقيض المنافسة الحر    فإنهامهما كان نوعها    أنه   إلا على هذين النوعين من الاحتكارات،  

من قبل أعوان متعددين يتساوون في حظوظ    الخدمات التي فحواها ممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع و 
 1الطلب العمومي وفقا للمبادئ التي تقوم عليها المنافسة.   إلىالتجارية والوصول    الأعمالممارسة هذه  

يدفعنا    فإن  أخرى جهة    منو  قبليا    إلىالطابع الاحتكاري  العروض  فتح  التساؤل عن جدوى 
لمادام الاحتكار  ،  قرار بوجود منافسة حقيقية بين المترشحينوالإ  أحدوضعا حصريا يتمتع به    يشك 

 
 . 185، صيغ واجراءات إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام المحلي، مرجع سابق، ص سمية سلامي - 1



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

136 

 

كل البعد   “بعيدمفوض له    “اختيارلمصطلح    المشر عن استعمال  أالمترشحين دون غيره لذلك نرى  
من   الإدارةلا يتصور معه تمكين    يالاحتكار “والذ“على الطبيعة الاستثنائية التي يحملها معنى  

ن لم نقل  إباعتباره حالة تتوفر في شخص واحد في كثير من الحالات    الأحوال الاختيار في كل  
 كلها. 

 الة الاستعجال ح - ب

د ضمن   المشر ع   حد  الاستعجال  حالة  التنفيذي    21المادة    الجزائري  المرسوم    18/199من 
 "تعتبر حالات استعجالية، الحالات الآتية:  : أنهعلى  بنصه

 فسخ. إجراءعندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع * 
ض إليهاستحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف *   . المفو 
ض إليهرفض *   إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال.  المفو 

ضةويتعين على السلطة   ، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المفو 
 استمرارية سير المرفق العام المعني." 

ضةالجزائري منح للسلطة    المشر ع باستقراء نص المادة أعلاه نجد أن     إبرام ية في  الحر    المفو 
سبابا أل  المذكورة أعلاه لكونها تشك    عقد تفويض المرفق العام عن طريق التراضي البسيط للأسباب

د التي ينجر عنها تعم    الأسبابالتأثير في النشاط المرفقي خاصة تلك    إلىكافية قد يؤدي توافرها  
 في الدول والمجتمعات.  ستقرارلاالالفوضى و  لإشاعة العام ةبالمصلحة  الأضرار

و الا  ضمان  مقتضيات  فإنلذلك   ل  سيرالو   ديمومةالستمرارية  العامالمضطرد    ستعتبر   لمرفق 
 تستحق العناية والصرامة.  أهدافبمثابة 
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  الأخير التونسي هذا    والمشر عع الفرنسي  سوة بالمشر  أالجزائري    المشر عسار    على هذا النحو 
تحت مسمى الحالات   لكن  2008لسنة    23الذي اعتبر في المادة العاشرة من قانون اللزمات رقم  

 في:  وحصرهاالاستعجال  وليس الاستثنائية 

 ن المنافسة غير مثمرة  أ تم الاعلان على  إذا -

 العام  الأمن  أويقتضيها الدفاع الوطني   لأسباب -

 في حالة التأكد لاستمرارية المرفق العمومي  -

بنشاط   أولشخص معين    إلا  بإنجازهاتعلق انجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد    إذا  -
 1اختراع. يختص باستغلاله حامل براءة 

 صور الاستعجال في الحالات الآتية: تتمثل 

 حالة فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام السارية المفعول -1

  إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام من أخطر الصلاحيات والاجراءات المعهود بها    يعتبر 
هذا   يقوم  حيث  التفويض  المانحة  حل    الإجراءالهيئة  بين    على  التعاقدية  بسبب   نطرفي الالرابطة 

ض إليهتقصير    مبانتظامساسا بمبدأ حسن سير المرفق العام    يشك لو هو ما    تزاماتهال  تنفيذفي    المفو 
للمنتفعين وهو ما لم يتحقق في   الإشباعمن    حد    أكبرو توفير    أيضااستمراريته    مبدأواضطراد و  

 
1 Instance Générale de Partenariat Public Privé,consulté le 27/10/2024 . 

https://igppp.tn/ar/node/113
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ض عذار  إ مع    الإداري سببا و نذيرا للفسخ    و بالتالي يعد  ،  الحالة هذه مثلما هو معمول به   إليه  المفو 
 1. ن عدم تنفيذ التزامه راجع لأسباب لا يد له فيهاأ الأخير ثبت هذا أ إذا إلا ، في التشريع التونسي 

ض إليه استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف -2  المفو 

ض إليهوتكمن هذه الحالة أثناء تنفيذ عقد التفويض حيث لا يستطيع   عندما يعجز عن ضمان    المفو 
  أجاز المشر ع  تنفيذه، إتمام مضمون العقد وعجزه في  استمرارية وديمومة المرفق العام وتسييره وعدم  

ضةللسلطة   الفسخ الانفرادي للاتفاقية واسترداد المرفق العام. المفو 
ض إليه رفض -3  إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال المفو 

ض إليهرفض  ب   تتعلق هذه الحالة كان   إذاالإمضاء على الملحق اتفاقية تفويض المرفق العام    المفو 
ضةموضوعه تمديد الآجال، فتكون السلطة    إجراء إلزامية فسخ العقد وتفويضه بموجب    أمام  المفو 

، وبالتالي تحقيق الخدمة العمومية ضمان استمرارية المرفق العام  أجلالتراضي البسيط، ذلك من  
 ن. وضمانها للمرتفقي 

أعلاه،   21لحالات الاستعجالية الواردة في نص المادة ويتضح أن المشر ع من خلال وضعه ل
العام عن  إلىاللجوء    همن الهدف   المرفق  البسيط هو ضمان لاستمرارية  طريق ضمان   التراضي 

الطلب على المنافسة التي   تعقيدات   السرعة في التفاوض، بعيدا عن الإجراءات الشكلية التي تتطلبها 
 الزمن.  تستغرق مدة من

اتفاقية تفويض المرفق    إبرامالتراضي في    أسلوب  اعتمادهالجزائري،    المشر عوما يلاحظ أن  
العام يعد نوعا ما مساسا بمبدأ المنافسة والمساواة بين المترشحين وكذا الشفافية، علاوة على ذلك 

 
م  وق والعلو ــة الحقــام، كليــون عـانــصص قـتخ ،ومــلـع ة دكتوراه ـروحـــسهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أط فوناس 1

 . 248، ص  2018/2019، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السياسية
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د لم    18/199من المرسوم التنفيذي    02فقرة    19الجزائري في المادة    المشر عنجد   ح ولم ي   يحد    وض 
اتفاقية تفويض   إبرامالطلب على المنافسة عند    إلىالتي لا تستدعي اللجوء    العام ةما هي المرافق  

ضةالتراضي بعد الاستشارة، هذا ما يفتح المجال للسلطة    أسلوب  إلىعند اللجوء    العام ةالمرافق     المفو 
 المساواة بين المترشحين والجو التنافسي فيما بينهم.  مبدأخرق  

ضةيتعين على السلطة   ، في جميع الحالات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المفو 
عرقلة سير واستمرارية   إلىاستمرارية سير المرفق العام المعني. فكل هذه الحالات الاستعجالية تؤدي  

التراضي البسيط لتجنب ضرر قد   إلىفي هذه الحالات اللجوء    المشر عالمرفق العام الذي أوجب  
 . 1يلحق بالمرفق العام. 

 اتفاقية تفويض المرفق العام  إبرام إجراءات المبحث الثاني: 

على   والمحافظة  العام،  للمال  الحسن  والاستعمال  العمومية  الطلبات  لنجاعة  حرية   مبدأتجسيدا 
الوصول للطلبات العمومية وتحقيق المساواة بين المترشحين والشفافية في المعاملات، يمر الطلب 

 على المنافسة بإجراءات عديدة. 

 الخطوات تتضمن مجموعة من  ،  ةالإداري اتفاقية تفويض المرفق العام مثلها مثل باقي العقود    إبرامإن  
الجزائري في القسم الثالث من   المشر عورده  أحيث هو المصطلح الذي  ،  الاجراءات بمعنى أدق  أو 

   . 18/199من المرسوم التنفيذي   ولالأالفصل 

 
 . 243بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سميحة، مرجع سابق، ص 1
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الجهة  يتعي    خطوات   وهي ضةن على  من    المفو  بها  مع    أجل الالتزام  يتلاءم    الأهداف خيار 
تستهدفها   التي  الشفافية والمساواة في    أودون حيف    وذلكالمنشودة  بقواعد  انحراف ودون مساس 

 .الطلب إلىالوصول 

في    أنها  إلا  إليهاترجمت في شكل قواعد تستحق الاحتكام    نإو مجموعة من الاجراءات    هي
 منهجيا. نفس الوقت مجموعة من المراحل التي تقتضي الضبط  

الدلالة    المشر ع   لأن   ونظرا اختزالها   سنحاول  فإنناالجزائري لم يوردها تحت عناوين واضحة 
بالمرحلة التحضيرية لإبرام عقد تفويض المرفق العام )المطلب حسب حلقات تنظيمها مرحليا بدءا  

مرحلة انتهاء بي للمترشحين )المطلب الثاني(، و ولالإعلان والانتقاء الأ  مرحلة  إلى   انتقالاو (،  ولالأ
 .   الإبرام )المطلب الثالث( إجراءاتسحب دفتر الشروط وإتمام  إلىدعوة المترشحين المقبولين 

 لإبرام عقد تفويض المرفق العام  المراحل التمهيدية : ولالأ المطلب 

راحل عدة  تمر  بم  ةالإداريباعتبار أن عقود تفويضات المرفق العام على غرار معظم العقود  
تكوينها   بالإجراءات  في  العقد  السابقة  تبدأ  ب   أو   الإداري لإبرام  التحضيرية  المرحلة  قرار في  اتخاذ 

إعداد دفاتر الشروط قبل نشر الإعلان والدعوى ثم تليها مرحلة  (،  ول الأاعتماد تقنية التفويض )الفرع  
 للمنافسة )الفرع الثاني(. 

 : مرحلة اتخاذ قرار اعتماد تقنية تفويض المرفق العام ولالأ الفرع 

ا التي تعتمدها في تسيير  الكيفية  العام  ويكمن ذلك بأن تبادر الإدارة برغبتها في   م ا إلمرفق 
منح    بأنه  الإجراءهذا    حيث يتغي رالطرق غير المباشرة،    أو إدارة المرفق  تسيير و الطرق المباشرة لب 
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عملية التفويض من طرف الجهة المؤهلة   إلى، وبالتالي اللجوء  الأشخاصجزء من المسؤولية لأحد  
 تقنية التفويض.  إلىلاتخاذ قرار اللجوء 

اختيار   التفويض    الإدارةيعد  السلطة   إجراء  أول لأسلوب  تقوم  حيث  التفويض،  عقد  لإبرام 
المختصة بوضع تقرير تبي ن فيه رغبتها في تفويض المرفق العام والتعريف به وتقديم معلومات عنه،  

ضةوعلى ذلك يتعين على السلطة   د أن    المفو  الطريقة المناسبة لتفويض المرفق العام في ضوء   تحد 
 : 1دراسة مجموعة من الاعتبارات تتمثل في 

 المنشآت اللازمة للمرفق العام  إقامة : أولا

ضقد تتضمن مهمة     فإنالمنشآت والأبنية اللازمة للمرفق، وفي هذه الحالة    إقامة  إليه  المفو 
كان تحقيق المرفق العام لا يتطلب بناء   إذا  أم االامتياز،    أسلوباختيار    إلىالشخص العام يلجأ  

ضةالسلطة  فإنمنشآت   .2التسيير  أو  المحف زةالوكالة  أو الإيجاريمكنها أن تختار طريقة  المفو 

 ثانيا: تغطية تكاليف الاستغلال 

المرفق    إذا الاستغلال،    يحق ق كان  تكاليف  لتغطية  كافية  مانح    فإنإيرادات  العام  الشخص 
كانت إيرادات استغلال المرفق غير كافية لتغطية التكاليف،    إذا  أم االتفويض يختار طريق الامتياز،  

ضالتسيير، إذ يحصل    أو   المحف زةفيختار الشخص العام مانح التفويض طريقة الوكالة    إليه  المفو 
، فضلا على  الأرباحله  ويحق قمقابل تشغيله للمرفق على أجر مقطوع يغطي نفقات تشغيل المرفق 

كانت إيرادات   إذا  أم ا.  الخدمةز له لتحسين جودة  علاوات تعطى له ترتبط بنتائج الاستغلال كمحف  
مانح التفويض  الشخص العام  فإنالمرفق العام ضخمة تكفي لتغطية تكاليف التشغيل وتزيد عليها، 

 
 . 130أبو بكر أحمد عثمان، المرجع نفسه، ص 1
 . 255وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص 2
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ض، إذ يلتزم  الإيجار يختار في العادة طريقة   بدفع بدلات إيجار لمانح التفويض مقابل    إليه  المفو 
 . 1استغلاله للمرفق

 ثالثا: نطاق رقابة الشخص العام 

شمولية وشدة فيختار    أكثر كان الشخص العام مانح التفويض يرغب في ممارسة رقابة    إذا
امتياز العكس من ذلك    طريقة  بينما على  العام  نسبية    إلىكان يهدف    إذاالمرفق   أوبسط رقابة 

،  2التسيير   أو   ( المحف زةالوكالة    )   ان يسلك مسلك طريقة مشاطرة الاستغلال  إلا محدودة فما عليه  
 حيث تختلف الرقابة باختلاف نوع عقد التفويض. 

ضرابعا: نطاق مسؤولية الشخص   وتحمله المخاطر إليه المفو 

بتحميل   التفويض  مانح  يرغب  التي  الحالات  ض في  الأعظم من مسؤولية    إليه  المفو  القسم 
ايجار المرفق   أسلوب  أو سيختار طريقة الامتياز    فإنهالمرفق والمخاطر التي تترتب على إدارته،  

ضتقاسم مسؤولية المرفق ومخاطره مع  عقد التفويض    إبرامكان هدفه من    إذا  أم ا،  العام ، إليه   المفو 
 .3التسيير  أو الاستغلال مشاطرة  أسلوب إلىاللجوء  أمكنه 

 خامسا: العنصر المالي 

كافية تستطيع من خلالها الارادة   إيرادات  يحق قالتفويض    محل  كان المرفق العام    إذاذلك    معنى
،  الشخص العام مانح التفويض يختار طريق الامتياز  فإنغطية تكاليف الاستغلال  ت مانحة التفويض  

ض على    فإنهكانت الايرادات لا تلبي تكاليف الاستغلال    إذا  أم ا  الأخرى ن يتبع طرق التفويض  أ  المفو 
 

 . 482مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص 1
 . 255وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص 2
 . 482مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص 3
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عندما تتجاوز تكاليف الاستغلال  فإنه و بخلاف ذلك  الإدارةعقود   أو ممثلة في مشاطرة الاستغلال 
ضةالكافي والمعقول ماليا واقتصاديا فلا مجال للهيئة    الحد    الإيجار  أسلوب  إلىسوى اللجوء    المفو 

ضعلى اعتبار ان    . 1يدفع بدل ايجار لمانح التفويض بالقدر المعلوم والمتفق عليه قانونا    إليه  المفو 

انتهاء فيها تحقق  الإ  بعد  بما  العناصر  توافر كل هذه  التأكد من  التفويض من  المانحة  دارة 
ضالتقنية والمهنية  و   الماليةالقدرات   ضلتحمل مسؤوليات تشغيل المرفق العام    وأهليته  إليه  للمفو   المفو 

وبالتالي اختيار الصورة التي تتلاءم مع حاجياتها ،  تصدر قرارها القاضي باعتماد اتفاق التفويض
ضذلك المرفق لشخص  إسنادوأهدافها التي تريد تحقيقها من خلال   . إليه المفو 

من بين القرارات الحاسمة   يعد    إليهاتخاذ قرار تفويض المرفق العام وتقدير الحاجة    نأ  ذلك
ضة الإدارةالعقد النهائي من قبل  إبرام إجراءات لإنهاءسابقة التي تتخذ كمرحلة   .المفو 

 الفرع الثاني: الإعداد المسبق لدفتر الشروط

إذا نظرنا لعقد تفويض المرفق العام فهو عقد شكلي يعتمد على مجموعة من الإجراءات، وهذه  
الطلب على المنافسة،   إجراءبالإعلان عن    الإجراءات دقيقة ومضبوطة تضبط الإدارة عند قيامها

الشروط المتصلة بالعقد والمواصفات المراد التعاقد من أجلها، على أن تكون هذه   فهي ملزمة بمراعاة
للجميع، فتضع   لموضوع    الإدارةالشروط عامة ومحددة  العاكسة  المرآة  يعتبر  الذي  الشروط  دفتر 

د الذي    الإطارالعقد، باعتباره   مانحة التفويض   الإدارةضوابط العلاقة التعاقدية التي ستجمع بين    يحد 
ض إليه   .2والمفو 

 
1 J. F Auby, OP. cite, P145. 

مية سلامي، النظام القانوني لعقود التفويض المرفق العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه طور ثالث )ل.م.د( في الحقوق،  س 2
 . 172، ص2021تخصص قانون اداري، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، السنة 
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 : تعريف دفتر الشروطأولا

ن  أ  إلا التشريعية المقارنة لتعريف مصطلح دفتر الشروط    الأنظمة بالرغم من افتقار الكثير من  
ها تقديم تعريف له يمكن من أصحابمن خلالها    أرادالتي    المحاولاتذلك لم يمنع من ظهور بعض  

 ر حول هذا المدلول الذي يغلب عليه الطابع التقني. تصو    أو خلاله تكوين فكرة 

عمار  "  الأستاذالتعريف الذي جاء به    ن ي الجزائري التعريفات في الفقه والقانونيين    أهم من    ولعل  
تتضمن بنودا غير مألوفة في   ةالإداري " حيث اعتبره: "وثيقة أساسية في تشكيل وإبرام العقود  عوابدي

 . 1"الخاصعقود القانون 

  ة الإداري ” عبارة عن وثيقة رسمية تضعها الجهة  :أنهعلى    عمار بوضياف  الأستاذ  عر فهكما  
دالمنفردة كما    بإرادتهاالمعنية بالمشروع   بموجبها كل الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف    تحد 

 . 2  طرق اختيار المتعاقد معها ...” وكذلكالمشاركة فيها  وشروط جوانبها 

للتفويض يتضم ن دقائق   المانحة  ه السلطة  تعد    الأشغال إن دفتر الشروط الخاص هو صك 
والمالية   التقنية  واجبات    ةالإداري و والشروط  د  يحد  كما  المشروع،  لتحقيق  العلاقة   أطرافاللازمة 

 . 3التعاقدية 

  ةالإداري لذي تظهر به السلطة  ا  الإداري   مظهر ال  أوحو الشكل  هذا الن    عتبر دفتر الشروط على ي  
تقبل الجدال ولا    تضع شروطا لا   لأن الجبر ما يؤهلها    وأدواتتمتلك من وسائل    والتيالمعاصرة  

 . العام ة ما دامت تستهدف المصلحة   بشأنهاالنقاش 

 
 . 53، ص2008(، د. م. ج، الجزائر، الطبعة الخامسة، الإداري النشاط  –)الجزء الثاني  الإداري عمار عوابدي، القانون  1
 . 278، جسور للنشر والتوزيع، د.س.ن، ص15/247عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم   2
 . 156وليد حيدر جابر، مرجع سابق ص  3
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لا يجوز    الافصاح “  الذي  أداة هذه الوثيقة تعتبر “    فإنو في مجال التفويض المرفقي العام  
ض إليه ضمن الحدود التي يتحقق بها تكييف العقد   إلابتعديلها   المطالبة أو التفاوض بشأنها  مللمفو 

من المرسوم    40المادة  و هو ما نصت عليه   ، ن لا يتجاوز موضوع التفويضأمع المتغيرات على  
مع المترشحين المقبولين   تتفاوض لجنة اختيار وانتقاء العروضبنصها :”    18/199التنفيذي  

 :   تيدفتر الشروط، لا سيما على ما يأ المعنيين، في حدود ما يسمح به
ض إليه التي يدفعها    أو العام،    الأتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق  أو التعريفات   – للسلطة   المفو 

ضة ضةتدفعها السلطة  تيلا  المنح أو، المفو  ض إليه المفو   . حسب شكل التفويض  للمفو 
الاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العام   مختلف  إلىأن تتطرق المفاوضات كذلك    يمكن

  .طدفتر الشرو عليها في  التفويض، باستثناء معايير تقييم العروض المنصوص موضوع
 .  1موضوع التفويض   إلى ،الأحوالمن  أيولا يمكن أن تتطرق المفاوضات، في 

  أو، سواء كانت صفقات عمومية  الإداري العقود    إبرامفي    الأساستعتبر دفاتر الشروط حجر  
، وذلك لما تحتويه  2عقود تفويض مرفق عام، إذ تعتبر بمثابة المرجع الذي يستند عليه في كل مرة

الجوانب   الشروط من  تقوم   ةالخاصدفاتر  أن  والقانوني، وبعد  التقني  الجانبين  بكل عقد لا سيما 
ضةالسلطة   العام   أمامبتحضير مشروع دفتر الشروط تقوم بعرضه    المفو  لجنة تفويضات المرفق 

   .3المختصة للموافقة عليه 

 
  ، مشار اليها سابقا.18/199من المرسوم  40راجع المادة  1
 . 30، ص 2017خالد خليفة، طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر  2
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ن كان يحمل في طياته تحديدا لمختلف العناصر والشروط إو    أنه  المبدأالملاحظ على هذا    نإ
العام للاتفاقية والنص على المبادئ التي   الإطارمن موضوع تفويض و   ،نها دفتر الشروطالتي يتضم  

ضتحكم سير المرفق   والجزاءات   ةالإداري العناصر المالية و البشرية والرقابة    إلى  الإضافةب   ،المفو 
  إلابالممتلكات ومصير المنشآت في نهاية العقد    انتهاءخلال بالالتزام التعاقدي و  المترتبة عن الإ 

الأجل الذي   تبدو مهمة في الغاية على غرار  أخرى عناصر    إلىلمرسوم التنفيذي  الم يتعرض    أنه
كان   ، عكس مايجب أن يتم فيه دراسة مشروع دفتر الشروط من قبل لجنة تفويضات المرفق العام

يوما،   20دها في غضون  الذي حد    و   178في المادة    15/247لمرسوم الرئاسيبه في ا  معمولا
 لجنة الصفقات العمومية  أمامإيداع ملف مشروع دفتر الشروط كاملا  تاريخ  ويحسب هذا الأجل من

 . 189اللجنة القطاعية للصفقات وفقا لنص المادة  أماميوما   40 أو 

دلم    أنهكما   جغرافي    إداري هل تخضع لمعيار  ،  ونشاطهاعملها    وطبيعةتشكيلة هذه اللجان    يحد 
تنفيذها    الأنشطةالكثافة السكانية أم طبيعة    أو  القواعد بخلاف    وكيفيةالمراد   المشر ع صياغة هذه 

خذ مع الأ  الأحوالالمقاطعات حسب    أو تابعة للبلديات    إداريةهذه المهام لهيئات    أسندالفرنسي الذي  
 1.معيار الكثافة السكانية والمشاريع المراد انجازها الاعتبار بعين 

  مضمون دفتر الشروطعناصر و ثانيا: 

العام  يحتوي  المرفق  بتفويض  المتعلق  الشروط  التعاقدية   على   دفتر  والبنود  التنظيمية    البنود 
ه المشر ع الجزائري اتفاقية تفويض المرفق العام وتنفيذها  إبرامالواجبة اتباعها في كيفية    . ، وهذا ما أكد 

 2هامين: جزئين   يشمل دفتر الشروط علىعلى أن 

 
 180، عقود تفويض المرفق العام في الجزائر، مرجع سابق، ص سمية سلامي  1
 . 18/199من المرسوم التنفيذي  13المادة   2
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المتعلقة بشروط تأهيل   العام ة  ة الإداري ، يتضمن البنود  وعنوانه "دفتر ملف الترشح"  ول الأ الجزء  
المترشحين والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها. ويحدد هذا الجزء معايير  

 بما يأتي:   الخصوصاختيار وانتقاء المترشحين لتقديم عروضهم المتعلقة على 

 القدرات المهنية:  -أ 
ضوالبراءات التي يحوز عليها    والوثائق  الشهادات  وهي مجموعة  والتي تؤهله ليكون    إليه   المفو 

  أون يتساوى فيها مع غيره من أهل الاختصاص  أ   فإما،  التفويض   محل  قادرا على تسيير المرفق  
بها غيره كما هو الحال لمن يتمتع بوضع احتكاري نتيجة حيازته   لتقنية معينة   أو يتجاوز  تملكه 

ضتجعله يستأثر من خلالها بحق حصري في استغلال المرفق   يجاريه فيه    أو ن ينازعه  أدون    المفو 
 العارضين. أو من المنافسين  أحد

   القدرات التقنية: -ب
العم   البشرية وما تتضمنه من قائمة  بها الوسائل  الكافي، وكذلك  ويقصد    أصحابال بالعدد 

تنفيذه،  المراد  العمل  بموضوع  علاقة  له  تكوين  من  استفادوا  الذين  الشهادات  وذوي  الاختصاص 
 . كالمهندسين في مجال صيانة المرفق العام والبياطرة في المذابح

ات والأدوات والآلات المطلوبة  فيما يخص الوسائل المادية، فيقصد بها تقديم قائمة المعد    أم ا
والكافية لتغطية حجم العمل المراد تنفيذه، عادة ما يتم تثبيتها في محاضر معاينة معدة من طرف  

 محضرين قضائيين عندما يصعب تبرير وجودها، وكذلك المراجع المهنية. 

 القدرات المالية:  - ج
الموجودة  ،  المنقولة والعقارية،  الثابتة والمتحركة،  والأموال والممتلكات  الأصولمجموعة    هيو 

تدخل في تكوين رأسمال    أو على صيغتها   التي  تلك  بكل وسيلة ممكنة على غرار  للتقييم  القابلة 
إليهالمؤسسة    أو الشركة   ض  بماا  المفو  البنوك   أو المرهونة    الأموالفيها    المشروع  في  المودعة 
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الجبائية المحاسبية و   بحيث تخضع من حيث ضبطها والرقابة عليها للقواعد،  ةؤسسات المصرفي موال
 السياق. وغيره من الضوابط الاجرائية المعدة في هذا  أيضا

 عنصرين: بنفسيه يتضمن  هوو  الجزء الثاني وعنوانه "دفتر العروض"

 والتقنية:  ةالإداريالبنود  -أ 
دة لالمعلومات  وهي مجموعة البيانات و  ض إليهكيفيات تقديم العروض واختيار  المحد  ،  المفو 

والمتضم ن كذلك جميع التقني المطبق على تفويض المرفق العام المعني،  المتعلقة بالشق  والبنود  
 التفويض.  محل  بتسيير المرفق العام البيانات اللازمة الخاصة 

 البنود المالية:  - ب
د فيها الجوانب المالية الخاصة   ض إليهبالمقابل المالي لفائدة  يتم وضعها مسبقا وتحد   أو   المفو 

السلطة   ضةلفائدة  الذي    وفق ،  المفو  ضةالسلطة    تختارهالشكل  إما  ،  المفو  منحة الذي يكون غالبا 
الذي يعتبر المقابل المالي الذي يدفعه المرتفقون إتاوات من مستعملي المرفق العام.    أوبنسبة مئوية  
ض إليه مة لهم للمفو   .  نظير الخدمة المقد 

أن  للإشارة،   د يجب  لصالح    تحد  التعويض  حالات  البنود  إليههذه  ض  كيفيات    المفو  وكذلك 
 حسابه. 

، من خلال تبيان شروط المشاركة والانتقاء  الإدارةد كما أن الإعداد المسبق لدفتر الشروط يقي  
ض إليهمما لا يسمح بالتلاعب والتحايل من قبل المصلحة المتعاقدة، كما يمكن  من الاطلاع  المفو 

ضةمسبقا على الشروط والبنود التي بمقتضاها سيبرم العقد مع السلطة   .1المفو 

 
 . 15خالد خليفة، مبادئ إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دار الخلدونية، د. ت. ن، ص 1
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المادة   التنفيذي    24وحسب  المرسوم  شروط  18/199من  دفاتر  هناك  يكون  أن  يمكن   ،
نموذجية لبعض المرافق العمومية، ويكون ذلك بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير 

 . 1المكلف بالجماعات الإقليمية 

اتفاقية تفويض    إبرام، الطريقة التي يتم  بها  98/199من المرسوم التنفيذي    09وحد دت المادة  
ضة  الإدارةالمرفق العام في دفتر الشروط الذي تم إعداده من قبل   تقرير يتضمن   وهذا وفق ،  المفو 

ض إليهالتي تقع على عاتق  الخدمات  . التفويض  ، وكذلك اختيار شكل من أشكالالمفو 

مباشرة   الشروط  دفتر  مشروع  تحويل  يتم  )حسب    إلىعندها  العام  المرفق  تفويضات  لجنة 
 81البلدية(، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة    أوالاختصاص سواء كانت بعنوان الولاية  

، وهو الموافقة على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق  18/199من المرسوم التنفيذي  
من المرسوم    08وفق الصيغتين الواردتين في نص المادة  مالإبرا إجراءاتالعام، وبها يتم البدء في  

 . 18/199التنفيذي 

 ي للمترشحين ولنتقاء الأ الا علان نشر وإ المطلب الثاني: 

بمقتضيات المنافسة والشفافية، لكن التطور    أومقيدة بإجراءات معينة    الإدارةتقليديا لم تكن  
حيث  .  2في الاختيار   الإدارةعلى الاختيار وأصبحت النصوص شيئا فشيئا تقيد حرية    أثرالحاصل  

للشفافية والمساواة بين المترشحين يلزم السلطة   الأساسيةيعد  الإشهار والنشر من بين الضمانات  

 
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية دفتر شروط نموذجي يتعلق بمرفق المكتبة البلدية، بموجب التعليمة  1

 ، المتعلق بتفويض المرفق.18/199المرسوم التنفيذي   أحكامتتضمن تجسيد  2019جانفي  09المؤرخة في   306رقم: 
 . 251، ص مرجع سابق نادية ضريفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية )حالة عقود الامتياز(، 2



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

150 

 

ضة احترامها، وهذا ما تضمنه المرسوم الرئاسي   منه والمرسوم التنفيذي    05في المادة    15/247المفو 
18/199 . 

الطلب    إعلان تبدأ بنشر    فإنهاهذه المرحلة في إبرام عقود تفويضات المرفق العام  ونظرا لأهمية  
( لتليها مرحلة التحضير وإيداع العروض )الفرع الثاني( وتنتهي بدعوة ولعلى المنافسة في )الفرع الأ

   المترشحين المقبولين )الفرع الثالث(

 الطلب على المنافسة  إعلان : نشر ولالأ الفرع 

نشر    نإ من  الوصول    إعلانالهدف  تحقيق  هو  المنافسة  على  من    أكبر  إلىالطلب  عدد 
بين المتعاملين   منافسة شفافة ومتساوية   أجل واوسع من    أكبر المتنافسين قصد الحصول على مشاركة  

ضمن مقارنة العروض الملائمة للمشروع    الإدارة  نالذي سيمك    الأمرالاقتصاديين   واختيار   المفو 
 أفضلها. 

المتنافسين    استثارة  إلىيؤدي    فالإعلان يضع إذن المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي، كونه
الذين يرغبون   أو التفويض    أساليبسواء الذين سبق لهم الحصول على فرصة تسيير مرفق عام بأحد  

محايد تراعى فيه   وبشكلثم معاملتهم على قدم المساواة    ومن ،  مرة  ولفي خوض تجربة تعاقدية لأ
 منهم. لكل  والمالية والتقنيةالقدرات المهنية 
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هو الذي    لأنه الإعلان المسبق يضع المنافسة الحر ة موضع التطبيق الفعلي    أوإن الإشهار  
إثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة والشفافية، فدون إعلان لا يوجد مجال حقيقي للمنافسة   إلىيؤدي  

ضة  . 1بين الراغبين في التعاقد مع السلطة المفو 

الفرنسي في   المنافسة فقد أقر ها المشر ع  ونظرا لكون العلانية هي المؤشر الموضوعي لمبدأ 
سالف الذكر، وكذا   122/ 39من القانون رقم    38الكثير من النصوص القانونية لا سيما المادة  

من القانون العام للجماعات الإقليمية، حيث كر ست الضوابط    R1411-1و     L1411-1المادتين  
ل الإطار العام لعمليات الحصول على العروض في عقود التفويض سواء كانت وطنية     أوالتي تشك 

 2محلية. 

 : إلزامية الإعلان أولا

من أجل إضفاء الشفافية والمساواة وبذلك يعد     علانالإإجراء  الجزائري على    المشر ع  حرص
بطلان الإجراءات الخاصة   إلىهذا الإجراء جوهري وجب التقي د به، يؤدي عدم مراعاته والإخلال به  

 بالعقد. 

السماح بتقديم عدة طلبات ترشيح، ومن شأن ذلك أن يخلق مناخا    إلىيؤدي الإعلان المسبق  
 .  3مقارنة فعلية بين العروض  إلىأن تلجأ  الإدارةتنافسيا ويفرض على 

 
، مجلة  15/247ة في الجزائر طبقا للمرسوم الإداريدور الإشهار في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود  –أحمد عميري   1

  2017، جوان  18الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة ابن خلدون تيارت، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 
 . 227ص

تفويض المرفق العام في ضوء قانون الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، جامعة محمد   –بوعنق سمير   2
 . 184ص  2021/2022الصديق بن يحي، جيجل 
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معايير    أساسبين المترشحين على    أكبر الشفافية ولضمان منافسة    مبدأ وهذا بهدف تكريس  
 بصفة مسبقة.  الإدارةموضوعية تضعها 

أكبر عدد ممكن من المتعاملين وبالتالي   إلى وصول الإعلان    إلىية  ن حيث كر س مبدأ العل
 ضمان مشاركة عدد كبير من المتنافسين.  

 ثانيا: كيفية الإعلان ومضمونه

ضةالسلطة    ألزم المشر ع عبر الوسائل المناسبة  الطلب على المنافسة بشكل واسع    إشهارب   المفو 
متخصصة حسب طبيعة كل نظام سائد في    أو في جرائد يومية    الأقلعلى  حيث يجب نشره    لذلك

ن يتم النشر في جريدتين وطنيتين ناطقتين بنفس اللغة كما قد أضرورة    المشر عر  فقد يقر  ،  الدولة
، تداولا  الأكثرة  الأجنبي باللغة    وأخرى حداهما ناطقة بلغة لسان البلد  إبالنشر في جريدتين    الإدارةيلزم  

 وفي   العام ة لدى    ومفهومن تكون بلغتين مختلفتين من اللغات المستعملة بشكل متاح  أكما قد يشترط  
 الاقتصادي.تعنى بالشأن  أويومية  م اإجرائد 

باللغة  ناطقة    في جريدتين يوميتين احداهماضرورة نشر الاعلان    على  الجزائري   المشر ع وأوجب  
وهي ،  على أوسع نطاق ممكن يكون النشر    لأنضمانا    وذلك،  1ة الأجنبي للغة  با  والأخرى الوطنية  

 السالفة الذكر. 25الشروط التي حددتها المادة 

وفي هذا السياق فإن وسائل النشر في فرنسا تختلف حسب نوعية الإجراءات، حيث حد دت  
المتعلق بتطبيق عقود الامتياز الوارد أعلاه،    86/2016من المرسوم    15ى من المادة  ولالفقرة الأ

ضة عند نشر الإعلان المتعلق بالإجراءات العادية والتي   وسائل النشر التي تقوم بها السلطة المفو 
أورو وذلك في ثلاث وسائل رسمية للإعلان وهي: الجريدة الرسمية   5225000يفوق مبلغ عقدها  

 
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  25المادة  1
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مطبوعة متخصصة   أو جريدة الإعلانات القانونية    أوللاتحاد الأوربي لإعلانات الصفقات العمومية  
 1في القطاع الاقتصادي المعني. 

القاعدة النشر في نص    وكاستثناء على  من نفس المرسوم على    26المادة  العامة لإجبارية 
من إجبارية الإشهار في الجرائد، نظرا لحجمها ونطاق نشاطاتها، بشرط   العام ةإعفاء بعض المرافق  

 . أخرى ضمان الإشهار بكل وسيلة 

  النشر   اعتماد  الجزائري   المشر ع   بإمكان  كان  ممكن،   نطاق   أوسع  إلى  الإشهار   وصول   ولضمان
  بوابة إنشاء خلال  من   أو  ، 247-15 الرئاسي المرسوم من  204 المادة لأحكام تطبيق ا   الإلكتروني، 

 . بالمنافسة المهتمين  لجميع إليها الولوج تتيح  متخصصة إلكترونية 

 مضمون الإعلان  

السلطة   الإضافةب  طرف  من  المنافسة  على  الطلب  نشر  في  المقنعة  الجوهرية  للإجراءات 
المفوضة، إلا أن المشر ع زاد من الإجراءات الشكلية الواجبة إفراغها في محتوى الإعلان بصيغة  

 18/199من المرسوم التنفيذي    27بيانات تعد  كذلك جوهرية لا يمكن إغفالها جاءت بها المادة  
 : أنه  والتي تنص على

 الطلب على المنافسة وتتمثل في: إعلانالبيانات التي يجب أن يتضمنها   

ضة تسمية السلطة  1  وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي إن وجد.   المفو 
 صيغة الطلب على المنافسة.  2
 موضوع وشكل تفويض المرفق العام.  3
 المدة القصوى للتفويض.  4

 
 . 188تفويض المرفق العام في ضوء قانون الصفقات العمومية، مرجع سابق ص ––بوعنق سمير   1
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 ي. ولالانتقاء الأ  أوشروط التأهيل  5
 قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح.  6
 لتقديم ملف الترشح.  أجلآخر  7
 مكان إيداع ملف الترشح.  8
 مكان سحب دفتر الشروط. 9

 دعوة المترشحين لحضور اجتماع فتح الأظرفة.  10
كيفية تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق ومبهم، تكت عليه عبارة   11

 من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض(.   إلا)لا يفتح 

المنافسة    إعلانكما يجب أن يشير   الملفات    إلىالطلب على  آخر يوم وآخر ساعة لإيداع 
ضةيترتب على عدم احترام السلطة  و وساعة فتح الأظرفة،   للأشكال الجوهرية المتعلقة بالإعلان   المفو 

 البطلان.  27المنصوص عليها في المادة 

المادة   فقضت  الفرنسي،  المشر ع  إليه  ذهب  ما  المرسوم    14وهذا  المتعلق    86/2016من 
دته  الذي حد  للنموذج  وفقا  يكون  أن  الامتياز يجب  أن الإعلان عن  الامتياز على  بتطبيق عقود 

المتعلقة بإنشاء النماذج القياسية لنشر الإعلانات    2015نوفمبر    11اللائحة التنفيذية المؤرخة في  
دة في المواد   أو إطار الصفقات العمومية، كما يتضم ن هذا الإعلان المعلومات  في   البيانات المحد 
  1من هذا المرسوم   06 إلى 04

 
1 Article 14 du décret n° 86 du 01 février 2016, voir aussi les articles 04,05 et 06 du même 
décret.  
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البيانات التي تسمح بتقديم عرض من طرف المتنافسين، وهذا الإعلان يكون مرفقا    أهم  هذه  
يكون دفتر  لهذا وجب أن  تقديم عروض،  يودون  الذين  المتنافسون  الذي سيحسبه  الشروط  بدفتر 

 . 1الشروط في أيدي كل من يرغب بتقديم عرض تنافسي

،  18/199من المرسوم التنفيذي  25ض في المادة فر   المشر عمن خلال ما سبق، نلاحظ أن 
لغة أجنبية، ونفس    أية، دون تحديد  الأجنبينشر الإعلان في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة  

اللغة الأمازيغية؟ علما أن كلتا اللغتين تعتبران   أو الشيء بالنسبة للغة الوطنية، فهل اللغة العربية  
من المرسوم   04و  03س الجزائري في المادتين  عليه المؤس    ، ذلك بموجب ما نص  وطنيتين ورسميين 

نوفمبر   أول، المصادق عليه في استفتاء  2المتعلق بإصدار التعديل الدستوري   20/442الرئاسي  
ية. تظل العربية منه على أن: "اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسم  03، فتنص المادة  2020سنة  

منه تنص على أن: "تمازيغت هي كذلك لغة   04اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة"، وكذا المادة  
الغموض   يشوبه  مصطلح  والابتعاد عن كل  المصطلحات  توضيح  لذا لابد من  وطنية رسمية."، 

 .3التأويل والتحايل  إلىواللبس، مما يؤدي 

د في فرنسا فقد    أم ا ،  29/2/1993بالعلانية السابقة في مرسوم    ةالخاصالقواعد    المشر عفيها    حد 
  الأخرى لزومية النشر في جريدتين احداهما متخصصة في مجال النشر القانوني و   الإدارةعلى    وفرض

ضة  الإدارةمع اعفاء  ،  في القطاع الاقتصادي ذات الصلة بعقود التفويض  من النشر في الجريدة   المفو 
 4وربي. الأالرسمية للمجموعة الاوربية لعدم وجود نص يقر ذلك في القانون 

 
 . 258نادية ضريفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة )عقود الامتياز(، مرجع سابق، ص 1
  أول، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء 2020ديسمبر  30المؤرخ في   20/442مرسوم رئاسي  2

 . 2020ديسمبر   03الصادرة في   82، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج، ر ع2020نوفمبر 
 ، مرجع سابق.2020دستور  3
 .  120، مرجع سابق، صمحمد محمد عبد اللطيف 4
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 العروض  تقييمو  إيداعالفرع الثاني: 

المنافسة على سحب دفتر   الراغبون في  الشروط  تلي مرحلة نشر الإعلان بعد أن يتحصل 
ضة تقديم المعنيين لملف ترشحهم وتقديم العروض  مرحلة  . للإدارة المفو 

 : إيداع العروض  أولا

د آجال    المشر عنجد أن    18/199من المرسوم التنفيذي    27نص المادة    إلىبالرجوع   لم يحد 
 إلى لإيداع العروض، بل تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة أن الطلب على المنافسة يجب أن يشير  

ضة.  للسلطةآخر يوم وساعة لإيداع الملفات، بمعنى أنه ترك السلطة التقديرية   المفو 

ة الزمنية وفق المادة   د المد  من المرسوم    18بينما ذهب المشر ع الفرنسي لخلاف ذلك، حيث حد 
طا، فإذا  86/2016 ومي ز في ذلك بين المدة حسب الإجراء المت بع وما إذا كان الإجراء المت بع مبس 

كان الإجراء عادي فإن تسليم   أو تم تسليم الملف عن طريق البريد الإلكتروني    أو كان الإجراء عادي  
خمسة أيام إذا   إلىالطلبات يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر إعلان الامتياز، ويمكن تقليصها  

ط، فإن المشر ع اكتفى   المبس  بالنسبة للإجراء  البريد الإلكتروني، أما  كان الطلب مسل م عن طريق 
ضة بإتاحة مدة معقولة إلىبالإشارة      1التزام السلطة المفو 

على وجوب أن ي عتد  بتاريخ إيداع العروض    18/199من المرسوم    25تضمن ت المادة  كما  
ضة السلطة التقديرية في آجال  في الحسبان مدة تحضير العروض، وأعطى المشر ع للسلطة المفو 

العروض والمع  تمديد الآجال، تحضير  العروض بخصوص  إيداع  به في  تاريخ   مول  فإذا صادف 
اليوم الموالي للعمل، على أن يتم تمديد المدة   إلىيوم راحة رسمية يمدد الأجل    أوالإيداع يوم عطلة  

د ضةلإيداع العروض مرة واحدة، سواء كان ذلك بناء على مبادرة من السلطة    المحد  على   أو   المفو 

 
 . 191بوعنق سمير، مرجع سابق ص  1
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التمديد    أحدطلب معلل من   العروض يخضع    فإنالمترشحين، وفي حالة  إيداع  قواعد   إلىتاريخ 
، ويدخل ذلك في أيام الأعياد الدينية التي  المشار إليها  25الإشهار المنصوص عليها في المادة  

 تستمر أحيانا ثلاثة أيام. 

 حيث هذا التمديد لا يمكن أن ينص عليه في بنود دفتر الشروط وإنما يتم بصفة آلية. 

نات ملفثانيا: م  العروض كو 

، على أن ملف الترشح يحتوي على  18/199من المرسوم التنفيذي    30المادة    بالرجوع لنص 
 الوثائق الآتية: 

 تصريح بالنزاهة. -

 القانون الأساسي للشركة. -
 مستخرج السجل التجاري. -
 الأجانبالمترشحين    أو للقانون الجزائري    الخاضعين رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشحين    -

 الذين سبق لهم العمل في الجزائر. 
 كل وثيقة تسمح بتقديم القدرات المذكورة في دفتر الشروط -

أوجب   المتعهدين،  بين  المنافسة  حماية  واحد    المشر علأجل  مكان  في  الإيداع  يكون  أن 
تكريسا للشفافية والمساواة، ويجب أن يقدم الملف في ظرف مغلق ومبهم تكتب عليه عبارة: "لا يفتح 

 من طرف لجنة اختيار واتقاء العروض.  إلا

مبدأ الشفافية والمساواة، يتم إيداع العروض وجوبا في مكان واحد تعي نه السلطة ل  ا وتطبيق
ضة   في ظرف مغلق ي كتب عليه عبارة "لا ي فتح" ويتم تسجيل المتنافسين الذين أودعوا عروضهم المفو 

ضة يتضم ن تاريخ الإيداع ولا ي قبل أي ملف خارج الآجال.    في سجل على مستوى السلطة المفو 
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 ثالثا: فتح الأظرفة وإعداد قائمة للمترشحين المقبولين 

تتولى   والساعة،  اليوم  سابقا من  إليها  الم شار  الإيداع  آجال  انتهاء  وانتقاء  بعد  اختيار  لجنة 
في جلسة علنية وفي    18/199من المرسوم التنفيذي    75العروض المنصوص عليها في المادة  

الجلسة أولمرحلة   المترشحين. ويحضر هذه  المقدمة من  الوثائق  بفتح الأظرفة وتسجيل جميع  ى 
 تكريسا لمبدأ الشفافية.  وذلك العروض أصحاب

بدراسة ملفات الترشح ابتداء تقوم    من طرف نفس اللجنة  ثانية وفي جلسة مغلقةالمرحلة  تليها ال
 من اليوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة. 

ة بإعداد قائمة المترشحين المقبولين الذين يستوفون شروط التأهيل طبقا   تقوم اللجنة المختص 
دة في الطلب على المنافسة )الإعلان(،   لدفتر الشروط من جميع القدرات المطلوبة والمعايير المحد 

نجد أن   ، وبهذا18/199من المرسوم    31لتتول ى ترتيب الملفات ترتيبا تفضيليا طبقا لنص المادة  
ه الذي اعتمدته المشر ع الفرنسي حيث تتول ى القيام بإجراءات إختيار  المشر ع الجزائري أخذ نفس التوج 
"لجنة   حاليا  المسماة  العام"،  المرفق  تفويض  "لجنة  تسم ى  كانت  خاصة  هيئة  التفويض  صاحب 

ح ثم الدراسة تخل ص الامتياز"، وتقوم باستلام الطلبات الخاصة بالمترشحين يتم بعدها عملية الفت 
 .1إيداع العروض  يإعداد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة ف إلى

د من تقديم الضمانات المهنية والمالية، وكذا قدرتهم على تأمين  على التأك   بالاعتمادويتم ذلك  
 2استمرارية تشغيل المرفق العام وتحقيق المساواة بين المنتفعين من خدمات المرفق العمومي 

 
1  L'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 aux l'outrâtes de concession op-
cit.  
2 Les articles 19,20,21 et 23 du decret n° 2016-86 du 01 fevrier 2016. Op-cit 
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تفويض المرفق العام، المتعامل الذي ارتكب    إجراءنهائيا من المشاركة في    أو يقصى مؤقتا  
من المرسوم الرئاسي    75ضمن الإجراءات المنصوص عليها في المادة    إجراء  محل  عملا    أوفعلا  

15/247 . 

دفتر    عد  ت   من  الأول  للجزء  التأهيل طبقا  شروط  يستوفون  الذين  المقبولين  المترشحين  قائمة 
من  المقدمة  العروض  دراسة  بعد  وذلك  عليها،  المتحصل  النقاط  حسب  ترتيبا  مرتبة  الشروط، 
المترشحين المقبولين وتقييم الضمانات المالية والمهنية والتقنية، وكذا كفاءتهم التي تسمح لهم بتسيير 

 31المرفق حسب سلم التنقيط المحدد مسبقا في دفتر الشروط، دون تمييز أو انحياز، حسب المادة  
 . 18/199من المرسوم التنفيذي 

المنافسة على  الطلب  جدوى  عدم  حالة  الأ 1وفي  المرحلة  في  استلام  ول،  بعدم  وذلك    أيى 
الطلب على    إجراءعرض لدفتر الشروط، يعاد    أيعدم مطابقة    أو استلام عرض واحد،    أوعرض،  

عرض    أيعدم مطابقة    أو عرض،    أيالمنافسة للمرة الثانية. وإذا تبي ن للمرة الثانية عدم استلام  
ضةالسلطة    فإنلدفتر الشروط،   في حالة   أم املزمة بإعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة،    المفو 

 يقبل لمتابعة الإجراءات.   فإنهاستلام عرض واحد فقط، وتبي ن أن العرض مطابق لدفتر الشروط 

الثانية،   للمرة  الجدوى  بعد عدم  المت بع  يتطرق للإجراء  لم  المشر ع  أن  عدم    إعلانويتم  غير 
جدوى الطلب على المنافسة من طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض، التي تقوم بإعداد محضر عدم 

 .2جدوى الطلب على المنافسة يوقعه كل الأعضاء الحاضرين

 

 
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  15المادة  1
 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي  77المادة  2
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 الإجراءات  تماملإ الفرع الثالث: مرحلة دعوة المترشحين المقبولين 

تتمي ز هذه المرحلة بأنها تتويج للمراحل السابقة من الإجراءات التي أسفرت على إعداد قائمة  
ض إليهللقيام بالإجراءات اللازمة لاختيار    كالمقبولين وذل المترشحين   التي تكمن في إجراءات   المفو 

 تنافسية مع المفاوضات. 

 : نشر قائمة المقبولين أولا

إعداد قائمة المترشحين المقبولين من طرف لجنة الامتياز  حرص المشر ع الفرنسي على أن  
من   إلىوارسالها   وتمكينهم  المقبولين  المترشحين  بإعلام  الأخيرة  هذه  تقوم  ضة،  المفو  السلطة 

دة بالمادة  لإعداد  المعلومات اللازمة    على النحو التالي:   86/2016من المرسوم    4عروضهم والمحد 

 موضوع وهدف إبرام العقد. -

 المواصفات التقنية والمالية. -

 شروط إبرام العقد. -

 مدة إيداع المترشحين لعروضهم. -

 تحديد تسعيرة الخدمة التي يدفعها المستفيدين. -

الدعوى   -دفتر الشروط-هذه المعطيات متضمنة في الإعلان عن الامتياز في الوثائق التالية  
 .1تقديم العروض  إلى

 
رسالة دكتوراه ل.م.د في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم   والجزائرتفويض المرفق العام في فرنسا  بركيبة حسام الدين، 1

 . 190ص   2019-2018، الجزائر، بلقايد تلمسانالسياسية جامعة أبي بكر 
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السلطة  بين  إلكترونيا  الفرنسي  المشر ع  حسب  الوثائق  وتبادل  العروض  تقديم  يتم   أن  على 
ضة والمترشح المقبول حيث يكون مجاني ويشمل جميع الوثائق اللازمة والضرورية  . 1المفو 

وقد أقر  المشر ع الجزائري نفس الإجراء وهو دعوة المترشحين المقبولين لسحب دفتر الشروط  
ضة وكذا تقديم العروض كمرحلة ثانية، وتكون الدعوة لذلك بكل وسيلة   الم عد  من طرف السلطة المفو 

ضة ليست مقي دة بآجال وإنما منحها المشر ع السلطة التقد يرية في تحديد ملائمة، إلا أن السلطة المفو 
 . 2آجال دفع العروض مراعيا في ذلك حجم ونشاط المرفق

د مدة إيداع العروض بمقتضى  لوهذا ما ذهب إليه المشر ع الفرنسي في تحديد الآجا ، حيث تحد 
د بـ ) ،  86/2016من المرسوم    18المادة   وعشرون    اثنان(  22فآخر موعد لاستلام العروض حد 

( سبعة عشر  17)  إلىيوما من تاريخ إرسال الدعوة لتقييم العروض، مع إمكانية تخفيض هذه المدة  
  3يوما عندما يكون الإيداع إلكترونيا بالنسبة للإجراءات العادية

عكس   بالآجال  ضة  المفو  السلطة  ي لزم  لم  الجزائري  المشر ع  أن  نجد  التشريعين  بين  ومقارنة 
دة في الإجراءات العادية، في حين مك ن المشر ع الجزائري  المشر ع الفرنسي الذي فرض آجال محد 

نسي السلطة المفوضة السلطة التقديرية لوضع آجال إيداع العروض، الأمر الذي أقر ه المشر ع الفر 
 في الإجراءات واكتفى بالآجال المعقولة فقط. 

في الشق الخاص    18/199من المرسوم    8الفقرة    36غير أنه يتم تحديد الآجال حسب المادة  
ضة للمترشح تقديم وثائق تكميلية لتدعيم العروض ويكون ذلك  بإتمام الملف بطلب من السلطة المفو 

د.    في أجل محد 

 
1 Art. 05 du décret n° 2016-86 

 ، مرجع سابق.18/199من المرسوم  34-32المواد  2
 191بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، مرجع سابق، ص 3
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 وتمر هذه المرحلة بالخطوات الآتية: 

 المقبولين لسحب دفتر الشروط وتقديم العروض  دعوة: ثانيا 

الشروط   دفتر  يقول    أساسيعتبر  فكما  العقد،  يتجزأ من  جزء لا   de  الأستاذالتعاقد، وهو 
Laubadère    أن دفتر الشروط هو دعوة للتعاقد ليس إيجابا، فالإيجاب هنا يتقدم به العارض، وإن

 .1في دفتر الشروط  الإدارةكانت معالم الإيجاب وشروطه تتحدد بناء على الشروط التي قررتها 

ضةوالسلطة   ض إليه اختيار    أجل ملزمة بذكر كل المعايير التي اعتمدت عليها من    المفو    المفو 
في دفتر الشروط، ومن بين هذه المعايير: الضمانات المالية والتقنية، السعر والنوعية ومدة التنفيذ،  

 اللازمة.  الأخرى شروط التمويل، وكل العوامل 

( ثلاث  بدعوة  العروض  وانتقاء  اختيار  لجنة  تقوم  الاستشارة،  بعد  التراضي  حالة  (  03في 
ض إليه ، يتم اختيار  الأقلمترشحين مؤهلين على   من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا    المفو 

، من 2في الطلب على المنافسة، بعد الإعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية
ألزم    أجل وقد  الشروط.  لدفتر  وفقا  المادة    المشر عتقديم عروضهم  التنفيذي   38في  المرسوم  من 
ضةالسلطة    18/199 باعتماد نفس دفتر الشروط الذي اعتمدته في الطلب على المنافسة للمرة   المفو 

تداركه بإعطاء    المشر ع. وهذا ما يجب على  3الثانية، والذي كان نتيجته عدم الجدوى للمرة الثانية 
 تعديل بعض الشروط المرهقة للأطراف المترشحة وذلك لضمان استمرارية سير المرفق العام.  إمكانية 

 

 
 . 190- 189، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مرجع سابق، ص نادية ضريفي 1
 ، مرجع سابق.18/199من المرسوم   2ف - 22المادة  2
 . 18/199من المرسوم التنفيذي  38،  37،  19، 17أنظر المواد  3
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 : فتح العروض ودراستها ثالثا 

 بعد انتهاء آجال إيداع العروض، تأتي مرحلة فتح العروض والتقييم. 

للفتح إن كان في   التطرق  ففي فرنسا ت شرف لجنة الامتياز على عملية فتح العروض دون 
  أو منفصل عنه، الأمر الذي يجعل اللجنة إما أن تجتمع لفتح العروض   أو اجتماع دراسة العروض  

تقوم بدراستها في نفس الاجتماع وذلك إذا كانت لا تنوي توفير فرصة لتعديل العروض المقدمة أما 
 1إذا كان التعديل ممكن فيصبح من الضروري عقد اجتماع آخر للجنة من أجل دراسة العروض 

دة من طرف السلطة  كما نظ م المشر ع الجزائري على أن يتم  دراسة العروض بعد انتهاء الآجال المحد 
 عرض وهذا بعد فتح العروض.  أحسنالمفوضة من أجل اختيار 

 مرحلة التفاوض ومنح التفويض : رابعا

للسلطة   وتقييمها، يمكن  العروض  إيداع  إتمام مرحلة  ضةبعد  اختيار    المفو  عن طريق لجنة 
 . العروض  أحسنالعارضين الذين قدموا  أووانتقاء العروض القيام بمفاوضات مع العارض 

أهمية كبيرة، وذلك   العام  المرفق  تفويض  المفاوضات في عقود  تبني مبدأ  تشك ل مرحلة  أن 
ض إليهالمنافسة في اختيار   لا يعني القضاء على مبدأ الاعتبار الشخصي وإنما يبقى هذا    المفو 

 2المبدأ يلقى بظلاله على عقد التفويض بجميع مكوناته ومنها طريقة اختيار المفوض إليه 

  18/199من المرسوم    35كما أن المشر ع الجزائري أقر  مرحلة المفاوضات في نص المادة  
صة لذلك يتضم ن   وذلك بدراسة العروض وتحرير محضر مفاوضة وتقييم العروض في جلسة مخص 

 قائمة العروض المدروسة ويجب أن تكون مرتبة ترتيبا تفضيليا. 

 
 . Op cit, p38 Marie CahanneLaure lagasse e ,نقلا عن بركيبة حسام، مرجع سابق،  1
 . 487مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص 2
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من    إلى وبالرجوع   لمجموعة  وفقا  العروض  بدراسة  المختصة  اللجنة  تقوم  الفرنسي،  القانون 
، هذه المعايير يجب الأقل  إلىوترتيب العروض من الأفضل  المعايير التي يتم من خلالها إقصاء  

تقديم المترشحين لطلباتهم   إلىالدعوة الرامية    أو أن تكون مدرجة في وثائق الإبرام منها دفتر الشروط  
عن    أو  الإعلان  في  المادتين    الامتيازالمدرجة  إليه  تشير  ما  المرسوم    47و   27وهو  من 

86/20161 ، 

المؤهلين   العارضين  مع  المفاوضة  على    إلى تهدف  عروضهم،    إيضاحاتالحصول  حول 
سليمة للمرفق   إدارةالتوازن المالي للمرفق العام وفقا لشروط توفر    يحق قالعرض الذي    إلىوالوصول  

 . 2العام 

وإدراج المفاوضات في إبرام عقود التفويض عكس ما هو عليه، حيث تمنح حرية أكبر في  
 قي د الإجراءات الخاصة بعقود الصفقات العمومية. التفاوض مع المترشح الذي تم اختياره في حين 

ضةلسلطة دور ا لأنو  ضوالتحقق من قدرة  تأمين العقد  على لا يقتصر المفو  للوفاء  إليه المفو 
لمرفق العام لمهامه باستمرار ا  أداءبضمان استمرارية    تزاملعليها الا  يقع   أنه بمتطلبات المرفق بل  

للتأكد من   المقبولين  واطراد لمدة نوعا ما طويلة، هذا ما يفرض عليها فتح حوار مع المترشحين 
باعتبار هذه المرحلة لها دور مفصلي وهام في إجراءات إبرام ،  3قدرتهم على تسيير المرفق العام

 عقد تفويض المرفق العام. 

 
 . 195تفويض المرفق العام في ضوء قانون الصفقات العمومية مرجع سابق، ص –بوعنق سمير،  1
 . 486، مرجع سابق، صقطبمروان محي الدين  2

3 NIL Symchawicz. )La notion de délégation de service public(. Revue AJDA, EDITION DALLOZ. 
France N° du 20 Mars 1998, page 212.  
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ستختار المتعاقد عن طريق آلية الإرساء،    الإدارةففتح المنافسة وتعدد العروض لا يعني أن   
 . 1المكرسة في نطاق عقود الصفقات العمومية 

اللجوء  LAURE Lagasse  الأستاذ يقول   العقد دون  إبرام  المفاوضات من شأنه    إلى ، إن 
بهدف  وتفقده  جوانبه  جميع  من  العرض  لمناقشة  يسمح  لا  وذلك  العمومية  الخدمة  على   التأثير 

م وذلك  ضة من إجراء تغييرات وتعديلات على العرض المقد  ن السلطة المفو  التحسين، فالتفاوض يمك 
ضة، لأن أغلبية عقود التفويض تمتاز بمدة  لتحقيق أكبر قدر من التوافق مع احتياجات السلطة المفو 

  2الحجم الكبير للاستثمارات المعق دة  إلى الإضافةطويلة ب 

 : لهاالتي تحكم إجراءات التفاوض  المبادئومن 

ضة أثناء إبرام العقد وتلتزم بها:   ترتكز المفاوضات على مبادئ تراعيها السلطة الفو 

 إلىيقتضي تطبيق القواعد القانونية التي تهدف  ذي  الهو المبدأ  ، و في التفاوض  المساواة   مبدأ_  1
ح على آخر وينطبق ذلك على ما يلي:    3عدم تشجيع مرش 

تطبيق مراحل التفاوض وذلك في المساواة في المعاملة أثناء تقديم العروض وأثناء مناقشة عرضه   -
 طبقا لقاعدة سؤال وجواب وذلك لتدعيم عرضه. 

ضة أن تلتزم بالمعايير والمواصفات   - احترام مبدأ المساواة في التفاوض، يجب على السلطة المفو 
دة مسبقا في دفتر الشروط.  المحد 

 
محمد شرميطي، "حدود ومضمون المفاوضات في إبرام عقود تفويض المرفق العام"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  1

 . 632(، ص 643 –  629)ص ص   2020،  01، ع 05والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، المجلد  
2 LAURE  Lagasse et MARIE Chabanne, Op Cit, p24. 
3 Ibid, p26. 
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ضة الالتزام بعدم تكريس معايير تمييزية   -  .1عند تعديل معايير إبرام العقد يجب على السلطة المفو 

المادة    -2 إليه  تطرقت  السري ة:  الأمر    38مبدأ  السر ية   65/2016من  مبدأ  على  يترتب  حيث 
 2التالية:العناصر 

 لا يمس بالأحكام التشريعية والتطبيقية والتنظيمية.  -

 يعتبر هذا المبدأ وسيلة لحماية عروض المترشحين.  -

المعلومات عن    - لبعض  الكشف  الكتابية في  العارض  لموافقة  المبدأ  وكاستثناء يمكن خرق هذا 
 عرضه.

كما يوجد مبدأ آخر يدعى بمبدأ التعق ب يتضم ن هذا المبدأ البحث على الأدل ة ووقائع الإجراءات 
 .  3وتتبع مختلف القرارات التي تتخذها

حيث تقوم لجنة تقييم واختيار العروض بالتفاوض وفق   عناصرمرحلة المفاوضات على    وتشمل
 4العناصر والمعايير التي يتضم نها دفتر الشروط وهي: 

 مدة تفويض المرفق العام عند الاقتضاء. -1

ض إليهالتي يدفعها    أوالأتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام،    أو التعريفات  -2 للسلطة   المفو 
ضة ضةالمنح التي تدفعها السلطة  أو ، المفو  ض إليه المفو   حسب شكل التفويض.   للمفو 

 
1 CE, 21 février 2014, société Dalkia France, Rec-Lab. 

 . 196بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، مرجع سابق، ص 2
   632محمد شرميطي، "حدود ومضمون المفاوضات في إبرام عقود تفويض المرفق العام، مرجع سابق، ص  3
 ، مرجع سابق.199/ 18من المرسوم  40المادة  4
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 مختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العام   إلىكما يمكن أن تتطرق المفاوضات كذلك  
 وكذلك معايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الشروط.،  تمس بموضوع التفويض  ألا على  

 موضوع التفويض.   إلىلا يمكن أن تتطرق المفاوضات في أي حال من الأحوال 

ضةتقترح اللجنة على مسؤول السلطة بعدها    عرض  أحسنالمترشح الذي تم انتقاؤه بناء على  المفو 
 من عملها.  تهاءها وذلك بعد ان،  مقدم

 تفويض ل : المنح المؤقت لخامسا

المؤقت   المنح  بوضياف"  "عمار  الدكتور  بموجبه    إجراء:  بأنهعرف  تخطر    الإدارةإعلامي 
المتعاقدة المتعهدين والجمهور باختيارها المؤقت، وغير النهائي لمتعاقد ما، نظرا لحصوله على أعلى 

 تنقيط فيما يخص العرض التقني والمالي". 

ضةيتخذ مسؤول السلطة   من المرسوم الرئاسي    73قرار المنح المؤقت وفقا لأحكام المادة    المفو 
، ويتم إشهار هذا القرار بنفس الكيفيات التي تم بها الإعلان عن المنافسة. وفي حالة 15/247

المؤقت   الوسائل    الخاصالمنح  بكل  يكون  القرار  هذا  فإشهارها  الاستشارة،  بعد  التراضي  بصورة 
 .  1المتاحة حسب حجم ونطاق نشاط المرفق العام 

وحث  المشر ع على وجوب النشر واشهار المنح المؤقت ضمانا للشفافية والحفاظ على المال  
 العام من خلال إط لاع المترشحين والجمهور على الفائز بعقد التفويض. 

ن المشر ع الجزائري  يجوز الطعن فيه   ةالإداري قرار المنح المؤقت كغيره من القرارات  إن   ، ومك 
، ويمكن الاحتجاج على المنح المؤقت لكن ذلك مقتصر المصلحة من الطعن  أصحابالمترشحين  

لجنة تفويضات المرفق   أمامعلى من شارك في الطلب على المنافسة، ويكون ذلك بموجب طعن  
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( يوما تحتسب من تاريخ إشهار قرار المنح المؤقت، وهنا تبرز لنا 20عشرين )  أجل العام خلال  
تحديد كيفية الإشهار وسهولة الاطلاع عليه لممارسة هذا الحق، وتتولى هذه اللجنة دراسة   أهمية

يوما من تاريخ استلام الطعن، وتبلغه للسلطة   20لا يتعدى    أجل الطعن وتتخذ القرار المعلل في  
ضة  . 1وصاحب الطعن المفو 

ضةتقوم السلطة   المنح المؤقت للمترشح    المفو  الفائز وذلك في حالة إخلال المترشح  بإلغاء 
إما   بالالتزام،  )العقد(  عند  المعني  الاتفاقية  على  التوقيع  بتبليغ    أو رفض  الاشعار  استلام  رفض 

دة في دفتر الشروط.   الاتفاقية ويكون في خلال مدة العروض المحد 

للسلطة  كما   ضةيمكن  في    إجراء  إلغاء  المفو  العام  المرفق  مراحل    أيتفويض  من  مرحلة 
نفس قواعد الإشهار المنصوص عليها في المرسوم    إلى التفويض، مع إخضاع إشهار قرار الإلغاء  

 . العام ةالمتعلق بتفويض المرافق  18/199التنفيذي 

د المصلحة العام ة   عجز في تنفيذ عقد تفويض المرفق العام. أووهذا إذا كان يهد 

 : إعداد اتفاقية تفويض المرفق العام سادسا

المادة   نص  في  الجزائري  المشر ع  المرسوم    44نظ م  مدة  18/199من  انتهاء  بعد  حيث   ،
ضة بمباشرة إجراءات المرحلة النهائية والأخيرة والمتمثلة  الطعون المشار إليها، تقوم السلطة المفو 

 .2بول في إعداد اتفاقية التفويض في قالب مكتوب، توق ع من كلا الطرفين وتسل م نسخة للمتعاقد المق 
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 . 18/199من نفس المرسوم التنفيذي  43المادة  2



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

169 

 

ة والأهم المتمثلة في تجسيد  الأخير المرحلة    إجراءات بعد استنفاذ مدة الطعون، يجب مباشرة  
ضةوتنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع، اين تقوم السلطة   بإعداد اتفاقية التفويض مكتوبة   المفو 

 . 1ويتم توقيعها من الطرفين، وتسلم نسخة منها للمترشح المقبول 

بيانات    إلى  ول، الفصل الثالث، القسم الأ18/199من المرسوم التنفيذي    48المادة    أشارتو 
 تتضمن: تفويض المرفق والتي   اتفاقية

، ممث ل المؤهلين قانونا لإمضاء الاتفاقية وصفتهم   الأشخاص تعيين الأطراف المتعاقدة وكذا هوية    -
ضة والمترشح المفوض إليه.   السلطة المفو 

حسب مضمون الاتفاقية المرتبطة بدفتر الشروط ونوع الخدمة العمومية موضوع التفويض بدقة،    -
 المقد مة. 

طريق    نع  أو الطلب على المنافسة  حيث يجب تحديد شكل التفويض والمتمثل في  صيغة الإبرام،    -
 التراضي بعد الاستشارة. البسيط،التراضي 

 تسيير.   محفزة،وكالة   إيجار،  امتياز،  شكل التفويض -

وكذا    - العام  المرفق  مستعملو  يدفعه  الذي  المالي  المقابل  تحديد   آلياتشكل  ومراجعته،  تحيينه 
التفويض مقابل الانتفاع   محل  التي يدفعها المنتفعون بخدمات المرفق العام    الإتاوات  أو المقابل المالي  

هذه  ومراجعة  تحيين  خلالها  من  يمكن  التي  والطرق  السبل  تحديد  عن  ناهيك  المرفق،  بخدمات 
 . 2الإتاوات

 الوفاء. محل  شروط التسديد والبنك   -
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مدة التفويض القانوني، التي تختلف حسب شكل التفويض، فإذا كان في شكل امتياز فمدة التفويض _
سنة   15فمدته تكون ب    الإيجار  أم اسنة قابلة للتمديد لمدة أربع سنوات كحد أقصى،    30تكون  

سنوات قابلة للتمديد    10فمدتها    المحف زةكحد أقصى تكون قابلة للتمديد ثلاث سنوات، وأما الوكالة  
 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة.  5لمدة سنتين كحد أقصى، والتسيير مدته 

 لاختصاص الإقليمي للمرفق العام،ا -

ضةحقوق وواجبات السلطة    - ض إليه  المفو  ، تحديد حقوق والتزامات طرفي الاتفاقية السلطة والمفو 
ضة إليه  المفو  ض  بنشر  والمفو  المتعلقة  كالالتزامات  الرئيسة    إعلانإشهار    أو ،  الشروط  يتضمن 

باستخدام والانتفاع بالمرفق العام، لا سيما ما يتعلق منها بالإتاوات والتعريفات وساعات   ةالخاص
وتسجيل  لتدوين  خاص  سجل  بفتح  الالتزام  وكذا  المرفق،  خدمات  المستفيدين من  وطبيعة  العمل 

السلطة   ويكون مؤشر عليه من  والاقتراحات  ضةالشكاوى  تمكن المفو  التي  الآليات  إحدى  ، وهي 
ضةالسلطة   ض إليه تجاوز من قبل   أومن معرفة ما إن كان هناك إهمال    المفو  د حالة وجو   أو  المفو 

سوء استغلاله...، فهذا السجل من شأنه أن يجعل   أو عدم احترام للشروط المتعلقة باستخدام المرفق  
ضةالسلطة   ض إليهتتحرك لاتخاذ التدابير الملائمة لتدارك الوضع في حق    المفو  كفتح لجنة   المفو 

 . 1تحقيق 

 . الاقتضاءعند جرد المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة،   -

ض إليه لضمانات، تحديد الضمانات لكلا طرفي الاتفاقية،    - عليه أن يضمن تحقيق وتكريس   فالمفو 
، كمبدأ الاستمرارية وحسن سير المرفق العام والحياد والمساواة العام ةالمبادئ التي تقوم عليها المرافق  
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ضةالتفويض، في المقابل على السلطة    محل  في الانتفاع بخدمات المرفق   له، وكذا الحماية   المفو 
 .استغلال المرفق العام وتثقل كاهله المالي أثناءمن الأخطار التي قد تعترضه 

ض إليهحالات دفع التعويضات وآليات حسابها، التأمينات، الواجبات الواقعة على عاتق    -  المفو 
بمنشآت  مست  قد  تكون  أضرار  عن  الناجمة  بالمصاريف  التكفل  العام،  المرفق  مستعملي  اتجاه 
وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض، تدابير 

، البند المتعلق باستعمال اليد العاملة، المناولةوالنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة، شروط    الأمن
 .كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض، كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة

حل    - الجهة   كيفيات  تحديد  مع  وقضائية،  ودية  سواء  النزاعات،  تسوية  كيفية  تحديد  النزاعات، 
 .القضائية المختصة في حالة النزاع

ض إليهلعقوبات المالية وكيفيات تطبيقها، تحديد الجزاءات المالية المفروضة على  ا  - لعدم    المفو 
 .التزامه بتنفيذ الاتفاقية وتحديد كيفيات تطبيقها

ض إليهلرقابة البعدية وإعداد حصائل وتقارير دورية، حالات الفسخ، إبراء ذمة لفائدة  ا  - بعد   المفو 
 .نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام

ضةتحديد التعويض لصالح السلطة    - ض إليهالذي يلتزم به    المفو  في حال الاستعمال غير   المفو 
 .  1العقلاني والتعسفي لممتلكات المرفق العام

 
سهيلة بو خميس، محمد علي حسون، "اتفاقيات تفويض المرفق العام للجماعات المحلية )دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي رم   1

("، أعمال الملتقى الوطني بعنوان: التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الاقتصادي وترشيد 18/199
 . 10(، ص20 –  09، )ص  2018نوفمبر  22ة باتنة، يوم النفقات، المنظم بكلية الحقوق، جامع
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ضةثم تقوم السلطة   ض إليهبتسليم المرفق العام    المفو  ، ليبدأ في تنفيذ بنود الاتفاقية متمثلة  للمفو 
احترام   إطار الموكلة له ضمن الاتفاقية، في    الأعمال واستغلال المرفق العام والقيام بجميع    إدارةفي  

للمرفق العام من مساواة واستمرارية وتكيف، مع ضمان معايير الجودة والنجاعة    الأساسيةالمبادئ  
المادة    الخدمة في   التنفيذي    02العمومية، كما جاء في   الأهداف لتحقيق    18/199من المرسوم 

 .المرجوة منه

المحلية    المبدأإن   الجماعات  قانون  في  به  العقود    بأنالمعمول  تبرمها    ةالإداري كل  التي 
التي تبرمها   ةالإداري ينص على أن جميع العقود    الأخيرالتنظيم، وهذا    إلىالجماعات المحلية تخضع  

الولاية والبلدية يجب أن تخضع للمصادقة من طرف المجالس المحلية المنتخبة، كما ينص قانون 
البلدية على أن يصادق المجلس الشعبي البلدي على الرسوم والأتاوى المحصلة فوق إقليم اختصاص  

 .1البلدية

والتي تنص على أن تفويض المرافق    18/199من المرسوم التنفيذي    09بالنسبة للمادة    أم ا
ضةتقرير معلل من طرف السلطة  ى يتخذ بناء عل العام ة ا يقع تناقض عند تطبيق قانون ن . وه المفو 

 إداري تم تفويض المرفق العام باعتباره عقد    إذا، وخاصة  18/199البلدية والولاية والمرسوم التنفيذي  
قانون   فإن يقيد العام وكذلك حسب قاعدة تدرج القوانين،    الخاص المعمول به    المبدأما تم تطبيق    إذا

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ويةأول. كما أن منح 18/199البلدية يسمو على المرسوم التنفيذي 
 .2فيةالتي نص عليها في مواد المرسوم تعتبر بمثابة إخلال بمبدأ المنافسة والشفا

 

 
 10/ 11من قانون البلدية   197  – 196أنظر المواد  1
 . 250فوضيل شريط، مصطفى رباحي، مرجع سابق، ص  2



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

173 

 

 الثاني  الفصل 

 تنفيذ عقود تفويض المرفق العام ونهايتها وأثر ذلك على الخدمة العام ة

  المرفق العام، نجد التشريعات نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها مرحلة التنفيذ في عقود تفويض
د  التي  الضوابطو الشروط    قد أحاطت هذه المرحلة بمجموعة من،  المقارنة حقوق وواجبات كل   تحد 

كل    واسترجاع فترة انفاذه    غاية انتهاء   إلىانعقاده    عقد تفويض المرفق العام منذ   أطرافطرف من  
 وممتلكاته. طرف لأمواله 

ليس  من العقود الزمنية، فالمختلفة    وأشكالها  عقود تفويض المرفق العام بصورها  لكون   ونظرا
العقد   لنفاذ  بين أطرافها على تحديد مدة زمنية  اتفاق سابق  يكون هناك   بانتهائها   والتيغريبا أن 

 العقد. العادية ينتهي  الأحوال وفيضمن آجالها القانونية 

ضبسبب اهمال  م اإونتيجة  للاختلالات التي تلحق نفاذ العقد قبل نهاية أجله  لكن   إليه  المفو 
ن ينتقل حق التفويض  أالتي يمكن فيها    الأحوال بسبب وفاته ما عدا في    أو و ارتكابه لأخطاء جسيمة  

حينها ، بسبب القوة القاهرة التي تجعل من التنفيذ مستحيلا بشكل مطلق و كلي  أو العام  الخلف إلى
 أجل نهاية العقد في هذه الحالة ستكون لازمة من    لأن،  سيصبح من البديهي وضع حد لتلك العلاقة

ضة  الإدارةو ما على  ،  وضع حد نهائي له  أوتدارك ذلك الاختلال   التقيد   إلا في هذه الحالة    المفو 
 . الأحيانيا في بعض  حتى و لو كان خيار الانهاء يبدو قاس  العام ةبضوابط و مقتضيات المصلحة  

هنا    المعتادة يعتبر  ووظائفهفي اداءه مهامه    استمراره التقيد بضرورات بقاء المرفق و   فإنلذلك  
 . طبيعيةنهاية غير   أنهامع ،  العقد لإنهاءسببا مبررا 

كل   الإدارةل عليه دوما هو منح المعو   فإنانتهاء عقد تفويض المرفق العام  أسبابكانت  وأيا  
بعث المرفق من جديد وتدارك نقائصه والتي كانت سببا في    عادةالوسائل والضمانات اللازمة لإ
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 أساليب انتهاج    إلى   لجوئها  الأمر ب  حتى ولو تطل  ،  تعطله واختلاله وحياده عن تحقيق غاياته وأهدافه
 . والجبر الضغط 

رهذا    فإنمع ذلك   ن اعتراف التشريعات أذلك  ،  ليس مطلقا وفي كل الحالات   أيضا  التصو 
ضوالعقود من خلالها بجملة من الحقوق   تعرض هؤلاء   إمكانية كافية مفادها    ةيحمل دلال  إليهم  للمفو 

ضة  الإدارةنتيجة تجاوز    للإكراه  التشريع    فأحاطهم،  تنفيذها للعقد  أثناء  وسلطاتهالصلاحياتها    المفو 
نهم ف،  ة خاصة تجد سندها ضمن القانون وبين بنود العقدي بحما  والقضاء من أحقيتهم في الاعذار    مك 
نهممع التعويض كما    والفسخ  ةالخاص  وأموالهممن أحقيتهم في التوازن العقدي واسترجاع املاكهم    مك 

 في حالة النزاع.  الخبرة أو بكافة الطرق بما فيها الجرد 

تنفيذ عقود تفويض المرفق  بيان اوضح لمختلف المفاهيم والعناصر المرتبطة ب  أجل هذا ومن  
لحقوق والتزامات  النظري من خلال التعرض    إطارهاعرض المسألة للدراسة ضمن    سنحاول العام  

 الآثار و نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام    إلىبعدها    ج(، لنعر  ولالأعقد التفويض )المبحث    أطراف
 المبحث الثاني(. )عنها المترتبة  
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 عقود تفويض المرفق العام سيير: تولالأ المبحث 

  والالتزاماتمجموعة من الحقوق    العام ة يترتب عن عقد تفويض المرافق  ،  كغيره من العقود
  إلىفي نهاية المطاف الأثر الناتج عن انصراف الارادتين    وتعتبر ،  ذمة اطرافه  إلىالتي تضاف  

 لكليهما. معلومة  ومراحل الاتفاق حول بنود العقد ضمن معطيات وظروف 

الجهة المانحة للتفويض تعتبر ممثلا   بأن لا يدع مجالا للشك   وبمايعرف يقينا   إليهفالمفوض 
اللازمة من    أو  الجهود  بذل  للدولة غايتها  أقصى عرض ممكن من   أجلمفوضا  الحصول على 

 العقد.   إبرامكونها تتمتع بمجموعة من الامتيازات حتى قبل    ،النوعية بكافة الوسائل الممكنة   الخدمات

لذلك لن يقتصر دورها على توجيه  ،  الامتيازات التي تجد سندها في القانون بوجه عام  وهي
ض  والمتعاقدفرض سلطانها الرقابي على العقد    إلىالعقد فقط بل يتجاوزه    إجراءات من   إليه  المفو 

خلال الحالات التي يتعرض فيها   أو وبعد انتهاء مدة العقد    أثناء  وحالتهخلاله مراقبتها لسير المرفق  
 عادية. الفي الحالات غير  والاختلالالاضطراب  إلىالمرفق 

يفرضها ذات القانون وتجد سندها ضمن العقد ومقتضيات    تتقيد بالتزامات  فإنهاومن جانب آخر  
حتى لا تقع   أيضاالرقابة    إلىمن ضرورة الاحتكام    والقضاءالمشروعية وما استقر عليه لدى الفقه  

 السلطة.التجاوز في استعمال  أوتحت طائلة الانحراف 

ضةالهيئة    فإنعلى هذا النحو   لا تملك حق تعديل بنود العقد خارج دائرة العقد الأصلي   المفو 
ضمن الملحقات على    إلاالتعديل    إلىكما لا يمكنها من أن تلجأ  ،  ما يطلق عليه بدفتر الشروط  أو 

  قصد تحميل   الأعباء  أو الاستثنائية    الأحوال جال في غير  الآ أو  أن لا يمس بشروط العقد كموضوعه  
 إلى يجب ان تبرر و تعلل شروط اللجوء    كما،  نشأ على ضوءها العقد  المتعاقد فوق إمكانيته التي

استرجاع المرفق و ممتلكاته و الجزاءات   آلياتالملاحق و البنود الاتفاقية المتعلقة بالتعويض و  
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ف  إلى  إليهاواجراءاتها و غيرها من الشروط و البنود التي قد تؤدي في حال عدم الاحتكام    تعس 
 .  إليه لحاقها ضررا بالغا بالمفوض إ أو  الإدارة

في الآن نفسه بداية لبث الشعور    والالتزامتبدو العناية التشريعية بهذا الحق   الأساس على هذا  
ضوالطمأنينة في نفس   بالأريحية  . إليه المفو 

التشريعات المقارنة قد قطعت    بأنيجب علينا الاعتراف    فإنهالجزء المقابل من الصورة    وفي
ضأشواطا لا يستهان بها في مجال الاعتراف   في    والامتيازاتبهامش مريح من الحقوق    إليه  للمفو 

لها يخضع  التي  الالتزامات  المالي  ،  مقابل  المقابل  على  الحصول  في   وتقديم   والحماية كالحق 
بالتعويض في الحالات التي يثبت فيها الاخلال    والمطالبة في فسخ العقد    والحق التسهيلات المالية  

 التفويض. المانحة  الإدارةمن قبل 

التي تتمتع بها    والالتزاماتلمجموعة الحقوق    أكثرالتطرق    سنحاولتفصيل أشمل    أجل  ومن
ض   والتزاماتعلى بيان حقوق    (، ثم نأتي ول الأضمن )المطلب    السلطة مانحة التفويض    إليه  المفو 

 المطلب الثاني(. )في 

ضة: حقوق والتزامات السلطة ولالأ المطلب   المفو 

ضة المانحة تتمتع بجملة  ة الإداري أن عقد التفويض كغيره من العقود    باعتبار ، فإن السلطة المفو 
تضمن بها التنفيذ الصحيح لعقد التفويض وهذا من خلال السلطات الممنوحة، المتضمنة من الحقوق  

عة العقود التي تحتوي على البنود الواجب الالتزام بها من يمعظمها في دفتر الشروط ناهيك عن طب 
ض إليه.   طرف المفو 

السلطة  وعليه   ضةتتمتع  بمجموعة  المفو  العام  المرفق  تفويض  عقود  تنفيذ  مجال  من    في 
الكيانات    والصلاحيات   الخصائص من  تتميز عن غيرها  تجعلها  تتمتع    أنهاحيث  ،  الأخرى التي 
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فرض   إلى  العام ةتسعى بوسائلها    العام ةفي سبيل تحقيق المصلحة    أنهاكم    العام ةبامتيازات السلطة  
 . 1  معنويين   أشخاص أو سواء كانوا اشخاصا طبيعيين  الأفرادسلطانها على 

المستثمر   من  المستخدمة  ات  والمعد  المنشآت  على  الملكية  بحق  تتمت ع  ضة  المفو  فالسلطة 
والمخصصة لعمل المرفق العام باعتبارها تدخل أصلا في ملكيتها قبل التفويض، وحق الملكية لا 

تشييد منشآت واستخدام معدات تكون لازمة   إلىالمستثمر الذي غالبا ما يضطر    أموال يقتصر على  
لهذه  المستثمر  تمل ك  الرغم من  ضة على  المفو  للسلطة  التفويض  نهاية مدة  لتحقيق مهمته، وعند 
الأموال، الحق في تمل كها إذا ما قد رت أنها ضرورية لسير المرفق العام مقابل التزامها بدفع قسمتها  

 .2للمستثمر 

ض ليس من الغرابة ان يحصل    أنه بل     والتي   الإدارةب   ةالخاصعلى بعض الامتيازات    إليه  المفو 
ض تصل مداها حد توجيه   ضة  للإدارة  إليه  المفو    ةالخاصنزع الملكية    إجراءاتطلب تحريك    المفو 

 . 3المشروع  أجلمن 

ضةعلى حقوق السلطة    التعر ف  سنحاولعلى ما تقدم    بناء   التزامات  ثم   (،  ول الأ)الفرع    المفو 
ضة   )الفرع الثاني(. السلطة المفو 

ضة : حقوق السلطة ولالأ الفرع   المفو 

بخضوعها لنظام قانوني متميز وفيه    ةالإداري عقود التفويض العام بوصفها من العقود    تتميز 
 . الخاصما يجعله يتضمن قواعد غير مألوفة في القانون  الخصوصية من 

 
 189، عقود تفويض المرفق العام في الجزائر، مرجع سابق، ص سمية سلامي 1
 . 226وليد حيدر جابر، التفويض في ادارة واستثمار المرافق العامة، مرجع سابق، ص  2
 . 684ة، مرجع سابق، صالإداريسليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود  3
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في نطاق عقود تفويض المرفق العام بمجموعة من السلطات التي تفرضها    الإدارةلذا تتمتع  
كانت تتفق في مضمونها مع غيرها من    نإو السلطات    وهذه،  طبيعة المرفق العام موضوع التفويض 

حسن سير   بمبدأتختلف عنها نتيجة الارتباط الوثيق لعقود التفويض    فإنها،  الأخرى   ةالإداري العقود  
 المرفق العام بانتظام. 

،  ن نجمع هذه السلطات في مجال عقود تفويض المرفق العام في ثلاثة نواحي أوعموما يمكن  
 التعديل وسلطتها في فرض الجزاءات على المخالفين.  والتوجيه، سلطة وهي سلطة الرقابة 

 : سلطة الرقابة والتوجيهأولا

فهي صاحبة   وإدارتهاوتسييرها  العام ةسأل عن استحداث المرافق هي من ي   الإدارةن أ الأصل
المصلحة   إليهاتدفع    يوالاعتبارات الت   وللأسبابومع ذلك  ،  والتسيير  الإدارةالامتياز في الانشاء و 

ن تسند هذه المهام للأفراد أ الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكنها    أو   العام ة
ق من دارتهم للمرفق والتحق  إ  أثناءمع بسط سلطانها الرقابي على هؤلاء  ،  في شكل عقود تفويض 

 ادارتهم لها وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد. 

ضة  الإدارةد  في مجال التفويض تتشد    فإنه  الأخرى   ةالإداري وعلى خلاف العقود   في بسط    المفو 
 وأنواعها. تتوسع في مضمونها وتتعدد في صورها   أنهاحيث ، سلطانها الرقابي بشكل صارم

"التأكد من أن    :أنها  الرقابة طبقا لمفهومها الضيق على  تعريف  إلى  بعض الفقهاءفيما ذهب  
لطة  هذا المفهوم يقتصر س    فإن، وبالتالي  1المتعاقد يباشر وينفذ التزاماته العقدية طبقا لشروط العقد"

الإشراف من خلال إرسال مندوبين  الإشراف وتتم ممارسة حق   عند حد   الإدارةالرقابة التي تمارسها 
 المستخدمة.  الخدماتموقع العمل للتأكد من تنفيذ العقد وجودة  إلى

 
 . 406وللاستزادة أيضا راجع محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص ،540حمادة عبد الرزاق حمادة، مرجع سابق، ص  1
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في    الإدارةبينما يعرف البعض الآخر الرقابة طبقا لمفهومها الواسع فيقصد بها: "تدخل جهة  
تنفيذ العقد بحيث يكون لها تغيير بعض أوضاع التنفيذ، وهنا تصبح الرقابة بمثابة سلطة توجيه ولا 

 . 1تقتصر على الإشراف فقط"

في    والتوجيهالمانحة التفويض في الرقابة    الإدارةاعتبار سلطة    إلى  والقضاء الفقه    كما ذهب
دفتر    أوعقود التفويض ذات طبيعة لائحية توجد بذاتها دون حاجة لنص القانون عليها في العقد  

عليها العقد   نص    وإذا،  نها العقد وتم الاتفاق على استبعادهالم يتضم    ولو توجد    أنهابل  ،  الشروط
ن وجودها مستمد من إبل ،  ينشئها  ولا في هذه الحالة يكشف عنها  لأنه لا تستمد وجودها منه   فإنها

 . 2المرفق العام 

ضة،   فالرقابة المعنية هي الرقابة بمفهومها الواسع، أي التي لا تقتصر على رقابة السلطة المفو 
 . 3رقابة سلطات أخرى كالسلطتين التشريعية والقضائية إنما تشمل أيضا 

تضمن السير الحسن للمرفق محل  التفويض والنجاعة في تحقيق    محيث أن الرقابة بهذا المفهو 
الخدمة العمومية المنشودة، فالرقابة تضمن الاستمرارية وتضمن حماية المصلحة العامة ومن هنا 

دات نجاح التفويض   . 4نبعث أهمية الرقابة كأحد محد 

تستهدف    بأنلممارسة سلطانها الرقابي أن تتم ضمن حدود المشروعية    الإدارةفي    ويشترط 
 الالغاء. كانت عرضة لدعوى    وإلا ،  المقررة قانونا  والاجراءاتحسن سير المرفق العام وفق الاشكال  

 
1 R. Chapus, Le Droit administratif général, 1988, Tome 1, Paris, n 1377, p 1203 

 308، ص  2004ة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة الإداريأحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة في العقود  2
 . 239وليد حيدر جابر، التفويض في ادارة واستثمار المرافق العامة، مرجع سابق، ص  3
بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، حالة عقود الامتياز، دكتوراه علوم، جامعة الجزائر بن  نادية ظريفي، "المرفق العام  4

 .  294، ص2012- 2011يوسف بن خدة، 
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شراف على عمليات الاستغلال  الإ  إلىذلك لا بد من ان ينصرف جوهر الرقابة    إلى  الإضافةب 
المرفق العام موضوع    إدارةالتدخل في    إلىتتجاوزها    ألا  الفني، على من المهام ذات الطابع    وغيرها

 التفويض. 

تدخلا في سير المرفق   أون تتضمن توجيها أ شراف دون ن تقف عند حدود الإأفالرقابة يجب 
ض والذي قد يعيق   وجه. مهامه على أكمل  أداءمن   ويحرمه إليه  المفو 

ر وهو   تبناه    التصو  ا  المشر عالذي    15/247من المرسوم الرئاسي    210لمادة  الجزائري في 
 . ىولالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في فقرتها الأ

العقد في    وتتجلى تنفيذ  التفويض ضمن مجالها الرقابي المرتبط بمجال  الهيئة مانحة  سلطة 
 حالتين: 

 التفويض  محل  الإشراف على المرفق العام  سلطة -أ 

للإدارة حق الإشراف على المتعاقد معها طوال    بأنق للرقابة، الذي يفيد  وهو المدلول الضي  
المادية التي تباشرها المصلحة   الأعمالمراحل التنفيذ وخطواته، وتتم ممارسة هذه الرقابة عن طريق  

 التالية: والتي تتجلى في الصور  المتعاقدة،

 ية: الفن  * الرقابة 

ض إليه بكل الاجراءات الضرورية للتأكد من أن استغلال    الإدارةبها قيام    يقصدو  للمرفق    المفو 
 الشروط. دفتر  أوية المتفق عليها في العقد الفن   والشروطالعام يسير ضمن المعطيات 

على عملية التنفيذ في جوانبها الفنية    والاطلاع تواجد الورش    أماكن  إلىحيث يمكنها الانتقال  
 والتعر ففي ادارتها    والتحكم  والتدخلالسلامة    إجراءات  واتباع  وكفاءتهامن سلامة المعدات    والتحقق

 العقد. مطابقتها للشروط المتفق عليها في  ومدى الاستغلال  وكفاءةعلى معدلات الانتاج 
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   :ةالإداري* الرقابة 

عن طريق مندوبيها على تسيير    بالإشرافالمانحة التفويض    الإدارةالرقابة التي تقوم فيها    هيو 
ضالمرفق    تخصوقرارات  أوامر    إصدارالمرفق والمشاركة في     أحد  إلىن تلجأ  أفي ذلك    ولها،  المفو 

 التاليين: سلوبين الأ

  والاعتراض له حق التصويت    ويكون   الإدارةتعيين مندوب عنها يحضر اجتماعات مجلس    -
ضعلى قرارات الهيئة   المرفق.  إليها المفو 

 الرقابة.من قبلها لتولي عملية  الإدارةبعض أعضاء مجلس  أوتعيين مدير المنشأة  -

على أنه "تتابع السلطة    18/199من المرسوم   82وتطر ق المشر ع الجزائري في نص المادة   
ضة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، وتقوم بهذه الصفة بمراقبة ميدانية للمرفق العام المفوض  المفو 

 وكل الوثائق ذات الصلة". 

ضة من خال المراقبة    ةالإداري حيث نفهم من محتوى المادة أن الرقابة    ةالإداري مضمونة للسلطة المفو 
 التي تمارسها حسب التقارير السداسية. ةالإداري الميدانية وكذا المراقبة 

منه على صاحب   40المادة    سبانمن خلال قانون    ةالإداري كما اعتمد المشر ع الفرنسي على الرقابة  
ضة، يتضم ن بشكل خاص الحسابات التي    إلىالتفويض إعداد تقريرا كل عام يرفعه   السلطة المفو 

تبي ن العمليات المتعل قة بتنفيذ تفويض المرفق العام جميعها وتحليلا لجودة الخدمة، ويرفق هذا التقرير 
 . 1ملحق يمكن من خلاله للسلطة المانحة للتفويض أن تقوم بعملية الرقابة وتقييم أداء المشروع 

 

 
 . 230بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، مرجع سابق، ص 1
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 المالية: * الرقابة 

ض  أموالتتجلى في صورة قيام الجهة المانحة التفويض للقيام بعملية الرقابة على     إليه   المفو 
غيرها من التعاملات المالية التي يقوم بها   أومصرفية    أومعاملات بنكية    أو سواء كانت حسابات  

 بالغير. عن طريق الاستعانة   أو لمصلحته شخصيا 

ضن  أخاصة و  الاعتماد على    إلى  الأشغال لأجل تنفيذ بعض    الأحيانيلجأ في بعض    المفو 
 للضمان. كوسيلة  وسندات شيكات  ويصدريمسك دفاتر محاسبية   أنهكما ، والرهون القروض 

المهم  إبل   الفساد يجعل من هذه  الشفافية ومكافحة  بقواعد  اليوم  التفويض  ة  ن ارتباط مجال 
ضةبالنسبة للهيئة  ويةأول  . الأحوال القضاء في كل و  بالخبرةن تستعين أولها في ذلك  المفو 

ويقصد في هذا الشأن مراقبة الحسابات العائدة للعمليات المتعلقة بتنفيذ المرفق العام هي تلك 
الفن ية  وحالتها  وكلفتها  تحديدها  وكيفية  العام،  المرفق  لتشغيل  المكر سة  والأصول  بالمواد  المتعلقة 

المكونة والاستهلاكات للأصول    والاحتياطاتوكذلك تلك المتعلقة بالالتزامات المالية المتعلقة بالعقد  
 .1والأموال 

المتعلقة بعقد الامتياز حسب نص    65/2016كما أشار المشر ع الفرنسي من خلال الأمر  
م صاحب الامتياز تقرير كل عام يتضم ن على وجه الخصوص الحسابات :" على منه    52المادة يقد 

 ".  التي تبي ن جميع العمليات المتعل قة بأداء المصنفات أو الخدمات

ضفي توجيه  الإدارةحق  -ب   اختيار أنجع الوسائل للتنفيذ إلى إليه المفو 

الحق في  لسلطة الإشراف، تتسع سلطة الإدارة في الرقابة وهذا من خلال إعطائها    الإضافةب 
بصورة   الإدارة، ويتضمن هذا المعنى تدخل  إليهالتنفيذ واختيار أنسب السبل التي تؤدي    أعمال توجيه  

 
1 Laure lagasse e Marie Cahanne, Op cit, p94 
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ضة   الإدارة  إرادة  حيث توجه،  على تنفيذ العقد  بالإشرافالاكتفاء    وأكثر فعالية من مجرد  أكبر  المفو 
ض إليهالتأكد من مدى التزام    إلى نهاءها ضمن إالمنوط بها وقدرته على    الأشغالعلى تنفيذ    المفو 

والتي  ،  العقد  أهداف على اختيار أفضل المناهج وأنجع السبل الكفيلة بتحقيق    حث هالآجال المحددة و  
على    جبارهإ  حتى ولو اقتضى ذلك،  يا ومهنيا ومالياتضمن التنفيذ ضمن الآجال المعقولة والمقبولة فن  

كمطالبة المتعاقد بالإسراع   على أن تكون من مقتضياته  ،  في العقد  اتخاذ تدابير غير منصوص عليها
 التنفيذ.  تعديل مناهج  أو في تنفيذ العقد 

القيام بواجباتها    إلى  ول الأ  ينصرف  فيما،  ا الفرق بين رقابة الاشراف والتوجيه ضح جلي  هنا يت    من
 . رقابة التوجيه مناطها العمل القانوني فقط  فإنالمادية  الأعمالعن طريق 

ت المادة   الممنوحة للسلطة المانحة للتفويض رقابتي  الرقابة   1المشار إليها سابقا  82حيث نص 
خلا الضوابط  بجملة  الالتزام  إليه  ض  المفو  المشر ع  ألزم  حيث  والتوجيه،  تفويض    لالإشراف  تنفيذ 

 المرفق العام.

ضةيجب أن تقوم السلطة  : "83وتضيف المادة   الرقابة المذكورة أعلاه، بعقد    إطار، في  المفو 
ض إليه( أشهر مع 3كل ثلاثة )  الأقلاجتماع واحد على  لتقييم نجاعة التسيير والتأكد من   المفو 

ضة المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام. وتقوم السلطة  الخدماتجودة  هذا   أثر على  المفو 
 ."  السلطة الوصية عند الاقتضاء إلىالاجتماع بإعداد تقرير شامل يرسل 

بالنسبة    الإدارةويختلف نطاق استعمال   لحق الرقابة بحسب نوع عقد التفويض يتسع نطاقه 
هي صاحب المرفق وإن كان المتعاقد   الإدارةوعقد التسيير والذي تكون فيه    المحف زةلعقد الوكالة  

الذي يخضعه لتعليماتها المباشرة ويفرض عليه احترام تدخلها المستمر في   الأمر يتولى التسيير،  

 
 ، مرجع سابق.199/ 18من المرسوم  82المادة  1
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أوضاع التنفيذ، ويضيق نطاق استعمال تلك السلطة في عقود الامتياز والإيجار والتي يقتصر دور 
 . 1على النحو المنصوص عليه في العقد  الخدمة أداءفيها على الإشراف للتأكد من  الإدارة

ضةويجوز للسلطة   خارج الحدود المسطرة لها في دفتر الشروط   إلىتوسيع مجال رقابتها    المفو 
ض إليهبشرط ضمان عدم مساس ذلك باستقلالية التسيير التي يتمتع بها   وإلا تحول التفويض    المفو 

 . 2تسيير مباشر  إلى

حدى  إ  أو الممارسة من قبل الدولة    ةالإداري من بين التطبيقات التشريعية لفكرة الرقابة    لعل  و 
  لأساليبالنموذج الفرنسي والذي ضمن تشريعاته بيانا وافيا  ،  هيئاتها بما فيها الهيئة المانحة التفويض 

 الرقابة والجهات التي تمارسها وصور كيفية ممارستها. 

  8صيلا وفقا لقانون  أهذه المهمة لهيئة التفويض باعتباره اختصاصا    إسنادفقد اعتمد على  
دمة قعلى التقارير الم  طلاعهااالمشروع من خلال    أداءة بتقييم  الأخير بحيث تقوم هذه  ،  1995فبراير  

قبل   ض من  بد من    إلى  الإضافةب ،  إليه  المفو  الفنية لا  يتضمن أالعمليات  وافيا  تقريرا  تتضمن  ن 
 . الخدمةمختلف العمليات المحاسبية وتحليلا كافيا لجودة 

الفرنسي فهي تلك التي تقوم بها لجنة    المشر ع التي اعتمدها    ة الإداري الطريقة الثانية للرقابة    أم ا
الوزارية القانون رقم    والتي،  التحقيق  بموجب  والمتعلق   3/01/1991الصادر في    91-3أنشأت 

وهي لجنة ذات طبيعة خاصة كونها ،  العقود  إبرامبالشفافية والاجراءات الواجب الالتزام بها عند  

 
وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد  1

 . 175نقلا عن سمية سلامي، عقود تفويض المرفق العام المحلي، مرجع سابق، ص ،33-32، ص  2010
،  2006وما يماثلها، دار النهضة العربية، القاهرة،  B.O.Tوائل محمد السيد اسماعيل، المشكلات القانونية التي تثيرها عقود  2

 . 281ص
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ووزير العدل    ولالأحيث تصدر تشكيلتها بموجب قرار موقع من الوزير  ،  وموظفينمشكلة من قضاة  
 ووزير الاقتصاد والمالية. 

مع ذلك  ،  العمل   أماكن  وتفتيش   والوثائق تتجلى في الاطلاع على المستندات    الأساسيةتها  مهم  
ض التزام    ومدى تظل مهمتها مقتصرة على التأكد من تحقق الاشتراطات القانونية   بالقانون   إليهم   المفو 

ن يتجاوزه  أدون    ةالإداري الهيئة    إلىتقاريرها    وتسليمالتحقيقات    بإجراءمهمتها    وتنتهيفي عقود الدولة  
 . على المخالفين  ةالإداري الجزاءات توقيع  إلى

ضعلى    ةالإداري ثالث طريقة للرقابة    أم ا الجهاز المركزي    بأدائهافهي تلك التي يضطلع   المفو 
حيت تتلخص صلاحياته في  ،  La loi Sapinنشأ بموجب قانون سابان  أ والذي  ،  لمكافحة الفساد

الأ المعلومات حول  وتنسيق  للمرفق  جمع  والمالية  الاقتصادية  تلك   محل  وضاع  التفويض خاصة 
بها   ةالخاص  الأنظمةوالتأكد من مطابقة عقود التفويض مع القوانين و ،  التابعة للجماعات الاقليمية

  العام ةالنيابة    إلىالتقرير    بإحالةتقوم    فإنهاذات طابع جزائي    أنهاوفي حالة وجود مخالفة تكيف على  
 المختصة جزائيا. 

نسجل على سبيل المثال في    فإنناالعربية المقارنة    الأنظمةفي    ةالإداري فيما يتعلق بالرقابة    أم ا
الجهة المانحة   إلىوكل مهمة الرقابة هذه  أالتونسي من هذه المسألة حيث    المشر عهذا الصدد موقف  

من   24، وهو ما يستفاد من نص المادة  الأخرى   والهيئاتللدولة    عترفا جانب ذلك    إلىالتفويض و 
 . 1قانون اللزمات التونسي

 
من قانون اللزمة التونسي على أنه:” علاوة على المراقبة التي تمارسها الدولة او هياكل أخرى بموجب   24تنص المادة  1

النصوص القانونية الجاري العمل بها يحتفظ مانح اللزمة بصفة دائمة بحقه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية  
 المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد، ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء وأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب اللزمة“.   والمالية
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 سلطة تعديل عقد التفويض ثانيا: 

  وينصب  المانحة التفويض  ةالإداري بالتعديل في هذا المقام التعديل الذي تجريه السلطة   قصدي 
 تعاقدية.   أو سواء كانت تنظيمية ، الطرفان أبرمهامباشرة على الشروط العقدية التي 

أن هذه    الإدارةن مقتضى سلطة  إ العقد  تعديل  العقد  الأخير في  تعديل شروط  تملك مكنة  ة 
المنفردة ومن دون   بإرادتهاانتقاصا في التزامات المتعاقد معها    أو طريقة تنفيذه بما يتضمن زيادة  و 
المكتسب  أ للمتعاقد الاحتجاج بقاعدة الحق  للعقد    أو ن يكون  الملزمة  القوة  العقد شريعة   أو قاعدة 

 المتعاقدين المتعارف عليها ضمن قواعد القانون المدني. 

القانوني الذي تقوم عليه سلطة    الأساسعلى هذا النحو اختلف الفقه في فرنسا حول تحديد  
 اتجاهان:فظهر في هذا الصدد ، ةالإداري في تعديل عقودها  الإدارة

بتعديل    والقاضيةفالقرارات التي تصدرها  ،  تعديل العقد  أساسهي    العام ةالسلطة    بأنيرى    ولالأ
لا تمارس بمقتضاها امتيازا عقديا   الإدارةن  أو   العام ةالسلطة    أعمال من قبيل    تعد    ةالإداري عقودها  

 .1هذا العقد يعتبر من النظام العام  وأنمستقلة  إداريةتمارس حقا تملكه بوصفها سلطة  إنماو 

في تعديل العقد وبشكل انفرادي لا يقوم خارج   الإدارةسلطة  أساسن أالاتجاه الثاني فيرى  أم ا
هذا الاتجاه في اعتماد معيار   أنصارمع ذلك فقد اختلف  ،  فهو امتياز عقدي،  نطاق الرابطة التعاقدية

 . الأساسهذا  إليهيعزى 

ذهب ، مقتضيات المرفق العام إلىفي التعديل تستند  الإدارةن سلطة أ  إلىفيما ذهب بعضهم 
 كأساس لتعديل العقد.   العام ةالاعتداد بفكرة المصلحة  إلىاتجاه آخر 

 
 . 41ابراهيم محمد علي، مرجع سابق، ص 1
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أغلب الفقهاء اعترفوا بحق السلطة المانحة في تعديل العقد لاسيما في بنودها التنظيمية، ويقول  
ل في كل عناصره عملية     JEZEو     HAURIOUالأستاذين   أن عقد امتياز المرفق العام لا يشك 

صرفة، فإذا كانت البنود المالية هي ذات طابع تعاقدي، لا يجوز للسلطة المانحة تعديلها تعاقدية  
، إلا أن البنود التنظيمية الأخرى المتعل قة بسير وتنظيم المرفق العام تبقى دائما قابلة للتعديل تلقائيا

من جانب السلطة المانحة تلقائيا وفي أي مرحلة، لأن المرفق العام يجب أن يكون دائما متكي فا مع 
  1مقتضيات المصلحة العامة 

"يمكن تعديل عقد الامتياز أثناء    يلي:   ماعلى    65/2016من الأمر    55كما أشار في المادة  
الحاجة   دون  عقد   إلىالتنفيذ  طبيعة  التعديل  يغي ر  أن  يمكن  لا  لكن  للمنافسة،  جديدة  إجراءات 

 الامتياز". 

ضة ممكن لكن مقي د بشروط وإجراءات لا يمكن  وي   فهم مما سبق أن حق  التعديل للسلطة المفو 
 أن تتجاوزها هذه الأخيرة ما دام هناك رقابة القضاء على أعمال الإدارة. 

المقارنة لمشكلات    الأنظمةجدل يذكر خاصة مع تجاوز    أيهذه الآراء لم تعد تثير    فإنمع ذلك  
للنشاط   وغرضكغاية    العام ةامتداده ليشمل تحقيق المنفعة    إلىالمرفق العام    ومعاني تحديد مدلول  

 المعاصر. المرفقي  الإداري 

"يمكن للسلطة    :أنهعلى    18/199من المرسوم التنفيذي    58  المادةعلى هذا النحو نصت  
ضة الملحق خارج   إبرامأدناه، ولا يمكن    59المادة    أحكامملاحق، مع مراعاة    إبرام  إلى أن تلجأ    المفو 

 الآجال التعاقدية."  

 
 . 551وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، مرجع سابق، ص  1
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بسير    الخصوص حيث يمكن للسلطة مانحة التفويض تعديل الشروط التنظيمية، والمتعلقة على  
هذا   يتماشى  حتى  وذلك  العام،  المرفق  والاقتصادية    الأخيروتنظيم  الاجتماعية  المستجدات  مع 

 . وفقا لما سنبينه لاحقا الضرورية غير أن ممارسة السلطة لهذا الحق محكوم بشروط

بل يرد عليها  ،  الأحوالبأي حال من    في تعديل عقود التفويض ليست مطلقة  الإدارةإن سلطة  
على    مجموعة  يجب  التي  القيود  السلطة  الإدارةمن  تلك  تمارس  وهي  أن  ،  مراعاتها  يمكن  والتي 

 : نجمعها فيما يلي 

   القيود التشريعية:  -أ 
من المرسوم التنفيذي    59المادة  الجزائري بالتنظيم ضمن نص    المشر ع   تناولها  وهي القيود التي 

 ومن بينها:   18/199

 للمشروعية.  العام ةإجراء تعديل في حدود القواعد  1

  "تكلف لجنة تفويضات المرفق العام بما يأتي: :  1  18  المادة  حيث تنص   موافقة السلطة المختصة  2
 ". الموافقة على مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام...

لمادة الجزائري من خلال نص ا  عمشر  الما تبناه    هو و سريان العقد    أثناءأن يصدر قرار التعديل    3
 الملحق خارج الآجال التعاقدية".  إبرام"ولا يمكن : 58

   :العام ةلقيود ا - ب
  الأخرى من القيود    هناك مجموعة،  الجزائري   المشر عالتي اوردها    ةالخاص غرار القيود    على

 يلي: المتمثلة فيما و المنفردة  بإرادتهافي تعديل العقد   الإدارةترد على سلطة  التي

 أن يقتصر التعديل على الشروط اللائحية فقط دون الشروط التعاقدية.  -

 
 ، مرجع سابق18/199المرسوم التنفيذي  1
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 . العام ةالمصلحة  يكون الغرض من التعديل تحقيق نأ -

 توافر مبررات التعديل وفقا لما استجد من ظروف.  -

 أن يتصل التعديل بموضوع العقد وأن يكون جزئيا.  -

 وقلبعدم الاخلال بالتوازن المالي للعقد   أي  الفنية والمالية  إمكانيات المتعاقد  لا يتجاوز التعديل أ  -
 عقب. اقتصاديات العقد رأسا على 

 توقيع الجزاءات في  الإدارةثالثا: سلطة 

،  ةالإداري المتعلقة بفرض الجزاءات في العقود    العام ةتخضع عقود تفويض المرفق العام للقواعد  
ض  فإنثم    ومن  أو تنفيذ التزاماته التعاقدية، سواء بامتناعه عن تنفيذ العقد،  ما أخل ب   إذا  إليه  المفو 

  أو ،  الإدارةالتلاعب في معاملاته مع    أو بتنفيذه بشكل مخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها،  
المنفردة من خلال    بإرادتهاتملك توقيع الجزاء بحقه    الإدارة  فإن  وتوجيهاتها،   الإدارةمخالفة تعليمات  

 .1الصددالتي تصدرها بهذا  ةالإداري قراراتها 

فرض الجزاءات على المخالف يجد سنده في رغبتها    إلى  الإدارةلجوء    بأن   ا  هنا يظهر جلي    من
 وليس،  الوفع    ومنتجلنشاطه بشكل منتظم    وأداءهالملحة في المحافظة على سيرورة المرفق العام  

 . والجبر كراه يلام بنية الإ مجرد تحقيق لا 

تأخذ   الإدارة  فإنتوقيعها على المتعاقد  ل  تلجا  الإدارة  فإن  الجزاءات  انفاذ جيد لتلك  أجلمن  و 
ملةبعين الاعتبار   ل في النهاية العوامل المؤثرة في اختيار من المعطيات و الظروف التي تشك    ج 

ض العقوبة الانسب   تلجأ  أمن    الإدارةلابد من    أي،  إليه  للمفو  العقوبة وفقا    إلىن   لمبادئاختيار 
الضرر الذي ألحقه   أساسعلى جسامة المخالفة المرتكبة من قبل الملتزم وليس على    بناء  المشروعية  

 
 . 213أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص 1
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ضبالمرفق   العبرة من توقيع الجزاء لا يرتبط    لأن،  ثبات وقوع الضررإلأنها غير مجبرة على    المفو 
 1تكمن الغاية من الجزاء في تأمين سير المرفق العام.  إنمابمعاقبة المتعاقد على خطأ ارتكبه و 

ذو طبيعة    ولالأ،  صنفين   إلى  ةالإداري من هذا المنطلق تقسم التشريعات المقارنة الجزاءات  
 ضاغطة. الثاني فهو ذو طبيعة جبرية  أم امالية 

 الجزاءات المالية:  -أ 

ضالجزاءات التي تلحق    هي المبالغ التي يحق للهيئة    هي تلك  أو في ذمته المالية    إليه  المفو 
ضة ض إليهأخل    إذاالمطالبة بها    المفو  بالتزاماته العقدية، سواء امتنع عن تنفيذ التزاماته بالكامل    المفو 

، وتتمثل  الإدارةأحل غيره محله دون موافقة  أو نفذها على وجه غير مرض   أو تأخر في تنفيذها  أو 
 هذه الجزاءات في:

 المالية )الغرامات التأخيرية(  الغرامات -1

اللجوء للقضاء، وإنما يوق ع بقرار صادر عن   إلىفرض الغرامات على صاحب التفويض لا يحتاج  
 . 2السلطة المانحة بإدارتها المنفردة وغالبا ما تتضم ن دفاتر الشروط تحديدا لها وطريقة حسابها 

 كما لا يمكن تجاوز القيمة المتضمنة في دفتر الشروط وذلك لأنه تم الاتفاق عليها مسبقا. 

دة في دفتر الشروط لهذه الغرامات، ت لزم الإدارة بحيث لا تستطيع أ تطالب بأكثر   نإن القيمة المحد 
 . 3منها

 
 . 460، ص 2006بين التشريع والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة   الإداري مطيع علي محمود جبير، العقد  1
 244بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، مرجع سابق، ص 2
 . 121مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص  3
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تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو مقدار لا تلتزم الإدارة بإثبات ضرر ما قد لحقها من جر اء    -
عدم تناسبها مع الحادث   إلىالضرر، وليس للمتعاقد حق في أن يعترض على توقيع الغرامة استنادا  

 .1للإدارة 

 يلي: على ما 2  62وبهذا أخذ المشر ع الجزائري الجزاء المالي حيث نص في المادة 

ضة غرامات على    - ض إليه"تمكين أن تفرض السلطة المفو  إذا تبي ن أنه قد أخل بالتزاماته،    المفو 
 "الاتفاقيةوفق ما تنص عليه 

أنه    - اللجوء  " غير  )  إلىوقبل  إعذارين  ه  توج  أن  ة  المفوض  السلطة  يجب على  (  02الغرامات، 
ض إليه دة".  للمفو  لة في الآجال المحد   لتدارك النقائص المسج 

ستخلص من مضمون المادة أن المشر ع الجزائري مك ن الجهة المانحة للتفويض بتوقيع جزاءات ي و 
ض إليهمالية تطالب بها   .  المفو     إلا أنه قي دها بإجراءات وآجال واجب احترامها في الطالبة بهذا الحق 

 . التعويضات - 2

ض إليه   هي نوع آخر من الجزاءات والتي تكمن في مطالبة الإدارة المانحة للتفويض المفو 
 من تعويضات جراء إخلاله بالتزاماته العقدية. 

 الضاغطة “ أو  “القسريةمالية ال  لجزاءات غيرا - ب

المتعاقد    إجباربغرض    الإدارةمالية في صورة العقوبات التي تفرضها  الالجزاءات غير    تتجلى
 العقد. على تنفيذ التزاماته والوفاء بتعهداته المتفق عليها في 

 
 . 115أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.199/ 18من المرسوم التنفيذي  62المادة  2
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ض حقوق    واسقاطوهي جزاءات ليس الغرض منها فسخ العقد   الرابطة التعاقدية    وانهاء  إليه  المفو 
ضص في رفع يد  ن الهدف من تلك الجزاءات يتلخ  إبل  ،  مانحة التفويض  الإدارة  وبينبينه    المفو 
 أو ه بصورة مؤقتة لضمان تسيير المرفق العام من دون توقف  المرفق والحلول محل    إدارةعن    إليه

حساب   وعلى  ضانقطاع  من ،  ونفقته  إليه  المفو  النوع  هذا  على  يغلب  أن  من  غريبا  ليس  لذلك 
 التأقيت.الجزاءات طابع 

سلطتها في التنفيذ المباشر على    إلىالإجراءات استنادا    انفاذ تلك  إلى  تسعى   الإدارة  فإن  عليهو 
 .1العام ةالوفاء بالتزامه التعاقدي، وذلك ابتغاء ضمان حسن سير المرافق  على    حساب المتعاقد لحثه

 يلي:  فيمامالية ال وتتمثل صور الجزاءات غير

 وضع المرفق تحت الحراسة. -

 العقد.  استرجاع المرفق قبل نهاية مدة -

لسلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد المقصر في التزاماته    الإدارةممارسة    فإنوبوجه عام  
التعاقدية يكون تحت رقابة القضاء، فهو يراقب ممارستها لتلك السلطة من حيث توافر شروط توقيع  

الذي وقع فيه المتعاقد دون    الخطأقد قامت بتوقيع الجزاء الذي يتناسب مع حجم    الإدارةالجزاء، وأن  
 . 2ف في استعمال ذلك الحق وتعس   غلو   

 

 

 
،  2014ة، دراسة تطبيقية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، سنة  الإداريخالد غازي، سلطات الإدارة في العقود  هيثم 1

 . 133ص
  179مرجع سابق، ص، المحلي العام المرفق تفويض عقود، سمية سلامي 2
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ضة الفرع الثاني: التزامات السلطة   المفو 

المرفقي المعاصر في صورة اعتراف    الإداري طبيعة العلاقة التشاركية في مجال التسيير    تتجلى
ض إليهالتشريعات   بالتمتع بمجموعة من الحقوق والامتيازات التي تجعله في مركز مريح يمكنه   للمفو 

 وجه.  أحسنمهامه على   تأديةمن  

  الإدارةة  ح كف  ن كانت ترج  إن طبيعة العلاقة القائمة في ظل عقود التفويض المرفقي و أذلك  
وهي بذلك توجد في مركز يؤهلها لفرض سلطانها الرقابي   العام ةباعتبارها تتمتع بامتيازات السلطة  

اشراك   إلى في المقابل تسعى وبنفس الوسائل    فإنهاالمتعاقد معها بضرورة الالتزام ببنود العقد    إلزامو 
مقتضيات الشراكة   فإنفي اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة بشأن حياتهم اليومية وعليه    الأفراد

ممكن من الحقوق التي تراعى    تقتضي التآلف وتقدير الجهود وبالتالي الاعتراف للمتعاقد بأقصى حد  
،  كل عماد النشاط المرفقي المعاصرفيها الضوابط الاخلاقية والاحكام القانونية بما فيها تلك التي تش

 كالحق في الحماية من المنافسة غير المشروعة مثلا. 

هو نفسه    العام ةمن الاستمتاع بامتيازات السلطة    الإدارةن  القانون الذي مك    فإنآخر    وبمعنى
ضل بعض الالتزامات في مواجهة ب عليها تحم  الذي رت    . إليه  المفو 

 التالي: على النحو   إليهاالتطرق  سنحاولوهي الالتزامات التي 

 : الالتزام بتنفيذ العقد بحسن نية أولا

ضفي السهر على انجاح المشروع    دارةالإن رغبة  إ هدف وغاية في نهاية    ة يعتبر بمثاب   المفو 
وتيت من أومن ثم العمل بكل ما  ،  العروض   أحسنتبذل ما بوسعها لاختيار    فإنهالذلك  ،  المطاف
ضتسيير المشروع    إسناد  إلىسلطة   شخص يحمل مواصفات ومؤهلات وقدرات تجعله   إلى  المفو 

وهو هدف كافي ،  في موقع ممتاز مقارنة بغيره من الراغبين في تولي شؤون تسيير المرفق العام
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ضة  الإدارةليجعل   في البحث عن متعاقد حتمي    إضافيةريحية يغنيها عن بذل جهود  أفي موقع    المفو 
مع   “مجهول    أنه الوجود  يكون  بآلية    الخصائص قد  للتفويض  بالنسبة  الحال  هو  كما   “ والقدرات 

 التراضي البسيط. 

ضبالنسبة    أم ا تخوفه من عدم استقرار    أو عدم معرفته المفصلة لشروط العقد    فإن  إليه   للمفو 
المالي   للعقد   سلطانهاو هيمنتها  في فرض    الإدارةاختلاله نتيجة رغبة  و مركزه  الناجم عن توجيهها 

شعورا بعدم    ه قد تبعث لدي   أسبابكلها  ،  استقرار المرفق العام  وتحقيق بحجة حماية الصالح العام  
 للعقد.  الجيد المريحرادته ورغبته في التنفيذ إعلى  وتنعكسالطمأنينة 

التنفيذ بالنسبة لطرفي العقد يعتبر بمثابة قيمة    أثناءافتراض حسن النية    فإنهذه التخوفات    أمام
 . الأحوالفي كل  إليها والاحتكاممرجعية لا بد لطرفي العقد التأسي بها 

أن يجري تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من شروط بطريقة تتفق واعتبارات   بحيث لا بد من 
مسألة موضوعية تخضع لرقابة قضاة الموضوع حيث يمكن اثباتها    أنهاومع    حسن النية في التعامل،
ض المالية الممنوحةعلى غرار مثلا التسهيلات ،  بكافة الوسائل الممكنة   مثلا.  إليه للمفو 

ضةالالتزامات المفروضة على السلطة    أهمومن   في عقود التفويض، العمل على تنفيذ    المفو 
هذا العقد بمجرد إبرامه، ولا يحق لها أن تفسخ العقد بحجة التحلل من الالتزامات التي يفرضها عليها  

السلطة   على  ينبغي  التي  الشروط  أبرز  ومن  التعاقدية،  للمسؤولية  تعرضت  وإلا  ضةالعقد   المفو 
تغيرت الظروف وتطلبت مقتضيات   إذا  إلااحترامها في عقود التفويض، هو شرط عدم المنافسة  
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ضةالصالح العام خروج السلطة     إشباععلى هذا الشرط، كما في حالة تغيير الوسيلة الفنية في    المفو 
 1تطورا من المستعملة.  أكثر كاستعمال وسائل تكنولوجية  العام ة الخدمة

خاصة في تشجيع الاستثمار في الحقل    أهميةولتنفيذ عقود تفويض المرفق العام بحسن نية  
يجب أن تقوم الدولة  المبدأ، وتطبيقا لهذا  العام ة  الإدارةالعمومي وجذب المستثمرين وزيادة الثقة في  

بتنفيذ كافة البنود الواردة في عقد التفويض بحسن نية، ومن ذلك ضرورة التزامها   ةالإداري وجهاتها  
المتفق عليها.   الأعمالمشاكل، ليتمكن من البدء في تنفيذ    أيبتسليم موقع بناء المرفق خاليا من  

ضة ويترتب على إخلال السلطة   بمبدأ حسن النية حق المتعاقد في التعويض بما لحق به من   المفو 
 . 2ضرر دون إخلال بحقه الثابت في استرداد ما قدمه من تأمين نهائي 

ض إليه ثانيا: الالتزام بمنح التراخيص اللازمة    للمفو 

ض  نإ استحداث ارتفاقات   إلىقد يحتاج    إليهم بتسيير المرفق المسند  اوفي سبيل القي   إليه  المفو 
القيام بأشغال تقتضيها طبيعة المشروع   أو توسعة المشروع    أو  أخرى تعديلات على    إدخال  أو   إضافية

ض التراخيص والتصاريح   إلىالحاجة    فإن،  الكثير من الانشاءات تأخذ طابعا مصنفا  لأنو ،  المفو 
لذلك ،  المرتبطة بها سيكون ضروريا حماية للمنشآت وللغير ولغيرها من المصالح المحمية قانونا

ضةيجب على السلطة   ض إليهأن تمكن    المفو  من كل التراخيص اللازمة لاستغلال المرفق   المفو 
نزع   إجراءات لاستفادة منالمتعلقة با كتل أيضاالارتفاقات و فيها تراخيص المرور عبر  العمومي بما

 . 3على طلب و برعاية السلطة مانحة الترخيص  بناء  العام ةالملكية للمنفعة 

 

، سنة  1علي حسن عبد الأمير العامري، النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام وتطبيقاته، المركز العربي للنشر والتوزيع، ط 1
 . 158ص ، 2021

 . 631حمادة عبد الرزاق حمادة، مرجع سابق، ص  2
 . 144ياسين مقدم، مرجع سابق، ص  3
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ضة ب لتزاماثالثا:   شروط العقدالسلطة المفو 

السلطة   على  ضةيقع  من    المفو  والضمنية  منها  الصريحة  العقد  شروط  تضمنته  ما  احترام 
تعهدات والتزامات وتنفيذها كلها وبدون تراخ، كما يقع عليها احترام ما يعد من مستلزمات هذا العقد 

 . 1التفويضرف والعدالة بحسب طبيعة وفقا للقانون والع

ضةمن بين الشروط التي يجب على السلطة   ولعل    ما يلي:  في هذا الصدد احترامها المفو 

ابرامه  وبنود شروط    بتنفيذ  الالتزام  - بمجرد  العام ،  العقد  المرفق  موقع  تسليم  عليها  يجب  فمثلا 
ض إليه ض الانطلاق في تنفيذ المشروع  أجلمن  للمفو   . المفو 

 باحترام مدة التنفيذ في عقود التفويض  التزامها -
الية لتنفيذ عقد التفويض  المدة الإجمواع مختلفة من مدد التنفيذ، فغالبا ما يتضمن العقد أن   لأنه 
 حسب نوعه: امتياز، أيجار، وكالة محفزة، تسيير.   تختلف

المدة تشكل  المدد  الجزئية  بينما  الثاني من  القيد  الالتزامات  المدة محددة  ،  لتنفيذ  كانت  فإذا 
 . 2أن تلتزم بتنفيذ التزاماتها خلال تلك المدة الإدارةتحديدا واضحا، فعلى 

  بإمكانية المتعاقدة  للإدارةالتشريعات المقارنة اتفقت على الاعتراف  بأنم يمكننا القول  تقد    مما
 تتعل قن المسألة  و  ولك    العام ةبالمصلحة    تتعل ق وذلك لاعتبارات  ،  قيد   أويا بدون شرط  مبدأتعديل العقد  

ذن لنبحث في العقد عن وجود شروط تمنحها إفلا حاجة  ،  تعديلات لمصلحة المرفق العام  بإقرار
قد يترتب عليه مساس بحقوق المتعاقد   الأمرطلاق  إمع أن  ،  هذا الحق وفقا للمبررات السالفة الذكر

ض د لحاق الضرر بمركزه المالي والذي يهد  إ   إلىالتي يؤدي فيها ذلك    خاصة في الأحوال  إليه  المفو 

 

 . 211، مرجع سابق، ص. النظام القانوني لعقود التفويض المرفق العام في الجزائرسمية سلامي،  1
 . 638حمادة عبد الرزاق حمادة، مرجع سابق، ص  2
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العام في التشريعات المقارنة  تجاهالا أضحى لذلك ، مستقبله المهني والاجتماعي الأحيان في بعض 
من الاشتراطات   ج ملةباتباع    الإدارة  إلزاموذلك من خلال    المبدأالتخفيف من    إلىالمعاصرة يتجه  

ف  أيبعيدا عن    ةالإداري وفقا لضوابط المشروعية    الاستمتاع بممارسة هذا الحق    أجلمن    أو   تعس 
 بمظهر المتعاقد الحسن النية.  الإدارةظهور  إلىوبما يؤدي في نهاية المطاف ، حيف 

 التالية: ق الضوابط لذلك تشترط تلك التشريعات تحق  

 التفويض. الهيئة مانحة  إلىتسند عملية التعديل  نأ -

 على نصوص العقد المتصلة بسير المرفق العام ومقتضيات الصالح العام.ب التعديل ن ينص  أ -

  إلى  يؤدي  أو محله    أو موضوع العقد  التعديل ان يطال    يكون من شأن  لاأبوجوب    الإدارةتتقيد  أن    -
 عسار المتعاقد بتكليفه ما يجاوز إمكانياته المالية والفنية. ا  إلى أو المساس بالتوازن المالي للعقد 

ض المطلب الثاني: حقوق والتزامات   إليه  المفو 

ضة  سلطةالغرار    على المتعاقد  فإ  المفو  إليه ن  ض  وفي    المفو  الحقوق  من  بمجموعة  يتمتع 
المبرم بينه    الاتفاق التي تجد سندها كلها في  و يتحمل مجموعة من الالتزامات    فإنه المقابل من ذلك  

ضة الإدارةوبين   .المفو 

ضة  الإدارة كانت    إذا  أنهذلك   بأي    وإدارته تفويض مرفق معين    إلى   لجوئهاتبتغي من    المفو 
المتاحة قانونا بل   تستهدف ،  مستجدة  وظروفمعطيات    إطارفي    والمستحدثةصورة من الصور 

ض   فإن  العام ة تحقيق المصلحة   تحقيق   إلىفي الجهة المقابلة يسعى عن طريق هذا العقد    إليه  المفو 
عادية بتحمل تبعات العقد ويحتكم لشروط الغير    الأحوال   وفييقبل    فإنهلذلك  ،  ةالخاصمصلحته  

 الانتقاص من مركزه المالي وسمعته الفنية.  إلىتؤدي   أو المتفق عليها ما لم تكن تعسفية  الإدارة
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التنازل    إلى  وتدفعه ذمته    إلىالتزامات تضاف    أنها التي تفسر على    والضوابط وهي الشروط  
من جهة أخرى و ،  عن بعض المزايا في مقابل ما سيجنيه من فوائد من تلك العلاقة هذا من جهة

بما فيها حقها في فرض رقابتها   الإدارةلرغبات    بالخضوع هي نفسها الالتزامات التي تجعله يقبل  
 . أيضاحقيتها في تعديل شروط العقد أو 

ض إليه حقوق    إلىبيان عناصرها من خلال التطرق    سنحاولولتفصيل أعمق لهذه الفكرة     المفو 
 )الفرع الثاني(.  التزاماته في  بعدها  نتناول(، ثم ول الأ)الفرع  في

ض إليه : حقوق ولالأ الفرع   المفو 

  أرباح شخص يبحث من خلال تعاقده على الحصول على    إلاليس    الإدارةالمتعاقد مع    نإ
بذل ما في   إلىلذلك يسعى  ،  فهو يروم بلوغ تحقيق ذلك المقابل وفقا لما تم التعاقد من أجله،  مالية

 . ى نفسيته وسعه، بوسائله الخاصة، للتقليل من أثر تلك الشروط التي يشعر بسلطتها عل

ض منها في تحقيق نوع من التوازن العقدي مع    ورغبةعليه   ضة   الإدارةتقوم    إليه   المفو    المفو 
ض بتقديم بعض المزايا والتسهيلات للمتعاقد مقابل تقديمه لخدماته للجمهور من خلال المرفق    المفو 

 .إليه

على هذا النحو تتجاوز نظرية المرفق  ، حقوق يطغى عليها التجديد والقدرة على التطوير  وهي
ت كل مرة دائرة الحقوق المعتادة والمألوفة والتي تشكل    العام ةالعام في مجال عقود تفويض المرافق  

على غرار فكرتي الاحتكار والحماية من ،  في خضم تطور هذا النوع من العقود لتبتكر حقوقا جديدة
 المنافسة.

هذه الحقوق لصاحب التفويض تصب  في تقديم الخدمة العمومية بواسطة    اكتسابوما دام أن  
ومنفعة صاحب  العامة  بالمنفعة  ترتبط  الحقوق  بعض  أن  ض، حيث  المفو  للمرفق  السليم  التسيير 
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الحماية و لتحقيق المصلحة العامة،    اتفاقياتالإدارة تحت تصر فه، إنشاء    أموالتكون    لك وكذ  التفويض 
 .1من خلال حمايته من المنافسة الحصرية

،  الأحوال مع ذلك تشترك التشريعات المقارنة في تحديد دائرة هذه الحقوق حسب الظروف و 
 يلي:   عماولكنها لا تكاد في مجملها تخرج 

 المقابل المالي الحق في : أولا

المالي   المقابل  إليهإن  ض  المالية    للمفو  بالنتائج  يرتبط  أن  فيه  يشترط  سابقا  ذكرنا  وكما 
ضالصورة التي ينفذ فيها المشروع    أون يؤدى حسب الشكل  أبذلك يمكن    للاستغلال، فهو  ، المفو 

ضةشكل منحة تدفعها السلطة    أو  المرتفقون يدفعها    تعريفات خدمة  فقد يأخذ شكل أتاوى أو  ، المفو 
من   كثير  في  الشائع  المصطلح  يعتد   الأنظمة ويظل  فرنسا  في  به  معمول  هو  ما  مثل  المقارنة 
:”اقتطاعات تؤدى   أنهاو الذي عرفها على  ،  القضاءورده  أبمصطلح تعريفة تأسيا بالتعريف الذي  

ة  نفقات لتشييد و صيانة منشأة عامة كمقابل لخدمة مؤدا   أو مرفق معين    أعباءمن المنتفعين لتغطية  
 . 2من استخدام المنشأة  أو من خلال المرفق 

ض في التعريفة التي يحصل عليها    التعريفة: يشترطالشروط الواجب توافرها في    -أ    إليه   المفو 
ضبوجه عام كمقابل للخدمات المؤداة نتيجة استغلال المرفق العام   يلي: فيما   المفو 

   .ن تكون مقابل لخدمة مؤداة أ -

ض التي يقدمها المرفق  الخدمةأن تكون التعريفة متناسبة مع  -  . المفو 

 
، نقلا عن بركيبة حسام الدين،  579ص  ، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، الإداري  القانون جورج فوديل، بيار دلفولفيه،  1

 . 210مرجع سابق، ص
 . 49وللاستزادة أيضا راجع مصطفى السيد دبوس، مرجع سابق، ص  169راجع حيدر وليد جابر، مرجع سابق، ص 2
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 .أن تستهدف تحقيق منفعة خاصة -

الفقه   وايجارفي مجال عقود الامتياز    الخدماتبالنسبة لتعريفة    أم ا انقسم  العام فقد  المرفق 
تفعون بكونها ذات نتكييف التعريفة التي يدفعها الم  إلى   ولالأففيما ذهب الاتجاه  ،  الفرنسي بشأنها 

 جهتين: تمييز طبيعتها من   إلىذهب اتجاه آخر ،  طبيعة لائحية تنظيمية 

ضتقاضي    لأنعلاقة لائحية    أنهاتكيف على    فإنهابالمنتفعين    الإدارة* في علاقة   لهذا   إليه  المفو 
الم لتحقيق صالح  العام  نالمبلغ جاء كنتيجة  المرفق  تدخل    وهو تفعين من  يحتم  لتحديد    الإدارةما 

 . العام ةالسعر لكونها القائم الأصيل على تحقيق المنفعة 

ض بالملتزم    الإدارة* في علاقة   لا بد من ان تكيف بناء على   الخدمةطبيعة رسوم    فإن  إليه  المفو 
ض تقوم بتعديل الأسعار بعيدا عن موافقة    لأن  للإدارةوهذا معناه ان لا مجال  ،  العلاقة التعاقدية   المفو 

 .إليه

ما أفتى به القضاء اللبناني حينما اعترف بالطبيعة  ،  ومن التطبيقات العملية في هذا المجال
:” ان التعريفة   أنهحيث جاء في قرار لمجلس الشورى الدولة اللبناني على ،  المختلطة لهذه التعريفة 

هي اشتراك يدفعه المنتفعون لصاحب الامتياز لقاء قيامه بتسيير    إنماليست رسما و لا ضريبة و  
التي يقوم    الأعمال الامتياز هي السعي وراء الربح من  ذا  لما كانت غاية صاحب ه  أنه مرفق عام و  

التعريفة التي تؤمن له المورد اللازم لتحقيق غايته تعتبر احدى العناصر   فإن ،  بها في هذا السبيل
 . 1باتفاق الطرفين “   إلاالتعاقدية الجوهرية التي لا يمكن تعديلها 

 

 
 

  .189وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص 1
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 التعريفة: ضوابط تحديد  - ب

تحديد    وأسسالشروط الملحقة بالعقد وضع ضوابط    ودفاتر تتضمن عقود تفويض المرفق العام  
 . المرتفقون  بأدائهاالتعريفة التي يلتزم  

حيث    40في مادته    1992لسنة    Sapinالفرنسي في قانون    المشر عذي تبناه  الوهو الموقف  
العقد بتحديد التعريفة التي تحصل من المنتفعين من خدمات المرفق    أطراف  إلزامنص على ضرورة  

 بالعقد. العام ووضع ضوابط ومعايير لتعديلها في الظروف المستقبلية التي تلحق 

العقد بضرورة تحديد المقابل المالي    أطرافمن قانون اللزمات    19المادة    ألزمتتونس    وفي
 . 1يسديها التي   الخدماتالذي يتحصل عليه صاحب اللزمة نتيجة استخلاصه لفائدته مقابل 

المالي حسب الشكل    المشر ع  فإنفي الجزائر    أم ا المقابل  ينفذ فيها    والصورةنظم فكرة  التي 
 يلي: حيث حصرها فيما ، المشروع كما بيناه سابقا

 المقابل المالي في عقد الامتياز  - 1

به   إليه   لقاهالمقابل الذي يت ويقصد  ض  ،  تسييره لعقد الالتزام  )صاحب الامتياز( نتيجة   المفو 
  وهي  المؤداة لهم،  الخدمة مقابل    التي يدفعها المرتفقون   الإتاواتفي صورة مجموعة    والذي يتجسد

 نفقاتو مالية    أعباء  يتحمله صاحب الامتياز من  بين ما  والتناسبمقابل نقدي ناتج عن الموازنة  
المرفق    الموجهة لتسيير  الأموالمن    وغيرها  إنجاز المنشآت واقتناء الممتلكات واستغلالناتجة عن  

 وبين ما يستهدف تحقيقه من عوائد مالية محددة في العقد. ،  الخدمة عند دخوله مرحلة    وصيانته   العام

 
من قانون اللزمات التونسي على أنه:” يحدد العقد المقابل المرخص لصاحب اللزمة في استخلاصه لفائدته   19تنص المادة  1

  مقابل الخدمات التي يسديها “.
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من    53من المادة    2، والفقرة  15/247من المرسوم الرئاسي    210هو ما نصت عليه المادة  و 
 . 18/199المرسوم التنفيذي 

يغطي   أن  ويقتضي  ومسؤوليته،  نفقته  على  العام  المرفق  استغلال  الامتياز  صاحب  يتولى 
 المنشودة.  الأرباحالتي تكبدها صاحب الامتياز وتحقق له  الأعباءالمقابل المالي 

كما قد يضمن عقد الامتياز دعما ماليا من قبل الشخص العام، يتجلى في ضمان القروض 
 . 1تعويضات تعيد التوازن المالي للعقد  أو مساهمات مالية  أو 

 الإيجارالمقابل المالي في عقد  - 2

ض إليه  عليه   المقابل المالي الذي يحصل  ديتجس   المرفق    مستعملو يدفعها    صورة أتاوى   في  المفو 
ض المقدمة من    الخدمة   العام نظير ض شريطة ألا يستأثر    إليه  المفو  ، المقابل   لنفسه بكل  إليه  المفو 
ض  للسلطةسنويا  بأداء جزء منها في شكل اتاوة تؤدى    وإنما يلتزم ستهلاك وا  مقابل استغلال  المفو 

  العام ة المنفعة    ولتحقيقجهة    من  لصالحه  لتي قامت بتنفيذهاا  قيمة التجهيزات والإنشاءات المؤجرة
 .  الإيجارالمميزة لعقد  الخصائص أحدوهو ، أخرى للمرتفقين من جهة 

من المرسوم التنفيذي    54، والمادة  15/247من المرسوم الرئاسي    210المادة    حيث نصت
المقابلأنه على    18/199 التي   :”  الإيرادات  بين  الفرق  في  يكمن  المستأجر  يتلقاه  الذي  المالي 

 يحصلها من المنتفعين والمقابل الذي يدفعه للشخص العام. 

 

 

 
 . 454مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص  1
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 المحف زة المقابل المالي في عقد الوكالة  - 3

ضلمقابل المالي الذي يتحصل عليه  ا  يتشكل من تعريفات    المحف زةفي عقد الوكالة    إليه  المفو 
ضةمباشرة من طرف السلطة    إليهتدفع   د   بواسطة منحه ثابتة   المفو  ، الأعمالبنسبة مئوية من رقم    تحد 

 . عند الاقتضاء الأرباح من  حصة  أو متغير يرتبط بنتائج استغلال المرفق و/   جزء إليهاتضاف 

ض إليه ويتولى   تحصيل التعريفات من المستفيدين من خدمات المرفق لحساب السلطة   المفو 
ضة  العقد. متفق عليه ضمن شروط   و هما   حسب المفو 

من المرسوم    55، والمادة  15/247من المرسوم الرئاسي    210وهو ما نصت عليه المادة  
ض إليه يتكون المقابل المالي الذي يحصل عليه  ”  :أنهعلى    18/199التنفيذي   من جزء ثابت   المفو 

د ض إليه  أمامحافزا    يشك ل في العقد وجزء متغير يرتبط بنتائج استغلال المرفق، وهذا ما    يحد   المفو 
 ”. تحسين طرق استغلال المرفق وتحسين انتاجيته  إلىيدفعه 

 المحف زة  الوكالةعقد    بأنيتضح    18/199من المرسوم    55من خلال استقراءنا لنص المادة  
 : الأخرى التي تميز هذا النوع عن غيره من عقود التفويض  الخصائصيشتمل على مجموعة من 

 . غلبة طابع التحفيز على العقد -

ضيحصل  - ضة  الإدارةالتعريفات لصالح   إليه المفو   .المفو 

دمتغير  وآخريتكون المقابل من جزء ثابت   -  . في العقد يحد 

 . تحدد قيمة التعريفات باشتراك طرفي العقد وفقا لنتائج الاستغلال -

ض منح  -  . هإنتاجيت  وتحسينسلطة اختيار طرق تطوير المرفق العام  إليه المفو 
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 المقابل المالي في عقد التسيير  - 4

عليه    هو  يتحصل  الذي  ضالمقابل  المانحة  من  إليه  المفو  تسييره   السلطة  نظير  التفويض 
دمنحة    في شكل   مباشرة أجر  إليه  يدفع  بحيث ،  خطر يتحمله  أيوبدون    وصيانته  بنسبة مئوية   تحد 
من المرسوم الرئاسي    210وهو ما نصت عليه المادة    يضاف لها منحة إنتاجية،  الأعمال من رقم  

 . 199/ 18من المرسوم التنفيذي   56، والمادة 15/247

ض إليه  ويتولى  هذا ضةالسلطة    إلىتحصيل التعريفات وتحويلها  بعملية    القيام  المفو  التي    المفو 
 . في العقد المحددةو له  الأجرة بدفعبدورها   تقوم

ض إليه كما يمكن أن يحتفظ   دزادت عن المبلغ    فإنبالإيرادات،    المفو  في العقد، يعاد    المحد 
المتبقي  إلىالفرق   المبلغ  المانحة  السلطة  تدفع  العام، وإن نقصت  العجز    أم ا  الشخص  في حالة 

ضةتعوض السلطة   .1بأجر جزافي   المسي ر المفو 

دفي أن المقابل المالي    المحف زةويتميز عقد التسيير عن عقد الوكالة   في العقد بمبلغ مقطوع    يحد 
ض إليه  إلىدون وجود لعلاوة تدفع من قبل الشخص العام   ترتبط بنتائج الاستغلال.  المفو 

بعض الفقهاء الفرنسيين لم يدرجوا عقد التسيير ضمن عقود تفويض المرفق العام    فإنلذلك   
المالي  نأ  إلىبالنظر   ال  المقابل  الجزافيالمتمثل في    التفويض   وشروطمقتضيات    ليس من   مبلغ 

على   يقوم  لا  تحميل    الخطرانعدام    مبدأبحيث  على  القدرة  عدم  ضوبالتالي  مخاطر   إليه  المفو 
 . ممكنة التحقق والحدوث   وخسائر أرباحما يترتب عنها من  الاستغلال

 

ضة في  يدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة  على أنه:” ... 4و3فقرة   56تنص المادة  1   مئويةشكل منحة تحدد بنسبة المفو 
ويتم تحديد التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط   .من رقم الأعمال، تضاف إليها منحة الإنتاجي

ضة من طرف السلطة ضةحالة العجز، تعوض السلطة   وفي .بالأرباحالتي تحتفظ  المفو  “، راجع   ....  المسير بأجر جزافي المفو 
 ، مشار إليه سابقا. 18/199من المرسوم التنفيذي   56المادة 
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إليهكما أن   ض  التعريفات وتحويلها    للمفو  تقوم    إلىإمكانية تحصيل  التي  ضة  المفو  السلطة 
دة في العقد،   ض إليهمكن أن يحتفظ  وي بدفع الأجرة المحد  زادت عن المبلغ بالإيرادات، فإذا    المفو 

د في العقد، يعاد الفرق   د تدفع السلطة المانحة   إلىالمحد  الشخص العام، وإن نقصت عن المبلغ المحد 
 .1المبلغ المتبقي 

ض إليه ثانيا: حق   العقدية  في الحصول على الامتيازات  المفو 

ض في سبيل تسهيل مهام    الإدارة  تلتزم من    والمزايابتقديم مجموعة من التسهيلات    إليه   المفو 
ض حث    أجل  العام اقصى درجاته خدمة للصالح    إلىعلى بذل جهود كافية للارتقاء بالعقد    إليه  المفو 

 الرامية إلى تقديم خدمات ذات جودة. 

تقديم  وتنحصر في  الامتيازات  المالية  هذه  القروض    على  المساعدات   والمساعدات غرار 
حقيته في أ  إلى  الإضافةب في حالة حصول ظروف طارئة    أو سواء في الحالات العادية    والتعويضات

 بالحق في التوازن المالي للعقد.  نتهاءاوالحماية من المنافسة و  العام ةالتمتع بامتيازات السلطة 

 يلي: فيما   مجموعة الامتيازات التي يمكننا أن نحصرهاوهي 

ضة –أ     الحماية من المنافسة التي توفرها السلطة المفو 

ض إليهمن أبرز الامتيازات التي تمنح   في عقود تفويض المرفق العام، ميزة عدم المنافسة   للمفو 
ض إليهمن خلال منح   .2الحق في احتكار نشاط المرفق العام موضوع عقد التفويض  المفو 

 

 . 460مروان محي الدين قطب، مرجع سابق، ص  1
(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  الإداري ، النشاط الإداري )ماهية القانون، التنظيم  الإداري هاني علي الطهراوي، القانون  2

 . 156، نقلا عن أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص274، ص  2009الأردن، 



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

206 

 

جب النص عليه في  وافي الاحتكار ذلك السند القانوني الذي أقر ه المشر ع ال  ةويفهم من المنافس
ض إليهعقد التفويض بأن يتمتع   ومن تطبيقات الاحتكار القانوني الاحتكار الممنوح  بهذا الحق،    المفو 

لشركة كهرباء وغاز فرنسا إذ منحها القانون حقا حصريا بالنسبة لمرفقي إنتاج وتوزيع ونقل الغاز 
 والكهرباء. 

ضولا يتحدد تحقيق الحماية   لها فقط، وإنما يمكن    المشر عمن المنافسة بحالة إقرار    إليه  للمفو 
عن طرق عقد   أو معظم المرافق التي تدار بطريقة الامتياز    لأن، أخرى من خلال وسائل   تتحق قأن  

إيجار المرفق العام تتطلب تراخيص لشغل الدومين العام كمرفق المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، 
أنابيب المياه واستخدام الأرصفة   مثل مد    العام ة  الأمواللاستعمال    الإدارةوهذا يتطلب صدور إذن من  

ض لتوصيل خطوط الطاقة الكهربائية، وفي هذه الحالة يمكن للإدارة أن تتعهد    العام ةوالشوارع   للمفو 
 الأمر المماثلة له في النشاط، وهو    ةالخاصبعدم منح تراخيص بشغل الدومين العام للمشروعات    إليه

الحاجة    يحق قالذي   دون  من  المنافسة  من  الحماية  بمنح    إلىله  خاص  قانوني  تصريح  وجوب 
 .1الاحتكار 

ض إليه  المالية  التسهيلات - ب  التي يتمتع بها المفو 

  العام ة المرافق    لإدارةالاستثمارات الموجهة أحيانا    وضخامة   وكثرتهاالمهام    د تعق    إلىبالنظر  
ضة قد تتخذ اشكالا مختلفة على غرار   التي و قد تقدم له بعض التسهيلات المالية،    الإدارة  فإن  ،المفو 

تجاوزها  المتعاقد من  لتمكين  للملتزم في حال حصول ظروف طارئة  المقدمة  المالية  المساعدات 
ومن ذلك داخلية    أوخارجية    لأسباب تقديم التعويضات المالية عما يلحقه من اضرار    أيضا  ومنها

 . دفعات تقديم القروض له على أن يسددها على 

 
 . 156أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  1
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في المساعدات  تتمثل  تحفيزات    وقد  تقوم    كما،  ضريبية   واعفاءاتشكل  بتوفير    الإدارةقد 
ضتضمن  أو ، التابعة للمرفق الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات  حد أدنى من الربح.  إليه للمفو 

ض إليهالمقررة الممنوحة  بهذه المزايا  ةالخاصالشروط  وتعد  شروط  عبارة عن  أنها على  للمفو 
مانحة التفويض إلغاؤها   ةالإداريثم لا يجوز للجهة    ومنلائحية  ذات طبيعة تنظيمية    وليست  تعاقدية

المنفردة، وإلا ترتب على ذلك قيام مسؤوليتها الموجبة لتعويض   بإرادتهاعدم الوفاء بها    أوتعديلها    أو 
ض إليه يصعب    أو بعضها جوهرية بحيث يستحيل    أو كانت المزايا الممنوحة كلها    إذا  أم ا،  المفو 

ض إليهتشغيل المرفق من دونها، كان   .1حق فسخ العقد والمطالبة بالتعويض  للمفو 

 الحق في التوازن المالي  :ثالثا 

نها تقوم على قاعدة إترتبط فكرة تسيير المرافق العامة أثناء التنفيذ بتقديم خدمات عامة لذا ف
التسيير، وهذا بناء على استثمار أمواله نتيجة لاستغلاله لإدارة  بنفقات  التي لها علاقة  المخاطر 

ض إليه كل التبعات   من ربح وخسارة.المرفق العام، بحيث يتحم ل المفو 

إلا أن تطبيق هذه القاعدة لا يعني التخل ي المطلق عن المشاركة في تحم ل جانب من المخاطر  
ض إليه ولذلك فإن الفقه والقضاء قد استقر على إلزام الإدارة  التي قد تطرأ على عملية استغلال المفو 

 .2المحافظة على التوازن المالي لعقد التفويض 

فلا    الخطأأخطأ في تنفيذ تعهداته وناله ضرر بسبب هذا    أو المرفق العام    إدارةإذا اساء في  
ضةتلتزم السلطة   كان ضياع حقه في هذا القدر من الربح المعقول ناشئا   إذا  أم ابتعويضه،    المفو 

 
 . 182علي حسن عبد الأمير العامري، مرجع سابق، ص  1
 . 162أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص 2
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ضةعن فعل السلطة   عن ظروف خارجة عن إرادته ولم تكن متوقعة وقت التعاقد،   أو نفسها،    المفو 
ضةالسلطة  فإن  .1تكون ملزمة بمنحه تعويضا عادلا يحفظ للعقد توازنه المالي المفو 

إن استغلال صاحب التفويض لمرفق عمومي ما بمقتضى عقد التفويض لا يخلو من المخاطرة،  
العمومي   للمرفق  المالي  بالتوازن  بمنح   محل  والمقصود  المختصة  السلطة  تقوم  كأن  التفويض، 

تخفيضات بليغة في أسعار   أوتعديلات جوهرية في نظام سير المرفق العمومي    بإجراءالتفويض  
لالذي    الأمر ، بحيث ينجم عن ذلك خسائر وأضرار تصيب صاحب التفويض،  الخدمات له   يخو 

 .2التوازن المالي، وفقا لنظرية فعل الأمير  عادةلإ الإدارة إلىالحق في الرجوع 

المادة   تنص  السياق  ذلك  المياه    140وفي  قانون  "أنهمن    تطبيق   أدى  إذا  ما  حالة  في  : 
   المفوض  أو   الامتياز  صاحب  من   المبررة  الحقيقية   والتكلفة   تتوافق  لا  سعارأ  إلى  العارضة  الالتزامات

 ها في هذا الصدد".المالية التي تحمل   الأعباء، يمكن أن يمنح له تعويض مالي يساوي هل

التسيير، بل يمتد ليشمل الأرباح بمعنى    أعباءوللتوازن المالي مفهوم واسع يتعدى مفهوم تغطية  
، الأمر الذي جاء تعليق  3تحقيق المستثمر لأهدافه من الاستثمار وهذا ما أقر ه مجلس الدولة الفرنسي

 VILE DEفي تعليقه على قرار مجلس الدولة الصادر في قضية     JEZEالفقيه جيز    الأستاذ
AOULON     تغطية نفقات الاستغلال" فالتوازن المالي للامتياز   إلى "تحتسب العائدات بطريقة تؤدي

نفقاته وتحقيق عائدات معقولة وأرباح طبيعية، فكل امتياز لمرفق   يؤمن لصاحب الامتياز تغطية 
 . 4عام يضمن توازن مالي 

 
 . 695حمادة عبد الرزاق حمادة، مرجع سابق، ص  1
مرجع سابق   النظام القانوني لعقود الامتياز في الجزائر ،سمية سلاميجمال رواب، واقع عقد الامتياز في مجال المياه، نقلا عن  2

 . 220ص
3 CE 30 juin 1999, SMITOM, Op.Cit, AJDA 1999, P714 . 

 . 330وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص 4
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الهينة وإنما هي عملية متشبعة ومتجددة، فهي   بالمسألة  المالي للعقد ليس  التوازن  إن توفر 
يمكن أن تثار في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، ومعالجتها تختلف باختلاف وقت قيامها،  

الاستثنائية ليست واحدة ويترتب على ذلك اختلاف  أو قيامها سواء في الظروف العادية  أسبابوأن 
 . 1طرق وأساليب تحقيق المحافظة على التوازن المالي

شروط نظرية   أونظرية فعل الأمير،  جملة من الشروط الواجب توفرها في  إلىر ق طوسيتم الت
 الظروف الطارئة، وأخيرا نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. 

 كأساس للتعويض  نظرية فعل الأمير -أ 

” عمل يصدر عن سلطة عامة بدون خطأ  : بأنهالفقيه فالين عمل الأمير بصفة عامة    عرف
المتعاقد في عقد  ،  من جانبها المتعاقدة   إلزام  إلىيؤدي    إداري ويترتب عليه اختلال مركز  الجهة 

 . 2بما يعيد التوازن العقدي“ ،  التي لحقته من جراء ذلك  الأضراربتعويض المتعاقد المضرور عن سائر  

  وضع حد    أجلفي ابتكار هذه النظرية من  وحاسما كبيرا  دورا لمجلس الدولة الفرنسي كان لقد
العقد  تنفيذ  التي ترافق  المخاطر ،  للمخاطر الاستثنائية  باختلاف مصدر  الحلول  تلك  وقد اختلفت 

، عملية تنفيذ العقد  أثناء وهي المخاطر التي تطرأ  ،  المالي للعقد  التوازن   إعادةى نظريات  سم  تحت م  
 الأمير دورا كبيرا في تقديم الحلول اللازمة لتدارك اختلالات العقد.   فعلعلى هذا النحو لعبت نظرية  

،  تطبيقاتها موجودة في بعض الأقضية المقارنة بما فيها القضاء العربي  فإن  الأساسعلى هذا  
” كل :أنهاعلى    30/06/1956المصري في حكمه الصادر بتاريخ    الإداري فها القضاء  حيث عر  

 
 . 162أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  1

2 Wallin,M,trité de droit administratif, 6ed,p.642. 
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السلطات    إجراء زيادة    العام ةتتخذه  شأنه  من  مع    الأعباءويكون  للمتعاقد  في    أو   الإدارةالمالية 
 . ةالإداري مما يطلق عليه بصفة عامة المخاطر  ، الالتزامات التي ينص عليها العقد

العقد    أبرمت التي    ةالإداري قد تكون من الجهة    العام ة وهذه الاجراءات التي تصدر من السلطة  
 .1“ تكون بقواعد تنظيمية عامة  أوتتخذ شكل قرار فردي خاص  وقد

إن هذه التصر فات غير المتوقعة في ظروف عادية يمكن أن تكون خاصة، ففي هذه الحالة  
بالكامل   ض  النظرية، أما إذا كانت تصرفاتها   على   لمستثمرايعو  الأضرار اللاحقة به، وفقا لهذه 

 .2عامة فلا تؤدي حتما إلى ترتيب التعويض 

 النظرية: شروط تطبيق  - 1

 .وقضاءوفق المعيار المتفق عليه فقها  إداري * وجود عقد 

   .* صدور فعل ضار عن الجهة المتعاقدة

 الجسامة.* أن يترتب عن عمل الأمير ضرر خاص بالمتعاقد بغض النظر عن مقدار 

ل  ألا*   ينشأ عن المسؤولية العقدية    وإنماالمتعاقدة    الإدارةعمل الأمير خطأ من جانب    يشك 
 خطأ. بدون  

 .الإدارة* يجب أن يكون العمل الضار غير متوقع في جانب 

 

 

 
 . 576ة، مصدر سابق، صالإداريسليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود  1
 . 335وليد حيد جابر، مرجع سابق، ص 2
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 العام نظرية فعل الأمير في مجال عقود تفويض المرفق  أثر - 2

التي    الأضرارالمتعاقد تلتزم بتعويض المتعاقد عن    الإدارةن  أتتلخص آثار هذه النظرية في  
فالتعويض يكون هنا كاملا يقدره ،  المالي لعقد التفويض  ن التواز اختلال    إلىأدت    والتي ،  تسببت فيها

 خسارة.لحقه من  ومافات المتعاقد من كسب  القاضي وفقا لمبدأ ما

 نظرية الظروف الطارئة  - ب

عامة لم يكن بالوسع توقعها وقت    قد يحصل أن تحدث خلال تنفيذ العقد ظروف استثنائية
ن لم يكن مستحيلا إاختلال توازنه المالي اختلالا خطيرا بحيث أن تنفيذ الالتزام و   إلى  أدىانعقاده مما  

ض إليهارهاقا   وأكثر فا مكل   أصبح فإنه  . للمفو 

ل  معه في تحم    بالإسهام  الإدارةحينها أجازت الكثير من التشريعات للمتعاقد المرهق مطالبة  
مؤقتة عن   ولمدةجزئيا    ولو الظروف بتعويضه    كالناتجة عن تل   الأعباءالنتائج المترتبة عن ازدياد  

بالعقد    الخسارة المحيطة  الظروف  العقد من    أو التي لحقته مع مراعاة  بتعديل شروط   أجل بالقيام 
ماليا واقتصاديا و يا  المقبول والمعقول فن    الحد    إلىرجاع التوازن المالي  إ  إمكانيةو    ،الخسارةتدارك  

ي   الذي  المحافظة على الأمر  التدخل والتعويض بصورة جزئية قصد  ضة  المفو  وجب على السلطة 
 . 1ء الفرنسير هذه النظرية من صنع القضاعتبالتوازن المالي وتأمين سير المرفق العمومي وت

غاز بوردو" حيث أصدر مجلس الدولة الفرنسي القرار الذي يعتبر  "ضية  لقتعود هذه النظرية،  
الأساس في تحديد معالم نظرية الظروف الطارئة، وأعقب مجلس الدولة هذا القرار بقرارات عديدة 

ع نطاق تطبيقها، فامتد إلى العقود   جميعها ولم يقتصرها   ةالإداري طب ق فيها هذه النظرية ليطورها ويوس 
تماما عن الإدارة والمتعاقد  أجنبية  العقد، وتكون  تنفيذ  التي تطرأ على  الظروف الاقتصادية  على 

 
 . 333وليد حيدر جابر، مرجع سابق، ص 1
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التي تؤدي إلى الإخلال المعها، بل طب قها على الظروف الطارئة   العقد ج كافة  سيم باقتصاديات 
ع من نطاق تطبيق النظرية   .1سواء كانت هذه الظروف اقتصادية أم طبيعية أم سياسية، مما وس 

   ومن هذا المنطلق وحسب قرارات مجلس الدولة فإنه وجب توف ر شروط تطبيق هذه النظرية.

 شروط تطبيق النظرية - 1

يتضح لنا  ،  نظرية الظروف الطارئة  أعمالمن خلال استقراءنا لموقف القضاء الفرنسي من  
  والتيالمحددة    والضوابطبناء على توافر مجموعة من الشروط    إلاتطبيق هذه الفكرة لا يستقيم    بأن

 يأتي: يمكن أن نجملها فيما 

ارهاقا فتنزل به خسائر   أكثر  ويجعلها  أحدهما اختلال التزامات    إلى* حدوث ظرف طارئ يؤدي  
 لوحده. يدفعها   أو فادحة لا يستطيع ان يتحملها 

يتحدد من خلالها مدلولهأ* كما يجب   الطارئ عناصر  الظرف  تتوافر في  استقر  ،  ن   رأيلذلك 
مجلس الدولة الفرنسي على ان الظرف الطارئ في مفهوم هذه النظرية يجب ان يكون من طبيعة 

تكون   أوالعقد وان يشتمل على مخاطر ذات صفة طبيعية    أطراف  إرادةعن    ومستقلاقتصادية  
   .2مصدرها  الإدارة

* أن يكون من شأن الظرف الطارئ الاخلال بالتوازن المالي للعقد اختلالا جسيما فلا تطبق هذه 
لأننا نكون في هذه الحالة ،  ترتب عن الظرف الطارئ قلب اقتصاديات العقد بشكل نهائي   إذاالنظرية  

 لاحقا. استحالة التنفيذ بسبب القوة القاهرة كما سنأتي على بيانه  أمام
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 العام الآثار المترتبة عن تطبيق النظرية في مجال عقود تفويض المرفق   - 2

البحث    الإدارةن مسوغات ابتداع مجلس الدولة لنظرية الظروف الطارئة تجد سندها في رغبة  إ
 واضطرادحسن سيره بانتظام    مبدأحيث يلعب  ،  النشاط المرفقي  أهدافعن حلول لازمة تتوافق مع  

 يأتي: لذا تتحدد آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة على هذا النحو بما  ، دورا هاما في ابتكارها

 الطارئ. توقف بالرغم من وجود الظرف   ودون * ضرورة استمرار تنفيذ المتعاقد لالتزاماته  

 * استحقاق المتعاقد للتعويض  

ومن أمثل الظروف الطارئة، وقوع كوارث طبيعية مثل الزلزال والفيضانات، وقوع اضطرابات  
ارتفاع أسعار سلع معينة يحتاج   إليه  إليهاومظاهرات داخلية،  ض  العقد، إضراب   المفو  تنفيذ  في 

على الظروف الاقتصادية   أثر عمالي جماعي، فرض حصار اقتصادي على الدولة، مما يكون له  
ض إليهالمالية  الأحوالبوجه عام، وعلى  ضةمع السلطة   للمفو   بوجه خاص.  المفو 

 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة  - ج

ض إليهإلى نظريتي فعل الأمير والظروف الطارئة، قد تعترض    الإضافةب  ظروف أخرى    المفو 
ض إليهحيث يمكن  تتمثل في الصعوبات المادية غير المتوقعة   التأمين ضد هذه المخاطر    للمفو 

 بسببها. 

ض إليهفإذا صادف   استثنائية  عادية و   خلال تنفيذ التزاماته التعاقدية صعوبات مادية غير  المفو 
تنفيذ العقد   من  العقد، فجعلت  إبرامتوقعها وقت    بالإمكانبحيث لم يكن    وغير مألوفة تعرقل التنفيذ

ض إليهمرهقا، فيحق   .1الصعوبات المترتبة عن هذه  الأضراربتعويض كامل عن  المطالبة للمفو 
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من الأمثلة الشائعة في هذا المجال الحالات التي يتصادف فيها تنفيذ بعض المشروعات    ولعل  
بصعوبات لم تكن متوقعة على غرار صعوبات  ،  التفويض   محل  المرتبطة بالمرفق العام    والانشاءات

رتوازية في مكان تنفيذ إبار  آ تواجد    أو غمر مياه السد لأرضيات المنشآت    أو نزع الصخور الضخمة  
تؤدي في نهاية   والتي  النفقات  الأعباءزيادة    إلىبحيث يؤدي التعامل معها  ،  خ.... إلساسات  الأ

 المتعاقد.رهاق إ إلىالمطاف 

التي    أكثرنجد    فإننالذلك   تلك  النظرية  لهذه  القضائية    الأشغال بمنازعات    تتعل قالتطبيقات 
خلال رفضه حال فصله   1944الموقف الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ سنة    وهو ،  العام ة

كابلات ممتدة تحت   قطع  إلى  أدىضرار تسبب فيها زلزال عنيف  أفي قضية تعويض متعاقد عن  
 جبرها.حيث الحق به اضرار مالية يصعب ، المياه

لنظرية    والتقديرتخضع من حيث التقرير    أنهاحيث قضى ذات المجلس بتكييف الوقائع على  
 1متوقعة. التعتبر من قبيل الصعوبات المادية غير   ولاالظروف الطارئة 

 شروط تطبيق النظرية  - 1

بالنظر إلى تطبيق نظرية الصعوبات المادية في مجال عقود الأشغال العامة، يرى الفقه الفرنسي 
أنه لا يوجد تطبيق لهذه النظرية خارج نطاق عقود الأشغال العامة، إلا أن جانب من الفقه يتحف ظ  

الأخرى،    ة الإداري على هذا الرأي بعدم وجود أسباب مقنعة تحول دون إعمال النظرية في نطاق العقود  
 .2مادام أن تتوافر شروط تطبيقها 

 وبهذا يمكن حصر شروط تطبيق هذه النظرية في النقاط التالية:  
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 . الأشغالن تكون الصعوبات من طبيعة مادية مثل طبيعة الاراضي التي تنفذ فيها أيجب  -

   .المتعاقدين  إرادةن تكون الصعوبات خارجة عن أيجب  -

 . العقد إبرامن تكون الصعوبات غير متوقعة عند أ -

 . ن تكون الصعوبات ذات طابع استثنائيأ -

ة الأخير في هذه الحالة    لأنه،  جعل تنفيذ العقد مرهقا وليس مستحيلا  إلىن تؤدي الصعوبات  أ  -
 القاهرة.حالة القوة  أمامنكون 

   العام ةآثار تطبيق النظرية في مجال عقود تفويض المرافق  - 2

ض إليهمتوقعة حق  المتى توافرت شروط نظرية الصعوبات المادية غير    الإدارةمطالبة    للمفو 
ضة  بالتعويض.  المفو 

، لحقه من خسارة  وماق المتعاقد من كسب  حق  ن يكون كاملا يشمل ما  أهنا يجب    والتعويض
 الصعوبات. ن يلتزم المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماته العقدية بالرغم من وجود تلك أعلى 

في  ،  مستحيلا استحالة مطلقة  الأخيرهذا    أصبح  إذا  إلايتوقف عن التنفيذ    لاأفهو مجبر على  
 القاهرة.حالة القوة  إلىهذه يتحول الوضع من صعوبات مادية غير متوقعة 

 تاعتبارايجد تبريره في  والصعوباتن استمرار المتعاقد بالتنفيذ بالرغم من كل الظروف  أذلك  
   وبالتالي تقديم الخدمة للمرتفقين.  حسن سير المرفق العام دون توقف 
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ض إليه الفرع الثاني: التزامات   المفو 

ض إليهعلى اعتبار أن   يتمت ع بالحقوق في تنفيذ عقد تفويض المرفق العام، يقابله جملة    المفو 
من الالتزامات والمسؤوليات من أجل السير الحسن والتنفيذ السليم لعقد التفويض لضمان تقديم خدمة 

 عمومية ذات جودة وفق السير المضطرد بانتظام للمرفق العام.

ض إليه : التزام أولا  للغير  مناولة ودون شخصية  بتنفيذ العقد بصورة المفو 

د الالتزامات الأساسية   ضتتحد  إليه في القيام باستغلال المرفق العام محل  التفويض بنفسه    للمفو 
ض إليهويقتضي تحقيق هذا الالتزام من   أن يتحم ل مسؤولية الاستغلال للمرفق العام من جهة ،  المفو 

 .1وأن يقوم بتنفيذ التزامه باستغلال المرفق بصورة شخصية 

ض إليه  يعد   يجب    عقد تفويض المرفق العام، لهذا  على تنفيذ  والمباشر  ول الأالمسؤول    المفو 
وذلك من خلال اتخاذ  ،  المتفق عليها   الأهداف تحقيق    أجلجهودا صادقة وجدية من    عليه أن يبذل 

كل ذلك لا بد من   كل التدابير اللازمة الكفيلة بضمان حسن سيره مع ضمان التكفل التام بصيانته
الغير أن يحل غيره فيها محله ولا  أفلا يجوز له    بنفسه،ن يتم من قبله شخصيا و أ ن يتعاقد مع 

الباطن   من  التفويض    إلا بشأنها  المانحة  الجهة  موافقة  على  الحصول  فقها   مالمسل    وهو بعد  به 
 . 2وقضاء 

التعاقد من الباطن من غير هذه الموافقة يعتبر اهدارا وتجاوزا لقاعدة   أو  المناولة  أوالتنازل    لأن
 . الإداري الاعتبار الشخصي في تنفيذ العقد 
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ضعندما تتعاقد مع    الإدارةن  أذلك   شخصيته    والاعتبارتضع في الحسبان    فإنها  إليه  المفو 
والتي تتأثر بعوامل ومزايا معينة بما فيها قدراته المالية واحتكاره للمعارف العلمية والمؤهلات التقنية 

 . د والسبق في الفوز بالعق فضليةالتي تجعله متميزا عن غيره وتمنحه حق الأ

تلك المواصفات تلعب دورا كبيرا في تحقيق غاياتها    بأنتعاقدت معه وهي تعلم يقينا    الإدارةف
من العقد حيث تزداد امكانيات استمرار بقاء المرفق العام مقارنة بالأحوال التي تنعدم فيها    هدافهاأ و 

 هذه الامكانيات. 

ضاشراف    أثناء  أنهغير   ى تسيير المرفق قد تطرأ مستجدات قد يبدو البعض  لع  إليه  المفو 
فيما يمكن تدارك البعض الآخر بسبب أثره اليسير على حسن   ، منها مؤثر في قلب واختلال العقد

ض سير المرفق   . المفو 

من خلال رقابتها  ،  الأحوالالعقد حسب الظروف و   إنهاءالحق في    للإدارةفي هذه الحالة يصبح  
لتجد نفسها ،  في نهاية المطاف  والعقدوتأكدها من حجم الأثر الذي يتركه ذلك المتغير على المرفق  

ضحلال مفوض )عارض( تتوافر فيه نفس شروط  إمجبرة على قبول    م اإ الأصلي عند تنفيذ   المفو 
 إلى عن طريق اللجوء    أو التعاقد من جديد بنفس الشروط السابقة    إلىفسخ العقد واللجوء    أو العقد  

 المتاحة لها.  الأساليبالتراضي البسيط وغيره من  أسلوب

ضةقائما حول موقف الهيئة    والتساؤلشكال واضحا  من هنا يظهر الإ   أو   المناولةمن    المفو 
ضخاصة في حالة رفض الموافقة على تنازل  ،  التعاقد من الباطن  أو حلال  الإ  عن العقد؟   إليه  المفو 

تقديم الاجابة على هذا التساؤل من خلال اجتهادات مجلس الدولة    والقضاءالتشريع    حاوللقد  
 يلي: الفرنسي بشكل خاص كما 
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ضن  إ  - ن أ  ى الإدارةم بطلب الموافقة على التنازل على العقد فيجب علتقد    إذا  إليه  المفو 
  تتحق ق عد ذلك تقصيرا في جانبها    وإلابحيث لا يجديها نفعا التزام السكوت  ،  تجيبه في ميعاد مناسب

 معه مسؤوليتها. 

ن ينبني الرفض على  أن ترفض الموافقة لمجرد الرفض بل لا بد من  أ  الإدارةلا تستطيع  -
عدم  أو كردها بضعف المركز المالي للمتعاقد الجديد  العام ة بتحقق المصلحة  تتعل ق معقولة  أسباب

ضالمشروع  لإدارةوالمؤهلات التقنية اللازمة  الخبرةتوافره على   . المفو 

قرارها برفض   العكسية ستعرض  الحالة  المتعاقد    المناولةلأنها في  قبل    للإلغاءوالتنازل من 
للمتعاقد   يمكن  حيث  إليهالقضائي  ض  خطأ   المفو  بسبب  بالفسخ  المطالبة  بعدها  الطلب  صاحب 

 .1للحكم له بتعويض عادل جراء هذا الرفض  الإضافةب  الإدارة

 أسبابكان يستند في رفضه على    إذا  أنهترتيبا على هذا كله يتضح من موقف مجلس الدولة  
بالتنازل على  إليه  ض المفو  قيام    فإنوبالتالي  ،  بمصلحة المرفق جاز لها رفض الطلب تتعل قوجيهة  

في حالة حصوله على   أم ا، خرقا للعقد في هذه الحالة وهو ما يستوجب منه التعويض  التزاماته يعد  
التفويض    الإدارةالموافقة من   محل    سيحل    فإنهالمانحة  الجديد  ويتمتع المتعاقد  التزاماته  فيتحمل  ه 

العقود    ومع ،  بحقوقه  تشترط معظم  المتعاقد الأصلي ضامنا   ة الإداري ذلك  بقاء  في فرنسا ضرورة 
 . 2للمتعاقد الذي حل محله

المتعلق بعقود الامتياز    65/2016وهذا ما أك ده المشر ع الفرنسي للتنازل الجزئي في الأمر رقم  
المادة   ي    54لاسيما  أن  "يجوز لصاحب الامتياز  أو  ه  ع  منه  الخدمات  ثالث جزء من  إلى طرف  د 

 
على الحريات العامة، دار النهضة الع  وأثرهعبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام  1
 77-  76، ص 1998بية، ر 
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الأشغال الواردة في عقد الامتياز، بشرط أن يظل  مسؤولا عن أداء جميع الالتزامات الناشئة عن عقد 
م المشر ع الفرنسي تعريفا للتنازل الجزئي إلا أنه حسب المادة   من نفس الأمر   38الامتياز"، وبهذا قد 

من القيمة الإجمالية لعقد الامتياز، حيث يعتبر شرط من  %10، أن التنازل لا يتجاوز  65/2016
 في القانون الفرنسي.  المناولةشروط 

ت المادة نص  حيث  ،  العربية المقارنة  الأنظمة  وبعضالجزائري    المشر عالموقف الذي سايره    وهو 
ض إليه: "لا يمكن  بأنه   18/199من المرسوم التنفيذي    70 المستفيد من تفويض المرفق العام   للمفو 

 شخص آخر.  إلىأن يقوم بتفويضه 

ض إليه لمكن  فرضت ذلك متطلبات التسيير، ي    إذا،  أنهغير   جزء من    مناولة  إلىاللجوء    لمفو 
ضالمرفق العام  ضةبعد الموافقة الصريحة للسلطة  المفو   ". المفو 

  ث التدبير “حيعقد    “تفويت المغربي على تبني هذا الموقف تحت مسمى    المشر ع   فيما نص  
ض على عدم جواز تفويت عقد التدبير    2فقرة    11في المادة    نص   المبرم من قبل الجماعات   المفو 

  إلاجزئية    أو كان ذلك بصفة كلية    سواء  ،  مع الغير  العام ةالموقف نفسه للمؤسسات    وهو المحلية  
ضبعد الموافقة الكتابية   التدبير. ووفقا لشروط عقد  للمفو 

ضة  الإدارةحالة قبول    وفي ل كافة الالتزامات  تحم    إليه  ضن على المفو  يتعي  ،  بالتفويت  المفو 
 . 1ضالمفو التي تعاقد بشأنها 

 

ض على  11تنص المادة  1 ض المبرمة من قبل الجماعات الم :” لاأنهفقرة من قانون التدبير المفو  يجوز تفويت عقد التدبير المفو 
ض على   ض إلى الغير بصفة كلية او جزئية الا بعد موافقة المفو  حلية بالنسبة للمؤسسات العامة لا يجوز تفويت عقد التدبير المفو 

ض وإذا تم الاذن بالتفويت ي تعين على المفوت إليه تحمل كامل الالتزامات ذلك كتابة، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفو 
ض مشار إليه سابقا.  11/2التي تعاقد بشأنها المفوت “، راجع المادة   من قانون التدبير المفو 
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من قانون    29المادة    “في   “الاحالةتحت مسمى    المناولة م مجال  التونسي فقد نظ    المشر ع   أم ا
الصفات الشخصية لصاحب   أساسيبرم عقد اللزمة على    :”أنهعلى    نص    التونسي حيثاللزمات  
للا  اللزمة و  لا يمكن حسب الشروط التي يضبطها العقد و في الحالات و   إلاله حق استئثاري    يخو 

،  انح اللزمةالكتابية لمد الحصول على الموافقة المسبقة و بع إلاخلال مدة تنفيذها   غيرللحالة اللزمة  إ
 .1“من هذا القانون    9الفصل  لأحكامبرم وفقا حالة موضوع عقد ي  تكون الإ و 

اتفقت على ضرورة    أنهاالسلوك التشريعي السالفة الذكر    لأنماط يستفاد من خلال استقراءنا    ما
ضعدم جواز تفويض المرفق العام من قبل   ذلك مقتضيات   إلى عت  د    إذالكن  ،  طلقام    إليه  المفو 

ض التسيير يمكن   حالة للغير بعد تقديم طلب الإ   أو التفويت    أو   المناولةطلب    إلى ن يلجأ  أ  إليه  للمفو 
ضمن  ن يكون جزئيا  أوحصوله على الموافقة المسبقة والكتابية للسلطة مانحة التفويض و  إليه المفو 

 كليا.   وليس

ففيما ذهبت  ،  تالتفوي   أو حالة  الإ   أو   المناولةهذه    إبراملكنها اختلفت فيما بينها من حيث شروط  
ضرورة   إلىتونس    تجهت ، ادفتر الشروط   أو تضمينها ضمن بنود العقد    إلىفرنسا والجزائر والمغرب  

ل   تفاقا  إبرام يقتصر على عمليات    الإجراءالجزائري ضمن هذا    المشر عكما أن  في عقد آخر    التحو 
 التالية: الشروط  إلى الإضافةفقط ب  قتناءوالانجاز  الإ

يخل التوازن بجوهر العقد    لا لكي من اتفاقية تفويض المرفق العام،    %40حدود    المناولة تتجاوز    لا أ  -
 الاتفاقية.  أو 

ضةالموافقة المسبقة للسلطة    إلىين  ولاالمن   أو   المناول وجوب إخضاع اختيار    - ، كمراجعة المفو 
 خطرا على المرفق العام. يشك ل كان  إذاوإجراء رقابة عليه ما  المناول
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ضثانيا: التزام   بنقل التكنولوجيا الحديثة  إليه المفو 

الذي ي ثقل  المرتفقين بتوفير خدمة عمومية ونظرا للعبء    حاجيات  إشباعحتى تضمن الدولة  
ض إليه من أجل إدارة    الدولة، تدخلت في إبرام عقود تفويضميزانية  كاهل   مشاريع المرفق العام للمفو 

التفويض   التكنولوجيا المتطورة   ، مرتفعةالمالية  التكلفة  نظرا للعقود  هذه المشاريع تتطلب استخدام 
تكلفتها   تكون  كما  باهظةالتي  القطاع    إلى  أيضاتهدف    أنها،  خبرات  في   الخاصالاستفادة من 

 هذه المشاريع  إدارةو   في تسيير   الحديثة  المجالات الفنية والتقنية المتطورة عن طريق استخدام التقنيات 
 العقد. أطرافبما يعود بالمصلحة على 

  مصلحة   أم ا،  هامش من التنمية لمجتمعاتها  أكبر   تحقيقو فالدولة تتجلى مصلحتها في الحصول  
ض إليه  التي    الخبرةوالأرباح، فضلا عن    المالية   قدر من العوائد  أكبرتحقيق    إلى  فتنصرف   المفو 

 . 1بالامتيازات يتحصل عليها من خلال التعاقد وانتهاء  

ض ثالثا: التزام   خلال تنفيذ العقد بالتشغيل والصيانة الدورية للمرفق إليه المفو 

ض إليهيجب أن يقوم     العقد، حتى تسترجعها  تنفيذ  دوريا بصيانة تلك الممتلكات طيلة مدة  المفو 
ضةالسلطة   جبر على توخي واجبات الحيطة لذلك فهو م  ،  وهي بحالة جيدة وصالحة للاستعمال  المفو 

 الضياع.  أو حمايتها وعدم تعريضها للهلاك   أجلكل التدابير اللازمة من   واتخاذفي التعامل معها 

التزام مفترض    فالالتزام العقد تحت    إليهاشارة    أو   نص    إلىيحتاج    ولابالصيانة  بنود  ضمن 
المسؤولية الإو ،  طائلة  حالة  بهفي  الضمانات   للإدارة ممارسةجاز    ، خلال  التنفيذ على  في  حقها 

 
أحمد حرير، "النظام القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره في تمويل الاستثمار في مجال البنى التحتية"،  1

 . 94، ص  2018، 1، ع 7ة، المجلد الإداريمجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان، معهد العلوم القانونية و 
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ض مة من قبل  المقد   تقصيره   نتيجة التصفية  حسابات الملتزم عند  و   أموالوذلك من مجموع    إليه  المفو 
 . هذا السياق يوالمتبعة ف وعدم اتخاذه لواجبات الحيطة المتوخاة 

ض إليه جبر  سلطتها في الرقابة أن ت    إلىلإدارة واستنادا  فإن ا على القيام بكافة الإصلاحات    المفو 
للمرفق،   اللازمة  المرافق    لأنوالصيانة  استمرار سير    بأنتقضي    واضطرادبانتظام    العام ةقاعدة 

ض إليه المنوطة بها في كل وقت، وإهمال    الخدمةتكون المرافق صالحة لأداء   في الصيانة   المفو 
 .1يعرض المرفق للتوقف عند نهاية المدة 

ضة رابعا: الالتزام بدفع إتاوة للجهة   المفو 

ض إليه من عوائد مالية وتسهيلات لقاء استغلال وتشغيل   في مقابل ما يتحصل عليه المفو 
ويتجلى هذا الالتزام بوضوح   ،وصيانة المرفق العام، يلتزم بدفع إتاوات لصالح الجهة المانحة للتفويض 

في بعض صور التفويض كما سبق بيانه، لاسيما في عقود الإيجار التي يظهر فيها هذا الأسلوب 
 .بشكل بارز

ضة في   ا عند إدارة بعض المرافق المفو  ومع ذلك، فإن الأمر لا يمنع من اعتماد هذا النهج أيض 
ضة  .إطار أشكال أخرى من التفويض، مثل عقود الامتياز، حيث يلتزم الملتزم بدفع إتاوة للسلطة المفو 

ض إليه في عقد الإيجار لا يتولى إنشاء المرفق العام ولا تمويله، وإنما يقتصر   وبما أن المفو 
ضة نفقات إنشاء وتجهيز المرفق، فمن  دوره على استغلاله وصيانته، في حين تتحمل السلطة المفو 

ا ولو يسير ا من تلك النفقات عبر ما يدفعه من مقابل م الي في المنطقي أن يتحمل المستأجر جزء 
ا جزئي ا لما أنفقته السلطة في إنشاء وتجهيز المرفق محل التفويض   .شكل إتاوة سنوية، ت عد  تعويض 

 
 920حمادة عبد الرزاق حمادة، مرجع سابق، ص  1
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ضة  ض إليه بدفع إتاوة للسلطة المفو  وي لاحظ الوضع ذاته في عقود الامتياز، حيث يلتزم المفو 
مقابل ما يجنيه من مزايا مالية من العقد، مع وجوب مراعاة الفوارق في طبيعة الالتزامات والحقوق  

 .المترتبة على كل نوع من أنواع التفويض كما أشرنا إليه سابق ا

  العام  المرفق عقد تفويض  نهاية  الثاني:المبحث 

ض  الإدارةشراك  إإن   تمكينه    إلىى  ول بالدرجة الأ  العمومية يهدف   في تسيير المرافق  إليه  للمفو 
ضةمن استغلال المرفق بشكل يتلاءم وطموحات الهيئة  التي تعد  العام ةفي تحقيق المصلحة  المفو 

 . الأحوال تحقيقها في جميع   إلىتسعى  وغايةهدفا 

  ة الإداري الشخصي التي أخذت لها صدى في العقود    والاعتبارن فكرة الوضع الاحتكاري  إبل  
 إبرام المنافسة أثناءتقوم عليها مقتضيات الحق في الحماية من  وأساساوالتي أضحت تشكل اعتبارا 

 هذه العقود.

ها من  يمانحة التفويض على تحقق  الإدارةبمثابة شروط تعول    أصبحتن مثل هذه المفاهيم  إ
من  لإا  أجل الفنية ستفادة  الامكانيات  من  وغيرها  الابتكار  على  والقدرة  والمعرفي  العلمي  التطور 

ضالتي يتمتع بها  والمهنية والمالية    كافية لتحسين أدواتبعضها   أو والتي قد تكون كلها  .إليه  المفو 
 العام. بمتطلبات المرفق  والوفاءالعمومية  الخدمة

اخلال    أي بجدية فلا مجال هنا للخطأ ذلك أن    الأمرتحقيق هذه الغايات يقتضي أخذ    ولكون 
ضة   الإدارة  أو يعني قيام المسؤولية في جانب المتعاقد  ،  بانتظام  العام ةبمبدأ حسن سير المرافق    المفو 

غير الأوضاع العادية كالقوة   وفي  الأحيانينتهي في كثير من    والذي،  والأحوالعلى حسب الظروف  
في العقد كمدة لا يجوز   دةوالمحد  وضع حد للعلاقة التعاقدية قبل نهايتها المفترضة    إلى،  القاهرة

 . الظروف  أو التي يحددها القانون  الأحوال ضمن الاستثناءات و  إلاعن نطاقها الزمني  الخروج
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  إلىانتهاء العقد بأسبابه المختلفة يعد ايذانا بتحول العلاقة التعاقدية من حالة التنفيذ    فإن  وعليه
وضع جديد سيترتب عن هذه النهاية   فإنحالة التوقف عن التنفيذ واستحالته، وفي المقابل من ذلك  

بحيث تنشأ مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تثير تساؤلات بشأن الوضع القانوني للممتلكات 
  ول اوالتي تم وضعها من قبل الهيئة المانحة التفويض في متن ،  التابعة للمرفق  أو الموجودة    الأموالو 

ض نشأها بنفسه بموجب عقد التفويض  أتلك التي انجزها و   أو مرحلة تشغيل المرفق    أثناء  إليه  المفو 
 1.الخاصة أموالههذا بحيث تعتبر 

  فإنه ،  نهاءهاإالآثار و   زالة تلكإ  أو للأهمية التي يلعبها الانقضاء في تحديد وتثبيت    ونظرالذلك  
التطرق   المهم  انتهاء    إلىمن  لحالات  التعرض  خلال  وبيانها من  القانونية  الوضعية    تفاقيةاهذه 

حالات تحول ممتلكات وأموال المرفق    تناول  إلىلنعرج بعدها    ولالأتفويض المرفق العام في المطلب  
ضالعام   في مطلب ثاني.  المفو 

 حالات انتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام  : ولالأ المطلب 

بهذا المفهوم قد يكون طبيعيا نتيجة لانتهاء    وهو،  الانقضاء الفعلي لسريان العقد  بالإنهاءيقصد  
التنفيذ بسبب القوة   ر لتعذ  كنتيجة    أو المتعاقد عن تنفيذ التزاماته    وتخلفبسبب اخلال    أو مدة العقد  

 مستحيلا. تجعل التنفيذ  والتيالقاهرة 

المنفردة بينما يقتصر    بإرادتهاالعقد و   إنهاءبسلطات واسعة في    الإدارةتتمتع    الأحوالوفي كل  
ض دور   القضائي    بأن  إليه   المفو  الطريق  الرابطة   واستصداريسلك  بفسخ  قاضي  لمصلحته  حكم 

 بالانفساخ. ما يصطلح عليه    أو التعاقدية قضائيا 
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بما  يتخذه الكيان العام    الجانب  أحاديقرار   "  أنهالعقد على    إنهاء وقد عرف الفقه الفرنسي  
غير يكون    أو دارة  لإيقرر التعاقد مع ا  متى   أو  عندما ينص العقد على ذلك،  أو من سلطة    يملكه

 . 1”التعاقديةالتزاماته   قادر على تنفيذ

  وضوابطهوفقا لشروطه  ،  الإداري في ممارسة هذا الحق في الفسخ    الإدارةحيث تتجلى سلطة  
 . وقضاءا هالمتفق عليها فق

 والتجديد الطبيعي لعقد التفويض بين التمديد  الانتهاء: ولالأ الفرع 

نهايتها بانتهاء المدة المحددة ضمن    فإنعلى اعتبار ان عقود التفويض من العقود الزمنية  
 وعادية. بنود العقد يعتبر مسألة طبيعية 

يعتبر مسألة في غاية    أوتجديدها    إلىاللجوء    فإنمع ذلك   تقتضي    والتي  الأهميةتمديدها 
مخالفة بنوده نتيجة للتهاون والتأخر   أو تجاوز اشكاليات التراخي في تنفيذ بنود العقد    أجلتقنينها من  

مهامه بشكل   أداءوهو ما قد ينعكس على استمرارية المرفق في  ،  عليها   المتفقفي تنفيذ الالتزامات  
 مضطرد. منظم و 

  فبعضها ظل  ،  عقود التفويض  ددلذلك اختلفت التشريعات في اتخاذ موقف موحد من تجديد م  
 الأقصىالزمني    الحد  وفيا لشرط الاكتفاء بتحديد مدة التفويض في حين اعتمد اتجاه آخر على معيار  

ضالعقد من خلال تحديد شكل النشاط    أهدافلتنفيذ   بينما انتهى اتجاه  ،  لتمديد العقد  كأساس  المفو 
المنجزة والمحافظة على استقرار   الأشغال   ةبطبيع  تتعل ق   أخرى ضبط المدة بتوافر شروط    إلىثالث  

 يتحدد التشريع من التمديد من عدمه.  أساسهاواستمرارية المرفق العام والتي على 

 
 . 199-198سلامي، عقد تفويض المرفق العام المحلي، مرجع سابق، ص سمية 1
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التفويض الكلاسيكية    أساليبظل    وفي   1993صدور قانون سابان لسنة    وقبل ففي فرنسا مثلا  
ض كانت مدة تفويض عقد الامتياز تتجاوز سبعين سنة في ظل تسويغ قانوني مؤداه تمكين     المفو 

 بإنشاءات تعلق الامتياز    إذامن استهلاك قيمة الانجازات والانشاءات التي قام بتنفيذها خاصة    إليه
ض ضخمة لا يستطيع    أموال ذات طابع عقاري تقتضي توظيف   بطريق الحصول    إلانفاقها  إ  إليه  المفو 

 . 1تأخذ مدة سدادها فترة من الزمن قد تطول  والتي على قروض 

رهذا    فإنمع ذلك   المدة مقارنة    التصو  كان مجانبا للصواب حيث أظهر مبالغة في تحديد 
ضبالمزايا التي يجنيها   . الأحيانفي كثير من  إليه المفو 

آنذاك بسلطة تحديد مدة العقد كان له التأثير السلبي في تحديد مدة العقد    الإدارةن استئثار  إبل  
زمنية مماثلة في مصر في عقد امتياز   وبمدةسنة بالنسبة لقطاع السكك الحديدية    99والتي وصلت  

 . 2قناة السويس

بعد التعديل التشريعي الذي   المبدأوانتهى العمل بهذا  ،  ر هذا الوضع طويلامع ذلك لم يعم  
الزمني لمدة عقد التفويض   الإطار قانون سابان تحديد    أقر  حيث  ،  مس هذا المجال الحيوي في فرنسا

ضالمطلوب من  الأداءيتضمن عقد التفويض تحديدا لمدة تنفيذه في ضوء  بأنذ قضى إ   إليه المفو 
ووفقا لطبيعة الاستثمارات المطلوب تنفيذها على ان لا تزيد مدة العقد عن المدة المعتادة لاستهلاك 

ضالانشاءات الملقاة على عاتق   . إليه المفو 

ض من قانون التدبير    13المغربي في نص المادة    المشر عوهو التوجه الذي أخذ به   حيث    المفو 
ن تكون كل عقد تفويض محدد المدة ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في المدة أيجب    أنه على    نص  

 
 . 126-125، مرجع سابق، صمحمد محمد عبد اللطيف 1
 . 140أبو بكر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص 2
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ضالمطلوبة من    الأعمال طبيعة   ن تتجاوز  أن ينجز ولا يمكنها  أوالاستثمار الذي يجب    إليه  المفو 
ضالمدة العادية لاستهلاك الانشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من قبل الشخص   . إليه المفو 

التقيد بمدة    أطرافلزم  أوعلى نفس خطى نظيره المغربي    فإنهفي تونس    أم ا العقد بضرورة 
:” يضبط العقد مدة اللزمة أنهمنه على    18عقد التفويض حيث نص في المادة    إبرامدة عند  محد  

 .1الذي يجب أن ينجزه “  والاستثمارالمطلوبة من صاحب اللزمة  الأعمالمع الاخذ بعين الاعتبار  

د في التشريع الجزائري    أم ا مدد معينة ترتبط بكل    18/199في المرسوم التنفيذي    شر ع الم  حد 
ض  إلىتنتهي بنهاية مدة استغلاله والقيام بالمهام المسندة    والتيشكل من أشكال التفويض     إليه   المفو 

 قانونا. وفقا لما هو مقرر 

الجزائري تمديد اتفاقية التفويض حسب شروط    المشر عالفرنسي و   المشر عجاز كل من  أمع ذلك  
 . العام ةبررها المصلحة ت محددة وللأسباب التي    وضوابط

تمديد العقد    إمكانية  إلىمن قانون سابان    2فقرة    40الفرنسي في المادة    المشر عحيث ذهب  
 في الحالتين التاليتين: 

 . العام ةبالمصلحة  تتعل ق ودواعيلأسباب  الأمر تعلق  إذالمدة سنة واحدة  -

ض كان    إذا  -  بناء  توسيع نطاقه الجغرافي و   أومضطرا لحسن سير تنفيذ المرفق    إليه  المفو 
غير مادية غير واردة في العقد    أومانحة التفويض لتنفيذ استثمارات مادية   العام ة على طلب الجهة  

المدة الباقية    أثناء استهلاكها في    إمكانية ن يكون من شانها تعديل التوازن العام للعقد مع  أالاصلي و 
 . 2سعار مقابل ارتفاع فاحش في الأ إلاللعقد 

 
 من قانون الزمة التونسي، مشار إليه سابقا.  18 المادة 1
 . 492محي الدين قطب، مرجع سابق، ص مروان  2
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التفويض الاربعة وذلك بموجب    شكاللأالجزائري فقد اجاز هذه الامكانية بالنسبة    المشر ع  أم ا
ضةملحق ولمرة واحدة بطلب من السلطة   استثمارات مادية    لإنجازل  تقرير معل    أساس  وعلى  المفو 

 لحاجات استمرارية المرفق العام.  أوغير منصوص عليها في الاتفاقية 

  فإنها في الحالة العكسية    أم االعقد محافظا على نفس نوع التفويض    و في حالة التمديد يظل  
انتهت   إذا  أم ا،  الاستثمارات متاحة و المنشآت اللازمة للتسيير موجودة  لأن  التأجير   أسلوب  إلى تلجأ  

التغيير من نمط و  شكل التفويض حسب الظروف   أولها مطلق الحرية في الابقاء    فإنمدة العقد  
بالمرفق المسترد باعتبار ايلولته  ،  و المستجدات  الأحوال و   الجهة    إلىو لا اشكال في ما يتعلق 

ضة مجبرة على    فإنهاقررت الاستمرار في تسيير نفس المرفق عن طريق التفويض    إذا  أم ا،  المفو 
ض باختيار نفس    الأمر اتفاقية جديدة حتى و لو تعلق    إبرام نا لمبدأ الشفافية و ذلك ضما  إليه  المفو 

 العارضين. أحسنوالمنافسة وما تقتضيه قواعد المساواة في انتقاء 

فكرة التمديد كما    تناول  أنهالجزائري على غرار التشريعات المقارنة    المشر ع ن الملاحظ على  إ
 بين الفكرتين.  الخلطوهو بذلك تجاوز مشكلة ، قنن احوال التمديد وشروطه

نتاج العقد القديم لأثره بنفس البنود والشروط لمدة إذا كان التمديد قاصر على فكرة استمرار  إف
العقد    إضافيةزمنية   في  تحديدها  وليست مجر    فإنملحقاته    أو يتم  واقعي  انقطاع  حالة  د التجديد 

 . 1كما هو الحال في حالة القوة القاهرة التي تتبعها استحالة جزئية ،  توقف زمنيانقطاع و 

 

 
أسماء، نقاش حمزة، انقضاء عقد تفويض المرفق العام والمآل القانوني لأمواله، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، المركز  عقيب 1

 . 04، ص2024، سنة 01، العدد 07الجامعي الشيخ أمود بن مختار، إليزي، المجلد 
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التمديد أسوة بالتشريعات المقارنة وفق    55،  54،  53الجزائري في المواد    المشر ع من هنا أجاز  
 يمكن حصرها فيما يلي: ،  محددة وشروط ضوابط 

   التمديد: أن يتعلق طلب التمديد بحالة من الحالات التي يجوز فيها  -أ

الجزائري للهيئة المانحة التفويض ان تتجاوز حدود التقييد الزمني لمدة العقد في   المشر عأجاز 
 الاتفاقية. غير منصوص عليها في  لسير المرفق، وضرورية حالة انجاز استثمارات مادية جديدة 

الممكنة من   الطرق  بكل  العام  المرفق  استمرارية  الانتفاع    أجلوحالة ضمان  تحقيق غايات 
اجتماعية واقتصادية يصعب و وتجاوز حالة الاضطراب والانقطاع التي قد تتولد عليها آثار سياسية  

 حصرها.

ضةعلى طلب من السلطة   بناءً أن يتم التمديد -ب    المفو 

ضةعلى طلب السلطة    بناء  التفويض    عقدتمديد  يكون   فهي صاحبة المنح والأعلم بكل    المفو 
،  التفاصيل التي يتضمنها العقد بما فيها المقومات والمعطيات الفنية والتقنية والمهنية والاقتصادية

الوحيدة التي تستطيع تقدير المصلحة   أنهاوالاستثمارات المرتقبة كما    للإنجازات  وملاءمتهاومدى  
ضتوافر عناصر حماية استمرارية المرفق   ومدى العام ة  . المفو 

رقابة القضاء من   إلىالفرنسي ذهب بعيدا حين أخضع تقدير هذه العناصر    المشر عن  إبل  
 . أيضاوالمصلحي  والاقتصاديالتوازن العقدي  وفكرةوحماية تتلاءم   أكثرشفافية  أجل

   على ملحق بناءً يتم التمديد  -ج

الحظر    وبسبب لذلك  ،  تشكل الملاحق عقودا تابعة للعقد الأصلي المتضمن لاتفاقية التفويض 
ضةلا سبيل للهيئة    فإنهالمفروض على عملية التعديل ضمن العقد الأصلي    إلى باللجوء    إلا  المفو 

من   58الجزائري في المادة    المشر ع الملحقات التي يمكن أن تفي بهذا الغرض وهو ما نص عليه  
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التنفيذي   السلطة   : بأنه  18/199المرسوم  ضةيمكن  تلجأ    المفو  ملاحق، مع مراعاة   إبرام  إلىأن 
 أدناه.  59المادة  أحكام

  ة.الملحق خارج الآجال التعاقدي  إبرامولا يمكن 

  الملحق: ، أن يخص الأحوال يمكن، بأي حال من  لا :” 1أنه فقد نصت على  59المادة  أم ا

 تعديل موضوع الاتفاقية،   –

ض إليهخدمات تكون على عاتق  أو إنجاز استثمارات  –  ،  المفو 

 .2أعلاه تعديل مدة الاتفاقية، باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني – 

 للمدة المحددة قانونا   الأقصى  الحد  احترام  -د 

د ،  الفرنسي والتونسي والمغربي والمصري   المشر ع على غرار     الأقصى   الحد  الجزائري    المشر ع   حد 
الامتياز في    أسلوبن عرف  أفعلى سبيل المثال وبعد  ،  لمدة تسيير المرافق بطريق التفويض المرفقي

ضةالشكل الذي تعهد من خلاله السلطة  :  أنهعلى    53المادة   ض إليه  المفو  إنجاز منشآت   أم ا  للمفو 
، ماقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإ ما تعهد له فقط استغلال المرفق العا  أو 

 :” أنهقام في نفس النص بتحديد المدة القصوى للعقد بنصه على 

 ”. ةسن  المدة القصوى للامتياز ثلاثين لا يمكن أن تتجاوز 

 
 18/199من المرسوم التنفيذي  59راجع المادة  1
 18/199من المرسوم التنفيذي  57المادة  راجع 2
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ضةمن السلطة  بطلبويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة،     أساس، على  المفو 
استثمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة   تتعدى مدة   إلاتقرير معلل لإنجاز 

 .سنوات، كحد أقصى 4 يدالتمد

المادة   في  نص  حالة    57كما  التمديد    أخرى على  التمديد  تستوجب  حالات  على  زيادة 
لمدة   فيهاتفويض    تمديد مدة اتفاقية  يمكن التي  الحالة    وهي   المنصوص عليها في المواد السابقة،

واحدة   السلطة  (1)سنة  من  وبطلب  ملحق  بموجب  ضة،  على  المفو  وذلك   أساس،  معلل،  تقرير 
   .1ملحاجات استمرارية المرفق العا

 عادية لاتفاقية التفويض المرفقي ال النهاية غير الثاني:الفرع 

الزمنية التي يحتاجها    والمدة  والموضوع محدد الاطراف    أنهفي اتفاق التفويض    الأصل  بأن  رأينا
ض إليه التي يستهدف تحقيقها في   الأرباحتنفيذ بنود العقد والحصول على المقابل و   أجلمن    المفو 

 نهاية المطاف. 

ظروف   مع  التنفيذ  يتصادف  قد  للعقد  الطبيعية  للنهاية  وخلافا  ذلك  من  النقيض  على  لكن 
بموجبها العلاقة التعاقدية بدون   وتنتهي لتتعطل معها مخرجات العقد    المألوفتخرج عن    ومعطيات 

 الأطراف. إرادة

ضفي استرداد المرفق    الإدارةلرغبة    أووهذه النهاية قد تكون بقوة القانون   نتيجة الفسخ   أو  المفو 
وفي  ،  بقرار قاضي بالفسخ  أو جسيم    أبسبب خط  م اإف المتعاقد على الوفاء بالتزاماته  بسبب تخل  

عملية   أهميةليس من باب التحديد النظري بل له    والظروف   الأحوالتحديد هذه    فإن  الأحوال جميع  
 عدمه. التعويض من  ومجال  وحدودهاالمسؤولية  ونطاق والأموال من حيث تحديد مآل العقد 

 
 ، مشار إليه سابقا.18/199من المرسوم التنفيذي  57و 53المواد  راجع 1
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 طرافه أ إرادةانقضاء العقد لأسباب خارجة عن  :أولا

العقد خارج    أسبابترجع   القاهرة    إرادةانقضاء  للقوة  ضبسبب وفاة    أو أطرافه    أو  إليه   المفو 
والعقد وبقاءه حري بنا    واستمرارهمن تأثير على سير المرفق    الأحوال لما في هذه    ونظرا،  فلاسهإ

 على النحو التالي:  بالتفصيل هذان العنصران  تناول 

 نتهاء اتفاقية تفويض المرفق العام بسبب القوة القاهرة  ا -أ 

تعرف القوة القاهرة فقها بانها ذلك الحادث الذي لا يمكن توخيه في العادة ضمن السير العادي 
 تزام مستحيلا. لتجاوزه من قبل المتعاقد وهو ما يجعل من تنفيذ الا أوللأمور ولا يمكن دفعه 

الذي لم يكن من الممكن توقعه    الأمر  أنهافقد عرفتها محكمة النقض المصرية على    قضاء    أم ا
ن تجعل أعلى ان تكون القوة القاهرة غير متوقعة و ،  نه أن يجعل الوفاء بالتعهد مستحيلا أومن ش

 تنفيذ الالتزام مستحيلا وليس عسيرا. 

ل القوة عقد التفويض إلا إذا كانت هذه الظروف    إنهاءفالقوة القاهرة لا تؤدي إلى   التي تشك 
القاهرة نهائية ولا يمكن زوالها وأد ت إلى استحالة التنفيذ بصورة نهائية، أما إذا كانت القوة القاهرة 

 . 1مؤقتة ويمكن للظروف القاهرة أن تزول فإنه في هذه الحالة يتم تعليق تنفيذ العقد إلى حين زوالها

ض  متوقع والذي لا يمكن الالحادث غير  ،قاهرةالقوة ال عد  توفي مجال التفويض المرفقي  للمفو 
مستحيلا استحالة مطلقة مما يؤدي   لتزامالان يجعل من تنفيذ  أ  إلىمقاومته ويؤدي    أو تجاوزه    إليه
 .2نهاية آثاره بالنسبة للطرفين  إلى

 
 . 518، مرجع سابق، صقطبمروان محي الدين  1
 . 204سلامي، عقود تفويض المرفق العام المحلي، مرجع سابق، ص سمية 2
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مسؤولية    أيحو تعتبر القوة القاهرة في مجال عقود التفويض حالة معفية من ترتيب  على هذا الن  
ض إليه في مواجهة   ضة  الإدارة  أماموعليه لا سبيل  ،  العقد  محل  بسبب زوال    المفو    إنهاءسوى    المفو 

 العلاقة بسبب استحالة التنفيذ المادي للعقد. 

  64من خلال المادة    18/199الجزائري هذا الاتجاه في المرسوم التنفيذي    المشر ع س  كر    وقد
ض إليهتعويض  أيحيث لم يرتب ، 2فقرة   . للمفو 

ض إليه نهاية الاتفاقية بوفاة  - ب    المفو 

ن تنصرف  أشخص تقتضي    أيب كغيرها من التصرفات التي يبرمها  لتنفيذ الاتفاقية في الغا  نإ
مسألة الاستمرار على قيد الحياة مسألة غيبية    لأنلكن و نظرا  ،  عقد حال حياة الشخص  إبرام  إلى

مفوضة مع   إدارةالعقد من علاقة تجمع    لأطرافوكون هذا الحدث مؤثر في تحول المركز القانوني  
ضةعلاقة تجمع ذات الهيئة    إلىاعتبار    محل  يعتبر شخص    إليهمتعاقد مفوض    الخلف مع    المفو 
النهاية الطبيعية للعلاقة هي الانقضاء بسبب استحالة نقل آثار العقد   فإن،  ورثته  أي العام للمتعاقد  

 بالغ في توجيه نتائج العقد بالنسبة لأطرافه.  أثر لهؤلاء مادام للاعتبار الشخصي 

ض إليهوتطبيقا لهذا القانون فإن وفاة   يؤدي إلى انقضاء العقد وبالتالي نهاية عقد تفويض    المفو 
 . 1المرفق العام 

القانون   بناء   بقوة  العقد منتهيا  الاتفاق صراحة على    إذا  إلا ،  على هذه الأوضاع يصبح  تم 
ض إليه ورثة    إلى  الالتزامات انتقال    إمكانية  في هذه ،  الملحق   وليس في دفتر الشروط    وذلك  المفو 

ض إليهالحالة يمكن للورثة مواصلة استغلال المرفق   م تحت مسؤوليتهم مع ترتيب كافة الحقوق المفو 
 . )المرتفقين( الغير بما فيهم الجمهور إلىالمتضمنة فيه  والالتزامات

 

 . 260فوناس سهيلة، مرجع سابق، ص 1
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 التعسف في استعمال السلطة  وإمكانية استرداد المرفق العام بين سلطة التقدير  ثانيا:

العلاقة قبل انقضاء    إنهاء تقتضي    العام ةالمصلحة    بأنقدرت    إذاالمانحة التفويض    للإدارة
ض  محل  ن تسترد المرفق وتحل  أمدتها   عما    وتعويضهة عن طريق شرائه  كاف    همتعلقات في    إليه  المفو 

المتعاقد بأي   ن العقد يمكن انهاءه من جانب واحد ولو لم يخل  أ  أي،  يصيبه من ضرر نتيجة لذلك
 جانبه. التزام في 

من الضروري التساؤل حول مشروعية الاسترداد على هذا النحو هل هو مشروع    فإنهمع ذلك  
  ة الإداري ومسائلتها وفقا لقواعد المسؤولية    الإدارةم مشوب بنوع من التعسف الذي يقتضي مقاضاة  أ

 الاستحالة؟والتعويض في حالة  ابتداء  واجبارها على التنفيذ 

ن يكون مظهرا من مظاهر  أعلى هذا النحو لا يعدو    الإدارةتصرف    لأن الاجابة تكون بالنفي  
ن يكون ألكن بشرط    الأفرادبما فيها    الأخرى زها عن غيرها من الكيانات  التي تمي    العام ةالسلطة  
 .إداري لابد من ان يتم بقرار  أنهكما   الأصلوليس  الاسترداد استثناء   إلىاللجوء 

ن الاسترداد وفقا لهذا أر ومنشئ لمراكز قانونية جديدة و كاشف وليس مقر    الإجراءن هذا  أذلك  
 إنهاءفي    والمتمثلفي نشاطها المرفقي    الإدارةالتي ترتكز عليها    المبادئ  أهم  أحدد  يجس    التصو ر

 .1ذلك  العام ةوقت متى تطلبت مقتضيات المصلحة  أيالعقد في 

التمييز في هذا   لنا من  بد  المرفق حسب الاشكال    الإجراءمع ذلك لا  استرداد  بين حالات 
حيانا التوفيق بين مصلحة أختلفة تراعى فيها  ط م والظروف والتي تجعل من الاسترداد خاضعا لضواب 

 وهي الحالات التي يمكن ان نجملها فيما يلي: ، والمتعاقد الإدارة

 
 

 . 726ة، مرجع سابق، صالإداريالطماوي، الأسس العامة للعقود  سليمان 1
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 التعاقدي:حالة الاسترداد  -أ 

لالذي   الاسترداد وهو في استرداد المرفق قبل نهاية آجال العقد ضمن بنود   الحق   للإدارة يخو 
 . 1صليالعقد الأ

الاسترداد هذه قد تكون منظمة بنص قانون كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة  ومسألة
 الإدارةالمصري على    المشر عحيث اوجب  ،  1948المصري لسنة    العام ةالمرافق    لتزامامن قانون  

د ان   مدته. استرداده قبل انتهاء   وضاعأو في وثيقة الالتزام شروط  تحد 

من قانون اللزمات السالف   والعشرينضمن المادة الثانية    المبدأالتونسي نفس    المشر عكما تبنى  
قبل   بإنهائه  تتعل ق  أحكامالمتعلقة بنهايته    الأحكامن يتضمن العقد فضلا على  أوجب  أحيث  ،  الذكر

 دة.محد  استرداد اللزمة من صاحب اللزمة بعد انقضاء مدة  ومنهاجله أ حلول 

وشروط انفاذه    إليهتنظيمه في نص يبين كيفية اللجوء    إلىر الاسترداد دون حاجة  وقد يتقر  
ضفي القيام به بشكل منفرد ودون حاجة لاستشارة    الإدارةحقية  أكأن ينص الاتفاق على    .إليه  المفو 

دسوة برأي مجلس الدولة الذي  أالفرنسي    المشر عالاتجاه الذي تبناه    وهو  عناصر وشروط    حد 
 التالية: الاسترداد الاتفاقي ضمن الضوابط  إلىاللجوء 

   .ن يكون هذا الحق منصوصا عليه في العقدأيجب  -

 . الاسترداد إلىضرورة اعذار المتعاقد قبل اللجوء  -

في   إلاسبابه  أضرورة احترام المدة المقررة لممارسة الاسترداد وكذا التحقق من مدى توافر  -
 . العام ةالتي يتقرر فيها الاسترداد بقوة القانون كما هو الحال بالنسبة لمقتضيات المصلحة  الأحوال

 
 . 241خلف الجبوري، مرجع سابق، ص محمود 1
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 يجب ان يستوفي اتفاق التفويض الشروط الشكلية المقررة في العقد.  -

حق المتعاقد    وقياملحقها في الاسترداد على هذا النحو انتهاء العقد    الإدارةعلى ممارسة    ويترتب
كامل   تعويض  على  الحصول  كلي    م اإفي  سنوية    بناء    أو بشكل  اقساط  بين   أو على  بالجمع 

 1الطريقتين. 

 تعاقدي:الالاسترداد غير  -ب 

تنفيذ العقد من دون    أثناءالمنفردة    بإرادتهامانحة التفويض    الإدارةهو الاسترداد الذي تمارسه  
الاسترداد  العقد ممارسة  التي حظر  المدة  الاسترداد خلال  يتم  يقرره عندما  العقد  وجود نص في 

لسلطة    ويعد  ،  خلالها تطبيقا  النحو   بإرادتها  ةالإداري عقودها    إنهاءفي    الإدارةالاسترداد على هذا 
 . 2العام ةالمنفردة لدواعي المصلحة 

استحقاق المتعاقد تعويضا كاملا وفقا لقاعدة ما فات المتعاقد من    الإجراءعلى هذا    ويترتب
 3، حيث يترت ب لصاحب التفويض تفويضا يغطي جميع ما لحقه من ضرر خسارةكسب وما لحقه من  

ضة  الإدارةنظرا لكون ما قد تتكبده   من خسائر نتيجة تعويض المتعاقد معها خاصة في    المفو 
ضالحالة التي يقوم   يكاد   الإجراءهذا    إلى  الإدارةلجوء    فإنالتكاليف    باهظة  بإنشاءات  إليه  المفو 

العملي الواقع  في  منعدما  التعاقدي في هذه   ومن،  يكون  الاسترداد غير  تطبيق  ينحسر مجال  ثم 
  العام ة  بمظهر السلطةفيه فرص الظهور    للإدارةالصورة مقارنة مع الاسترداد التعاقدي الذي تكون  

 وحضورا.صرامة  أكثربشكل 

 
 . 124سعيد حسين أمين، مرجع سابق، ص محمد 1
، نقلا  114، ص 1986ة، مذكرة ماجستير، جامعة بغداد، سنة الإداريعبد الله الدليمي، سلطة الإدارة في انهاء عقودها  محمد 2

 . 149عن علي حسن عبد الأمير العامري، مرجع سابق، ص 
 . 774ة، مرجع سابق، صالإداريسلمان الطماوي، الأسس العامة للعقود   3
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 التشريعي:الاسترداد  - ج

المانحة    الإدارةمن الاسترداد من خلال نص القانون صراحة على تمكين    الأسلوبيتحقق هذا  
ضالتفويض من ممارسة حقها في استرداد المرفق   الحالات   أكثر حيث يعتبر النموذج الفرنسي  ،  المفو 

الفرنسي في ضبط مجال الاسترداد بقوانين خاصة منذ   المشر ع اذ تدخل  ،  الإطارحضورا في هذا  
بقنوات الملاحة في    الخاص  235في مجال عقود الامتياز تحديدا حيث شكل قانون    1845سنة  

 ة الخاصعقود الامتياز    بإنهاءالمتعلقان    1912لسنة    30وقانون    1880لسنة    11فرنسا و قانون  
الذي خول استرداد   1947فبراير سنة    31بالسكك الحديدية المحلية و النقل بواسطة الترام و قانون  

 . 1افق الامتياز المحلية في ظرف سنة واحدة من صدوره مر 

امتياز شركة قانون السويس    إنهاءاسترداد غير التعاقدي في    إلىفيها    المشر ع مصر لجأ    وفي
 أفكار  وانتشارالسياسية مع نهاية الثورة    والدوافعللأسباب    1956لسنة    258بموجب القانون رقم  

 الاحتكار على المرافق المختلفة.  ورفعالتأميم 

  66المواد    وممتلكاته ضمن الجزائري على استرداد المرفق    المشر ع في الجزائر قد نص    أم ا
في حال عدم   بالخبرةالاستعانة    أو الجرد    إجراءاتبعد استنفاذ    18/199من المرسوم التنفيذي    67و 

 الجرد. اتفاق الطرفان على 

 الفسخ   ثالثا:

،  ةالإداري المتعلقة بفرض الجزاءات في العقود    العام ةتخضع عقود تفويض المرفق العام للقواعد  
ضاخلال من قبل    أي  فإنومن ثم     أو بالتزاماته التعاقدية سواء بامتناعه عن تنفيذ العقد    إليه  المفو 

العقد   في  لما هو منصوص عليه  بشروط مخالفة  للتأخير    أوالتنفيذ  للغير عن   أو نتيجة  التنازل 

 
 . 127- 126ة، مرجع سابق، صالإداريسعيد حسين امير، العقود  محمد 1
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الحق في   للإدارة  فإنللمرفق    التعسفي و بسبب استعماله اللاعقلاني    أو   الإدارةالتفويض وبدون موافقة  
ض بسط سلطانها وحرمان   ض من مواصلة استغلاله للمرفق    إليه  المفو  حيانا أ وذلك دون الحاجة    المفو 

 تعويضه. عذاره ولا إ  إلى

ض إليهالتي قد تترتب على التعامل السيء    الخطورة  من هنا تظهر مع مقتضيات الجدية    للمفو 
وما قد يترتب عن ذلك من خسائر قد يتكب  ها في كثير د  والصرامة المفترضة في هذا النوع من العقود  

 . الأحيان من 

من هنا تشترط كثير من التشريعات تضمين قوانينها المنظمة لمجال التفويض شرطا قاضيا  
تتمتع بمطلق  الإدارةن أ وقضاء  في فسخ العقد بوصفه جزاء مع أن المستقر عليه فقها  الإدارةبحق 

ذلك مظهرا من مظاهر السلطة في   يشك ل العقد دون حاجة لرأي المتعاقد بحيث    إنهاءالحرية في  
 سابقا.كما بيناه  العام ةادارتها للمرافق 

الطمأنينة للمتعاقد ويجعل انفاذ بنود    يحق ق لكن يبقى النص على هذا الجزاء بمثابة تصرف  
 الطرفين. لكلا  وأريحيةقبولا   أكثرالعقد 

ض التي يتكبدها    الخسائر  أماملذلك و  كان لابد للتشريعات المعاصرة من العمل على    إليه  المفو 
 عذار. الإقها كشرط احاطة هذه الاجراءات بضمانات وشروط لا بد من تحق  

وتتعدد   اللجوء  الأ  إرادةالفسخ حسب دور    وصور  أساليبهذا  بشكل    إليهطراف في  وانفاذه 
قد يكون    “كما  سقاط“الإكما اصطلح عليه مجلس الدولة الفرنسي    أو   إداري اتفاقي كما قد يكون  

 بحكم القضاء.

 الحالات التي سنتولى بيانها على النحو التالي:  وهي
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 الفسخ الاتفاقي   -أ 

نهاية العقد المتفق    أجلالرابطة التعاقدية قبل حلول    إنهاء  إلىالعقد    أطرافيقصد به اتفاق  
 عليها. 

حيث يعد  هذا الأخير حق متأصل    ،يختلف مفهوم الفسخ الاتفاقي مع مفهوم الاسترداد الاتفاقي
ضة سواء تم  النص عليه في العقد أم لا، وتمارسه الجماعة بموجب قرار انفرادي صادر للهيئة   المفو 
 .  1المنفردة، أما الفسخ الاتفاقي فيتم عن تراضي تام وبموجب اتفاق بينهما بإرادتهاعنها  

قد يتضمن شروطا متفق عليها تنتهي بتعويض    أنه ن الملاحظ على هذا النوع من الفسخ  إ
ض  القضاء. إلى لجوئه  إلىدون حاجة  إليه المفو 

  التنفيذي من المرسوم    65الجزائري تنظيم هذا النوع من الفسخ ضمن المادة    المشر ع لقد تولى  
” يمكن ان يتم فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام بموجب اتفاق ودي بين  :أنهبنصها على    18/199

ضةالسلطة  ض إليهو  المفو   ... المفو 

د  ض إليهكيفيات حساب التعويض  تحد   .2“في اتفاقية تفويض المرفق العام  للمفو 

ضالاتفاق    أطرافلجوء    بإمكانيةالجزائري    المشر ع  أقر  لقد   العقد قبل حلول    إنهاء  إلى  المفو 
ض إليهكما مكن المتعاقد  ،  جله بتوافق ارادتيهماأ من الحق في الحصول على تعويض عادل    المفو 

 مبررا.الفسخ  إلىن يكون اللجوء أبشرط ان يكون ذلك متضمنا في بنود العقد الأصلي و 

 

 
 . 176، مرجع سابق صقطبمروان مي الدين  1
 ، مشار إليه سابقا. 18/199من المرسوم التنفيذي   65 راجع 2
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   الإداري الفسخ  -ب 

جزاء شديد الوقع على المتعاقدين كونه ينصرف  الفسخ الإرادي أو ما يعرف عليه بالإسقاط هو  
ضقصاء إ إلى  التعاقد.  محل  نهائيا من استغلال المرفق  إليه  المفو 

اعتبارات المحافظة    إليهكراه والقوة تدفع  بما يحمله من عناصر الإ  الإجراءهذا    إلىن اللجوء  إ
المانحة للتفويض والتي تجسد دور الدولة الحريصة على تطبيق    الإدارةوهيبة    العام ةعلى المصلحة  
 . العام بشكل نوعي وفعال وجدي   الإشباع اقصى درجات 

ض إليه ارتكاب    فإنلذلك   العلاقة التعاقدية    إنهاء  إلى  الإدارةجسيم يعد كفيل بلجوء    أ لخط  المفو 
مع ذلك ورغبة منها في حماية حقوق الأطراف المتنازعة فرضت ،  القضاء  إلىدون حاجة للجوء  

ضة  الإدارةالتشريعات المقارنة على    . للإعلانالانذار وتعليق قرار الفسخ    إجراءاتضرورة اتباع    المفو 

ضالمغربي ضمن اتفاقية التدبير    المشر ع   تناولهاوهي الاجراءات التي   و  32/1في المادة    المفو 
د:”  أنهوالتي نص فيها على    2 ضعقد التدبير    يحد  ض  يتخذهاالعقوبات التي قد    المفو  ضد    المفو 

ض بالتزاماته    إليه  المفو  الوفاء  عدم  حالة  الجزاءات   أو في  سيما  ولا  التعاقدية  للبنود  مخالفته 
ض الاقتضاء اسقاط حق  وعند  الأضرارعن  والتعويضات  . 1"إليه المفو 

 ..” .مر المعني بالأ إلىقبل تطبيق العقوبات المذكورة يجب توجيه اعذار 

من ذات    3فقرة    62الجزائري على هذه الاجراءات في المادة    المشر عفي الجزائر فقد نص    أم ا
ضةتطبق السلطة    الآجال هذه    وبانقضاء”  :أنهحيث نص على  ،  المرسوم الغرامات المنصوص    المفو 

ض إليهاستمر    إذاحالة ما    وفي عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام   خلال بالتزاماته في الإ   المفو 

 
ض  1  .مرجع سابق.-قانون التدبير المفو 
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ضةيمكن السلطة   فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام دون تعويض   إلىاللجوء من جانب واحد    المفو 
 له“.

 التالية: الفرنسي ضرورة توافر العناصر  المشر عفي فرنسا فقد اشترط   أم ا

ض يجب ان يتعلق الفسخ بارتكاب    - خطأ جسيما لا تجدي في مواجهته وسائل    إليه   المفو 
هي مسألة قضائية في فرنسا   الخطأتحديد جسامة    ومسألة،  الإدارةالتي تستعملها    والاكراه الضغط  

 .1قضاة المجلس  إلىيرجع فيها 

ض عذار إ  - الاعذار غير مجدي في هذه   بأن للإدارةثبت  إذا إلاقبل توقيع الجزاء  إليه المفو 
 . الأحوال 

 ن يصدر حكما قضائيا قاضيا بالفسخ.أ-

 القضائي: الفسخ  -ج 

ضقد يلجأ   العقد قبل انتهاء مدته    بإبطالالمطالبة    أجلالطريق القضائي من    إلى  إليه   المفو 
ويخ    الإدارةخلال  إفي حالة   الامكانات بالتزاماتها اخلالا يضر  يفوق  بما  للعقد  المالي  بالتوازن  ل 

ضالاقتصادية والفنية   . إليه للمفو 

نظرية    أو على نظرية الظروف الطارئة    بناء    أم ا  الأخيرحيث يتم تأسيس الطلب من قبل هذا  
 فعل الأمير. 

ض تنفيذ العقد ما من شأنه ان ينهك  أثناءفقد يطرأ  تعديل   إلى الإدارةكما لو لجأت  إليه المفو 
بحيث لو كان المتعاقد يعلم بهذا ما كان ليقدم على   الاقتصاديبنود العقد مما يمس بتوازنه المالي و 

 
 . 225أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام )دراسة تحليلية مقارنة(، مرجع سابق، ص 1
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فها في استعمال سلطانها في هذه وتعس    الإدارةن تثار مسألة انحراف  أبل ليس من الغريب  ،  التعاقد
 الحالة.

صعب التنفيذ كاستمرار    أو عقد التفويض غير قابل    أصبح  إذاالفسخ القضائي    قويتحق  هذا  
ض إليهحالة تصفية الشركة   أو الظروف الطارئة لمدة طويلة   افلاسها.  وشهر ا المفو 

بتصفيتها    أو فاذا صدر حكم   قاضي  المالية   إلىسينصرف    فإنهقرار  القدرات  التأثير على 
ض إليه زعزعة مركزه المالي في نهاية المطاف بالشكل الذي يصعب معه تنفيذ    إلى   ويؤدي  للمفو 

 وأحكامها. في حالة القوة القاهرة متى تحققت شروطها  أو ، الاتفاق

ضمكن  أعليه متى توافرت احدى هذه الحالات   القضاء للمطالبة بفسخ   إلىاللجوء    إليه  للمفو 
 مناسب. على تعويض   والحصولالعقد 

 المطلب الثاني: تحول ممتلكات عقد التفويض المرفق العام  

العقارية   والأموال  المنشأةالمختلفة ضرورة توافر عنصر    الأحوالتتطلب مهمة انجاز المرفق في  
 والخاصة. منها   العام ة، والمنقولة

والاملاك    للأملاك فبالنسبة   للمرفق  المخصصة  الاملاك  بين  التفرقة  من  لابد  العمومية 
 خاصة.  وأملاكاملاك استرداد  إلى والفقهيصنفها بعض التشريعات   للجمهور، والتيالمخصصة 

ض  فإنالمخصصة للمرفق    بالأملاكفيما يتعلق   أنهحيث   يتمتع بحق استغلال هذه   إليه  المفو 
المرفق    لإنجاز   الأموال قبيل    الأشغال   فإنذلك    ولأجلنشاط  تعد من  المرفق  لتفويض  الضرورية 

 بحيث تجعل صاحبها يتمتع بكافة الامتيازات المترتبة عن هذه الصفة.  العام ة الأشغال
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لا يترتب    فإنهلنشاط المرفق    والموجهة  ةالخاصبالنسبة للامتيازات المترتبة عن الاملاك    أم ا
ض بحيث تبقى في عهدة الدولة مملوكة لها ولا يحق    أثر   أيعن تملكها   الاستمتاع    إلا   إليه  للمفو 

 لاستعمالها.   ومانعبحق حصري 

ضانجاز النشاط  فإنالمخصصة للجمهور  العام ة للأملاك بالنسبة  أم ا غالبا ما يتطلب   المفو 
ض تقرير حق   الجمهور    إليه  للمفو  المخصصة لاستعمال  باستعمال الاملاك  له   كالأرصفةيسمح 

الكهرباء  ،  والشوارع المرور من خلال املاك عامة    وقنواتفنقل اسلاك  يتطلب  الصرف الصحي 
 . 1الأفراد مخصصة لاستعمال 

 الخاص   أو من خلال هذه النظرة السريعة يظهر جليا القيمة العملية التي يلعبها المال العام  
 أطرافه.من قبل    صولهأو في تملك نواتج المرفق    بالأحقيةالتمتع    وحدودفي تحديد مساحة الامتيازات  

لتلك   النهائية  الايلولة  تحديد  المعتمد في  المعيار  التساؤل حول  يثور  ذلك    وهل  الأموالمع 
ض إليه تحولها بشكل كامل للدولة أم يمكن ان نتصور قيام الدولة   أوالحق في الاحتفاظ بها    للمفو 

 العام؟المرفق  لإدارةبشراء بعضها  

  والتي على هذا التساؤل لا بد لنا من عرض بعض النماذج من التشريعات المقارنة    للإجابة
 الإدارةالتطرق لحالات استرجاع  إلى ثم ننتقل بعدها   (أول )فرع  الأموال ها تحديد مآل أصحاب  حاول 

ضة  . ثاني( لممتلكاتها )فرع  المفو 

 

 

 
، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  1998لسنة   89ة وفقا لقانون المناقصات رقم الإداريابراهيم محمود علي، آثار العقود  1

 . 452، ص 2003
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ض القانوني لتحويل ممتلكات المرفق  الإطار : ولالأ الفرع   المفو 

المغربي    المشر عالتفويض فقد ذهب    محل  تباينت نظرة التشريعات لكيفية التعامل في الممتلكات  
ضمن قانون التدبير    23في المادة   السابق الذكر تحت عنوان وضع المال العام رهن التصرف   المفو 

ض” يمكن  :أنه اذ نصت على   حاجيات    أجلان يحصل لدى السلطة المختصة من،    إليه  للمفو 
ضالتدبير   على حق احتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته وفي هذه الحالة يجب على   المفو 

ض ض إلى ان يقدم مساعدته  المفو   . للحصول على الحق المذكور “ إليه المفو 

” تنقسم ممتلكات اللزمة :أنهمن قانون اللزمات على    35  التونسي في المادة  المشر عكما نص  
استرداد    إلى د و ،  خاصة  وممتلكاتممتلكات  و   يحد  الاقتضاء  عند  التقسيم ا العقد  هذا  على  عتمادا 

 اللزمة.صناف الممتلكات التي سيتم استعمالها من قبل صاحب اللزمة طيلة مدة أ

” تعتبر ممتلكات رجوع الاراضي والبنايات والمنشآت والتجهيزات :أنهفتنص على    36المادة    أم ا
 أوالتي انجزها    أو الثابتة والمنقولات الموضوعة مجانا من قبل مانح اللزمة في ذمة صاحب اللزمة  

وفق الشروط المحددة في العقد والضرورية لمواصلة التصرف في المرفق العمومي    الأخيراقتناها هذا  
  وتكون موضوع العقد كما تعتبر ممتلكات رجوع الاراضي التابعة للملك العام من قبل صاحب اللزمة  

 هذه الممتلكات موضوع جرد وفي وثيقة تلحق بالعقد “. 

ضولا تقتصر امتيازات   في امكانه التمتع في الحق    أنهبل    العام ةعلى الاملاك    إليه  المفو 
ضلصالح المشروع  ةالخاصللأفراد كحالة نزع الملكية  ةالخاصملاك باستعمال الأ   . المفو 
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عر   قانون  فقد  في  الفكرة  هذه  تطبيقات  بعض  الفرنسي  التشريع  بشأن   29/03/1958ف 
هذه المشروعات حق المطالبة بنزع    المشر ع مشروعات نقل البترول في خطوط الانابيب اذ خول  

 1التفويض. عند انتهاء مدة    الإدارة  إلىلكن مع ايلولة هذه العقارات  ،  العام ةللمنفعة    ةالخاصالملكية  

على تحول ممتلكات المرفق  2  18/199من المرسوم    66في الجزائر نص المنظم في المادة  
ضةالسلطة    إلىالعام المعني   عند نهاية عقد التفويض بعد جرد يقوم به الطرفان وفقا لبنود    المفو 

 في حال تعذر الاتفاق حول آلية الجرد.  الخبرة إلىلهما الحق في اللجوء كما خو  ،  اتفاقية التفويض 

نظر  أ  ويعتبر هذا   في  العام  المرفق  معدة لاستغلال  الممتلكات    المشر عملاكا  كل  الجزائري 
ض إليهاقتناها    أوالضرورية سواء تلك التي انجزها   ضةالسلطة    واقتنتهاانجزتها    أو   المفو  طيلة   المفو 

 30/ 90مدة تنفيذ الاتفاقية والتي تخضع للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما القانون  
 .المتعل ق بأملاك الدولة موالمتم  المعدل 

المانحة التفويض لممتلكاتها    الإدارةالحديث عن فكرة استرجاع    أجل  ومنكتحصيل حاصل  
ض إليه عن املاك    وتمييزها المقررة في هذا    بالإجراءاتلا يقتضي مجرد القيام    الأمر   فإن  المفو 

العملية لضوابط   بد من اخضاع هذه  المتضاربة  وشروطالشأن بل لا  المصالح  فيها  لكلا   تراعى 
 طرفي العقد. 

ض إليه لذلك    العام ةيعتبر واقعيا طرفا ضعيفا في العقد كونه مجرد من امتيازات السلطة    فالمفو 
خلال المدة   بالأريحية والشعورالاتفاق في ظروف تطغى عليها الثقة المتبادلة  إبرام إلىفهو يهدف 

العقد لتنفيذ  تحقيق    ولكونه،  المقررة  المحافظة على  يستهدف  المنطقية  الناحية   إضافية  أرباحمن 

 
 . 674سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 1
 . 18/199من المرسوم التنفيذي  66راجع المادة  2
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لا بد له من الحصول على الضمانات الكافية التي   الأحوالعلى استقراره المالي في كل    والمحافظة
 حتى لا يضار مركزه المالي مستقبلا.  الأحوالفي كل  ةالخاص أموالهتمكنه من استرجاع 

ضةبالنسبة للهيئة    أم ا المحافظة على موجوداتها    إلىتسعى بكل الوسائل الممكنة    فإنها  المفو 
والمحافظة عليها من   للجمهور  أجل وتطويرها وتثمينها  تسعى بوسائلها   فإنها،  تقديم خدمة نوعية 

ضعلى    ورقابتها فرض ارادتها    إلىوما تتمتع به من امتيازات سلطة عامة    العام ة من    إليه  المفو 
حيث يعتبر حماية المال العام   النشاط المرفقي     وأهدافالوفاء بمتطلبات سير المرفق العام    أجل

 التفويض. تراعى عند منح  ويةأولالفساد  ومكافحة 

ضة للإدارةبالنسبة  والتزاماالاسترجاع يعد حقا   بأن على هذا النحو يبدو واضحا  وبشكل   المفو 
ضيتجاوز حدود المصلحة التي يريد أن يجنيها   على أحوالها المختلفة   أموالهمن تحصيل    إليه  المفو 

تسلك كل الطرق المتاحة لتحقيق هذا الهدف بما فيها   فإنها استثمارات...( لذلك  ،  منقولات   )عقارات
 بذلك. خاصة في الحالات التي يعترف لها فيها القانون   والجبركراه الإ

ممارسة هذا الحق قد تكون مقترنة بشروط تعد كضمانة كافية لحماية    فإن المقابل من ذلك    وفي
ضمصالح   القانونيتين.  والمشروعيةطر الشرعية أضمن  إليه المفو 

المنفردة منح    بالإرادةحق الاستئثار المادي بفسخ العقد    الإدارةالقانون الذي منح    فإنلذلك  
ض إليه  نص عليه العقد.  إذاالاحقية في الحصول على التعويض  المفو 

في حالة عدم الاتفاق على    بالخبرةالاستعانة    إلىوهو نفسه القانون الذي منحه حق اللجوء  
ضالمرفق    أموالتوافقي لتصفية    كأسلوباعتماد الجرد    وفرزها وهو تجاوز النزاع بين الطرفين.   المفو 

تلجا    أجللذلك ومن   للتشريعات من ان  بد  الوضعية كان لا  وضع شروط   إلىتجاوز هذه 
 المنازعات. أيضاتنظيمية تتحدد من خلالها الحقوق وتتجاوز من خلالها 
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ض المملوكة للمرفق  الأموالاسترجاع  إمكانيةحالات  الثاني:الفرع    المفو 

تملك فيها الدولة الحق    والتي القانون بين حالتين من حالات الاسترجاع    ورجال يميز الفقهاء  
ضفي استرداد المرفق   . وملحقاته بنواتجه  المفو 

السلطة   فيها  تمنح  التي  الحالة  بين  تختلف أوضاع الاسترجاع هذه  ضةحيث    إمكانية   المفو 
ضمقابل، وبين الحالة التي تسترجع فيها المرفق    وبدون   وكامل استعادة ممتلكاتها بشكل نهائي    المفو 

ت قو   الأموالحيث يمكن تقدير هذه  ،  بعد نهاية عقد التفويض   إليها  الأموال بمقابل لقاء انتقال هذه  
 أساس ن تقدر هذه القيمة على  أفي السوق كما يمكن    تداول استرداد المرفق العام طبقا للسعر الم

 الاستهلاك. الثمن بعد خصم 

ضةحالة استرجاع السلطة  :أولا    للمرفق العام مجانا ودون مقابل  المفو 

د عادة ما   ضة السلطة    إلى العقد الممتلكات التي تؤول    يحد  بحيث  ،  بعد نهاية مدة العقد   المفو 
بمعناها الواسع والتي تعتبر ضرورية وأساسية لاستغلال المرفق العام    الأموال تصنف ضمن خانة  

ض ن نتصور قيام  أ بحيث لا يمكننا    1بدونها. بتسيير المرفق    إليه   المفو 

ضة منذ البداية ويمكن أن يكون  ي   ض إليه مكن أن تكون هذه الأموال مملوكة للسلطة الفو    المفو 
 . 2بها أثناء تنفيذ عقد التفويض ا هو الذي قام بها أو اكتس 

  الإدارة المراد استرجاعها من قبل    الأموال المقارنة ضرورة ان تكون    الأنظمة مع ذلك اشترطت  
 جيدة. حالة    وفي مانحة التفويض ملك لها  

 
 . 122عز الدين بدري، إدارة المرافق العامة واستثمارها في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1
 . 234، مرجع سابق، صمحمد محمد عبد اللطيف  2
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ضة المملوكة من قبل الهيئة    الأموال ذا كان يمكن تحديد  إ ف  من خلال القيام بعملية الجرد    المفو 
بعد استخلاصها لكل اموالها بما فيها التعويضات   الإدارة الاقصاء بتعيين ممتلكات  بأسلوب الفرز  أو 

حيث أن ما تبقى من منشآت  ،  الغرامات وغيرها من الجزاءات الماسة بالذمة المالية للمتعاقد   وتوقيع 
ض منقولة وعقارية يعتبر ملكا خاصا  ،  ومتحركة منفذة    1. إليه   للمفو 

يعتبر معيار موضوعي يخضع في تقديره لسلطة  ،  معيار جودة الممتلكات الثابتة والمتحركة   فإن 
الطاقة    وحدود ن تراعى في ذلك طبيعتها وعمرها  أ الفنية على    بالخبرة القضاء الذي يمكنه الاستعانة  

 ات. المعد  الانتاجية المفترضة للوسائل و 

بيانا مفصلا   العام ة لذلك ترى بعض التشريعات المقارنة ضرورة تضمين عقود تفويض المرافق  
و المثال  ،  فاذا لم تتضمنها تلك العقود أمكن الاستعانة عنها بدفاتر الشروط   الأموال وواضحا لتلك  

عقد    أي على ذلك ما نصت عليه اتفاقية الكونكرودا والتي جاء فيها :” يجب على الشركة عند انتهاء  
المدة   تترك بحالة جيدة في    الأخرى   الأسباب لاي سبب من    أو من عقود الاستغلال لانقضاء  ان 

الثابتة لاستمرار تشغيل الآبار و تمنح    أو المساحة التي يشملها ما يكون لازما من الممتلكات المنقولة  
م للغرض  الشركة مهلة ستة أشهر لترفع خلالها كل الممتلكات المنقولة التي لا تلزم    . 2“   المقد 

ضرر    إلى ثبت تعرض هذه الممتلكات    إذا في حالة ما    أنه   إلى هذا الصدد لابد من الاشارة    وفي 
ض بسبب عدم اتخاذ     أو الضياع    أو كافة التدابير اللازمة التي تحول دون تعرضها للتلف    إليه   المفو 

 هلك. ما    وتعويض فعاله برد ما لم يستهلك  أ لا بد من تحميله مسؤولية    فإنه ،  الهلاك 

 

 . 247علي حسن عبد الأمير العامري، مرجع سابق، ص 1
 247حسن عبد الأمير العامري، المرجع نفسه، ص علي 2
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ضة الهيئة    تقوم بحيث   تلك    المفو  الناتجة عن  التعويضات  تلك  كجزء من    الأضرار بتحصيل 
 تكاليف جبر الضرر. 

لما في تلك التغطية من استكمال للالتزامات الملقاة    وضروري يعتبر في نظري لازم   إجراء وهو  
ض على عاتق   ملاك  أ المحافظة على    إلى لا تتوقف عند مجرد تنفيذ العقد بل تتجاوزها    والتي   إليه   المفو 

 القاهرة. ما عدا القوة  ،  الأحوال المرفق في كل  

ض سيكون من العادل تحميل    وعليه  بسبب عدم اتخاذه    والمنشآت تبعات هلاك الوسائل    إليه   المفو 
  أو عدم حراسة الشيء على الوجه المطلوب وغيرها من التصرفات التي تضر بالأموال    أو للتدابير  

 لأجلها. تخرجها عن طبيعتها التي وضعت  

التكفل بالمصاريف    :” ... أنه بنصها على    199/ 18من المرسوم    48المادة    إليه شارت  أ وهو ما  
تتم معاينتها بعد الجرد    والتي ،  ضرار تكون قد مست بمنشآت وممتلكات المرفق العام أ الناجمة عن  

 . 1التفويض “   تفاقية ا الذي يتم عند نهاية  

الجزائري على غرار التشريعات المقارنة اعتد بمبدأ مجانية الاسترجاع    المشر ع   بأن من هنا يظهر  
ض ل  حم    أنه بل   ضرر قد يصيب المنشآت والممتلكات    أي مسؤولية التكاليف الناجمة عن    إليه   المفو 

ض التابعة للمرفق العام   بعد القيام بعملية الجرد حسب ما ينص عليه دفتر الشروط وفي حالة    المفو 
 . الخبرة   إلى عدم الاتفاق يمكن اللجوء  

 

 ، مشار إليه سابقا.18/199من المرسوم التنفيذي  48راجع المادة  1
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  17ومن بين التطبيقات العملية لفكرة الاسترجاع المجاني لأموال الدولة ما نصت عليه المادة  
المنشآت والهياكل  ،  العمومية الاصطناعية للمياه   الأموال :” تخضع كذلك  أنه على    12/ 05من القانون  

   . 1..”  . بعد نفاذ عقد الامتياز    التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل 

ن المصادقة على  المتضم    54/ 08من المرسوم التنفيذي    05المادة    أيضا كدت عليه  أ ما    وهو 
حيث  ،  المتعلق به   الخدمة دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام  

  إلى هنا المتعاقد بضرورة ارجاع المنشآت والهياكل المستغلة التي تمثل جزءا من العقد    المشر ع الزم  
 . 2ر في حالة حسنة السي   وهي السلطة مانحة الامتياز  

ضة حالة استرجاع السلطة    ثانيا:   للمرفق العام بمقابل    المفو 

العقارية والمنقولة الثابتة والمتحركة  الأموال  المرفق العام يتكون من مجموع    ن  أ لقد سبق القول  
ض إليه المتوقعة من قبل    الخدمات الضرورية لأداء     الأخير التي يتسلمها هذا    الأموال   وهي ،  المفو 

 النفاذ. حيز    ودخوله العقد    إبرام بمجرد  

ض ن يتولى  أ لا يستبعد    فإنه ذلك    إلى   الإضافة ب  مهمة القيام ببعض الانشاءات واقتناء    إليه   المفو 
 الضرورية لممارسة نشاطه على نفقته    والمعدات بعض التجهيزات  

ان ذلك قد يكون محفوف بالمخاطر خاصة في الحالة    إلا ،  كما هو الحال في عقود الامتياز 
 . الخطوة التي تغيب فيها الضمانات اللازمة التي تحفزه على الاقدام على هذه  

 
 ، مشار إليه سابقا.12/ 05من القانون   17المادة  1
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة   54-08امن المرسوم التنفيذي 5تنص المادة   2

انقضاء الامتياز يتعين على صاحب الامتياز أن يرجع للسلطة    على أنه:” عند "العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به
 المانحة للامتياز وفي حالة حسنة السير المنشآت والهياكل التي تمثل جزء من الامتياز.”  
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  إلى ضرورة تضمين دفتر الشروط بندا يشار فيه    إلى   والتشريعات لذلك يذهب الكثير من الفقه  
ض استرجاع    إمكانية  العقد    إليه   المفو  فيها  التي يفسخ  المنفردة    بالإرادة لممتلكاته خاصة في الحالة 
 للإدارة. 

الثابتة منها    للإدارة ن كان  إ هذا و  التي    أو رغبة في الحصول عليها خاصة  طابعا    تأخذ تلك 
والذي يخضع في تقديره  ،  تدفع مقابلا عادلا للمتعاقد في حدود امكانياتها   بأن تلتزم    فإنها تكنولوجيا  

في السوق بعد   تداول ووفقا لقواعد العرف والعدالة وما هو م   والأحوال لسلطة القضاء حسب الظروف 
 الاسترجاع. ووفقا للشروط المقررة لممارسة حق  ،  خصم مقابل الاستهلاك 

 المانحة التفويض لحقها في استرجاع المرفق العام    الإدارة ممارسة    شروط   - أ  

البنود التي يتعين على طرفي العقد التعرض    أهم التفويض من    محل  يعتبر استرداد المرفق العام  
نهم هذه الفترة ا  أثناء لم يتيسر لهما ذلك  وإن مرحلة التفاوض   أثناء لها  ا مناقشة هذه المسألة ضمن  مك 

من الأفضل ان تجد سندا لها ضمن نص قانوني يكفل حقوق    فإنه   أخرى ناحية    ومن ،  دفتر الشروط 
 ومريح. يمارسان مهامهما بشكل موثوق    ويجعلهما طرفي العقد  

الفرنسي والتونسي    المشر ع على غرار  ،  ه الكثير من التشريعات المقارنة تناولت الذي    الأمر وهو  
 العام. سابقا عند معرض حديثنا على فكرة استرداد المرفق    إليه   أشرنا والجزائري كما  

وهو ما تبناه القضاء المصري في قضية عقد مطارمة بموجب الاتفاقية المبرمة بين وزارة التجارة  
  سنة   Angloegyptian-oil المصرية و شركة انجلو ايجيبشيان اويل الانجليزية للاستغلال البترولي  

يبيع    أو امتداده ان يتنازل  أو ة لهذا العقد الأخير بقوله :” ليس للمشغل خلال السنوات الثلاث   1954
  إلى ن يعطي  أ بعد    إلا ،  ي وجه بالممتلكات الثابتة والمنقولة الموجودة بالمنطقة للغير أ يتصرف ب   أو 

سعار و الشروط الممكن الحصول  يوما لاستعمال حق الشراء بنفس الأ   45مصلحة الوقود مهلة قدرها  
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الغير  مدة  إ ف ،  عليها من  الشراء خلال  المصلحة حقها في  تستعمل  لم  المذكورة عندئذ    45ذا  يوما 
 . 1للمستغل الحق بالتصرف بهذه الممتلكات “ 

تبني فكرة تنظيم التشريعات    إلى العام اليوم يسير    تجاه الا   بأن ا  من خلال ما تم بيانه يتضح جلي  
ضة لمسألة استرجاع الهيئة   بالمفوض    ة الخاص   الأموال موضوع مآل    تناول   وبالتبعية لممتلكاتها    المفو 

 سلفا. محددة    وضوابط معا وفقا لشروط    والسلطة مع بيان حدود ممارستها لهذا الحق  ،  أيضا   إليه 

الشروط التي لا بد من مراعاتها عند ممارسة الدولة لحقها في استرجاع اموالها    أهم ولعل من  
 عام: بوجه  

   العقد: مدى توافر حالة انتهاء    مراعاة   - ب  

الطريقة التي   وكذا العقد   إنهاء  أساسها البنود التي تم على  إلى الاشارة  الإدارة حيث يتعين على 
ض يتم من خلالها اشعار     أسباب من مدى توافر    التأكد مع ضرورة  ،  بحالة الانهاء   واعذاره   إليه   المفو 

 الانهاء في كل حالة من الحالات المعروضة للنزاع. 

ض عذار  إ   ضرورة   - ج      جراءات: الإ تباع  إ قبل    إليه   المفو 

تتوقف عليه صحة الاجراءات    جراء  إ يعتبر الاعذار   خاصة في  ،  العقد   لإنهاء   اللاحقة لازما 
التي يكون فيها   إليه الحالات  ض  التعاقدي   المفو  بالتزامه  القانون  ،  مسؤولا عن الاخلال  حيث مكن 

 عذار. الإ   لإجراءات العقد بعد اتباعها    إنهاء من ممارسة حقها في    الإدارة 

  المتعاقد بالغرامة قبل توقيعها،   بإعذار   المبدأ من حيث    الإدارة فبموجب القانون الفرنسي تلتزم    
حيث الزم    199/ 18من المرسوم التنفيذي    62الجزائري في المادة    المشر ع وهو الاتجاه الذي تبناه  

 
 . 248علي حسن عبد الأمير العامري، مرجع سابق، ص  1
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ضة السلطة   ض بضرورة اعذار    المفو  تنفيذ واستدراك    حث ه   أجل مرتين متتاليتين من    إليه   المفو  على 
ض التأخر المسجل في عملية استغلال المرفق العام    . 1المفو 

” عندما يتوقف صاحب الامتياز  : أنه على    43/ 20من المرسوم التنفيذي    16كما نصت المادة  
المدني اعذاره    أو عن استغلال الامتياز جزئيا   بالطيران  المكلفة  السلطة  كليا لأي سبب كان على 

بعد انقضاء هذا الأجل تلغي    لإعذارها حالة عدم امتثاله    وفي باستئناف الاستغلال خلال ثلاث أشهر  
 .2السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز 

ر هو  و  حيث اعتبر  ،  2003/ 05/ 25الذي تبناه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ    التصو 
يحترم هذا    إداري وكل قرار  ،  فسخ   أي ان الاعذار شرط متطلب قبل   يعد غير شرعي    الإجراء لا 
 . 3المتعاقد ومتعسف فيه يستوجب تعويض  

   التالية: في الحالات    الإجراء غير ملزمة باتخاذ هذا    الإدارة   فإن مع ذلك  

 الاعذار. من    الإدارة دفتر الشروط اعفاء    أو تضمن العقد    إذا - 

  إلى   الإدارة ذلك في الحالة التي تصل فيها    ويتحقق ،  كانت الظروف لا تشجع على الاعذار   إذا - 
ض المرفق    إدارة خلاصة مفادها عدم جدية الملتزم في    . المفو 

الجزائري لم ينص على شكل معين في الاعذار وما هي الطريقة    المشر ع مع ملاحظة مفادها ان  
عليها مع    ى الموص بالرسائل    أو   الإداري هل يكون بالتسليم  ،  الإجراء التي يمكن اعتمادها للقيام بهذا  
 الالكتروني؟ الاشعار بالاستلام أم بالطريق  

 

ضة توجيه اعذارين للمفوض له لتدارك    18/199من المرسوم التنفيذي  62تنص المادة  1 على أنه:” يجب على السلطة المفو 
 النتائج المسجلة في الآجال المحددة “  

 مشار إليه سابقا.  54/20راجع المرسوم التنفيذي  2
 . 12عقيب أسماء، نقاش حمزة، مرجع سابق، ص 3
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،  في التسليم المعتمدة على مستوى الهيئة المانحة التفويض   العام ة على هذا النحو يرجع للقواعد  
ض  من الأجدر الاعتماد على الية الاعذار الالكتروني    بأنه مع انني اسير في الاتجاه الذي يرى   للمفو 

 زمنه. ومنتج في حالة النزاع بشأن اثبات تاريخ الاستلام و   الأحوال ميسر في كثير من    لأنه ،  إليه 

يتبين لنا   الجزائري كان واضحا من مسألة الاعذار حيث    المشر ع موقف    بأن كخلاصة لذلك 
،  جعله الزامي في مجال عقود التفويض المرفقي العام لتمكين المتعاقد من بيان موقفه النهائي من العقد 

على موقف المتعاقد من مواصلته لتنفيذ ما اتفق عليه مع    التعر ف للعقد بلا اعذار وبدون  إنهاء اذ لا 
حيث يجب ان يبنى الانهاء على الموافقة الصريحة بفك الرابطة العقدية من  ،  مانحة التفويض  الإدارة 

ض قبل    . إليه   المفو 

ض إليه ثالثا: تعويض      المفو 

  وألا الهيئة المانحة للتفويض    إرادة في فك الرابطة التعاقدية يتوقف على    الأصل بالرغم من ان  
ض يملك   التعويض   الحق    إليه   المفو  على  الحصول  اعتبار  ،  في  مستمد من    أساس ن  أ على  العقد 

  الإدارة للمركز القانوني الذي تتمتع به    وأيضا   العام ة حسن سير المرافق    ومقتضيات   العام ة المصلحة  
 استثنائية. التي تجعلها تتميز بامتيازات    العام ة يجد سنده في السلطة    والذي   متعاقد ال في مواجهة  

  وعقود عامة    ة الإداري لا سيما في مجال العقود    الإداري تطور نظريات القانون    فإن مع ذلك  
تطبيقا حقيقيا لقواعد    أيضا تعد    والتي ،  التفويض المرفقي العام منح المتعاقدين حقوقا لم تكن موجودة 

 . أيضا   والتشاركية المشروعية  



 آثار تنفيذ عقد تفويض المرفق العام على الخدمة العامة في التشريعات المقارنة  :الباب الثاني

255 

 

ض   فأصبح  الرابطة التعاقدية    إنهاء ما كان    إذا الحق في الحصول على التعويض اللازم    إليه   للمفو 
ض ان يتسبب    وبدون   بإرادتها العقد    إنهاء في    الإدارة راجع لرغبة   بالحاق ضرر بالمرفق العام    إليه   المفو 

 . 1العقد   محل  

ض التي قد يتكبدها    الخسائر حجم    إلى وهو موقف واقعي بالنظر   والذي تعاقد بنية    إليه   المفو 
تنفيذها،  والانجازات التي تم    بالإنشاءات خسائر استثماره بما فيها تلك المرتبطة    وتغطية   الأرباح تحقيق  

 العقد. تنفيذ    إنهاء في    الإدارة بسبب رغبة    وإنما أن التوقف لم يكن راجع لارتكابه لخطأ جسيم    حيث 

ض مع ذلك اشترطت الكثير من التشريعات في ضرورة استفادة   من التعويض المناسب    إليه   المفو 
 . أكثر ضمانات    أجل ضرورة ان يكون منصوص عليه في العقد وذلك من  

طرق التعويض وكيفياته والمعايير المعتمدة في    إلى كما لا بد من أن يتضمن ذات العقد اشارة 
تقديره. 

 
في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  الإداري أكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز  1

 . 158، ص 2013سنة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة 

257 

 

 : خاتمة

المرفقية قد شهدت تطورا كبيرا في عالمنا المعاصر    الإدارةينا من خلال هذه الدراسة أن  أر 
ليصبح ،  المقارنة اليوم   الأنظمةالتي تجاوزتها    والدوافع  الأسبابوعة من  م والذي جاء كنتيجة لمج 

في تحقيق غايات كانت   الخاصسلوبا جديدا متجددا قوامه اشراك القطاع  أ   العام ةتفويض المرافق  
الدول تلك المرحلة لفضاء رحب ،  العام ة  ووسائلهاالدولة    بإرادةتنعقد    الأصلفي   بحيث تجاوزت 

 متطور. ال و محله المشاركة في تسيير الشأن العام بشكل فع  

ز من نفوذه  كبير في كثير من الدول وما عز    باهتمام  العام ةتفويض المرافق    أسلوبيتمتع  
مسايرة   على  وقدرته  الرتابة    وتدارك  التحو لاتكفاءته  عليه  تغلب  الذي  التقليدي  التسيير  نقائص 

 الابتكار. والنمطية وعدم القدرة على 

  إلى وعادي من نصوص عامة    تداولن تجاوز عقود تفويض المرفق العام لمرحلة ما هو م إ
المطبق في هذا النوع من العقود هو   ةالخاصموجب النصوص التنظيمية والقواعد ل ب مرحلة التفصي

تكريس لتشريع نوعي يقوم على اعتناق   أجل من التشريعات لرسم خارطة طريق جديدة من    محاولة
 . الأحوالفي كل  الإدارةالتي تفسر لمصلحة  والمبادئ العام ةالقواعد  إلىالتفصيلات بدل الركون 

نماذج سلوك تشريعي منهجي   التشريعات بعض  لنا  من خلال تضمينها    ومتفوق لقد قدمت 
جديا   مأخذاالمتعاقد من العلاقة    وموقع  والتقنيةالفنية    التحو لاتلقواعدها لمعطيات جديدة أخذت فيها  

المتعاقد يحظى بحقوق   أضحىو متميزا في هذا العقد    للاعتبار الشخصي محلا    أصبح بحيث    ومنتجا
مشروعة الغير    ةالمنافسفي الحماية من    لم تكن معهودة من قبل في العقود الكلاسيكية مثل الحق  

 محددة.   وقواعدالغير لكن ضمن شروط  بإحلال ىأولالعقدي  التوازن والحق في 
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هو تعامل مع    وإنماض لنص قانوني  د تعر  ن الحديث عن عقد تفويض مرفق عام ليس مجر  إ
ن الحلول التي قدمتها أ  إلان كانت الغلبة فيها للطابع الاجرائي  إحتى و ،  قواعد وجمهور ومستجدات

لت انتقالا تحديدا شك   18/199  ي التنفيذالجزائري من خلال المرسوم    المشر عالتشريعات على غرار  
المشابهة على غرار التشريع    الأنظمةلها بعض    تتعرض ض هذا النص لمسائل لم  حيث تعر    نوعيا  

 المصري.  أو المغربي  أو التونسي

يجب تجاوزه    مع ذلك لا يزال هناك شوطا  ،  في كل جوانبها  ة  فصل  بحيث جاءت النصوص م  
دارتها إ  وكيفية  والخاصة  العام ة   والممتلكات  الأموال شكاليات التي تثور حول مصير  بسبب بعض الإ

 مواضيع. غير ذلك من    إلىتبعات هلاكها واستهلاكها  ل وتحم  تسليمها  ومواعيد عليها   والمحافظة

عسير شهدته عملية    ما يلاحظ على هذه التشريعات مجتمعة بأنها جاءت نتاج مخاض    أهمن  إ
هيمنت   والذيخاصة في المرحلة التي تلت استقلال هذه الدول  ،  المرفقي العمومي   والتسيير  الإدارة

اتباع نموذج    ةالأخير هذه    تقرارعدم اسعليه حالة   للتسيير   ونمط على  ي  ،  موحد   أيضا عزى  والذي 
سياسية واقتصادية وهشاشة مالية نتيجة ضعف    بأزمات ت  لظروف كثيرة منها خاصة تلك التي مر  

ة الطلب على اشراك قل    بسبب ارتفاع الكثافة السكانية في ظل    وأيضا،  والصيانةميزانيات التشغيل  
 الكلاسيكية.  بالأساليبالمرفقية  الإدارةلتدارك نقائص  الخاصالقطاع 

لن  أكما   منتجة    أساليب  إلىومناهج التسيير    الإدارة  أنماطاعتناق    إلىالتشريعات المقارنة    تحو 
  “إلى من متعاقد “خاضع للشروط    الخاصفي تحويل دور القطاع    إيجابيكان له صدى    بشكل كبير 

تجربة   نقل  في  فع    أوشريك مساهم  وت  تقديم خدمة  أقل  وبتكاليف  يسيرة وج  الة  بطريقة  للجمهور  ه 
 ومرنة. 

الوطني من مؤسسات    الخاصوية للقطاع  ولالوطني على منح الأ  المشر عتركيز    فإنمع ذلك  
ي صورة كانت من صور التفويض يعتبر أفي التعاقد ب   من الحق    الأجانبوحرمان    ومتوسطة صغيرة  
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ضمن   جبالاندما  والوطنيين  الأجانبمن خلال السماح للشركاء    الأقل مشكلة يجب تداركها على  
المحل    أجل للاستفادة من خبراتهم من  ،  مؤسسات واحدة التسيير  الباهت وتجاوز  تدارك مساوئ  ي 

 جدي.وم  الفنية والتقنية للمشاريع بشكل صارم  الإدارةمشكلات التمويل المالي و 

ء  ثراإفي خانة    ن نورد بعض المقترحات التي تصب  أ  سنحاول  إليهاعلى النتائج المتوصل    بناء  
 المرفقي: الحقل القانوني الناظم لمجال عقود التفويض 

القانوني المنظم لمجال التفويض من خلال    الإطارفي    النظر  ن يعيد أ  المشر عنقترح على    -
الارتقاء بالنشاط    الخاصجانب القطاع    إلىتستهدف    وقانونيةدسترة التفويض كألية اقتصادية وتقنية  

و  تتلاءم  واقعية  وضمانات  حقيقية  استدامة  من  التنمية  عجلة  ودفع  الوطني   التحو لات الاقتصادي 
 المعاصرة.الطارئة على مبادئ الارتفاق 

  ل لكل   قانوني متكامل خاص بمجال عقود تفويض المرفق العام بشكل مفص    إطاروضع    -
 قسامه. أو عناوينه ومواضيعه 

 جودة.   أكثروخدمات ال  تسيير ناجع وفع   أجل مبادئ الثبات التشريعي من  مادتعا  -

التفويض لا سيما فيما يتعلق بالمركز    إعادة  - النظر في كثير من المسائل المرتبطة بعقد 
ضلي  الما المقد    إليه  للمفو  مع طبيعة  والضمانات  تكييفها  يجب  بحيث  مالية  كقدرات    الأشغال مة 

 السوق. المالية في الجزائر وسعر  والتحو لات 

 الأجانب   والشركاء  الأنظمةم لمجال عقود التفويض ليتلاءم مع  تكييف التشريع الوطني المنظ     -
الوطني    أجلمن   التفويض  مشكلة  هذا  ،  والمحليتدارك  عن   والذي  الأخيرخاصة  كثيرا  ينتج 

 . الأحيانارة على مستوى البلديات في كثير من ث  الانسدادات الم  

 الالكتروني. علان الإ وأيضالية الدعوة الالكترونية للطلب على المنافسة اعتماد آ -
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  أجل من    دةومحد  ضمن قواعد شراكة منظمة    الأجانبتعزيز شمولية قواعد التفويض لتشمل    -
سناد اعتماد تقنية الإ  إمكانيةمع  ،  لهؤلاء   ةالإداري و الاقتصادية    والخبراتالاستفادة من المزايا التقنية  

 التكنولوجية. تطورا من الناحية   أكثر أساليبالجزئية للمشاريع التي تعتمد على  المناولةعن طريق 

  الحد    إلىالمخاطر    أعباءجراءات المتعلقة تحديدا بتخفيف  النظر في بعض القواعد الإ  إعادة  -
وفرض  فن    والمعقولالمقبول   بشروط  يالتفو   آلياتيا  العقد  ضمن  المتجدد   وملائمةسعة    أكثرض 

 الضعيف. للطرف المتعاقد 

ضالنظر في الجزاءات المترتبة عن الاختلال بالتزام    إعادة  - بحيث يجب التركيز على  ،  المفو 
تقرير   أو بعض صوره    إدارةالحرمان الجزئي من    أو من عقود التفويض    كالإقصاءالجزاءات المعنوية  

 المالية.  والعقوباتقصاء النهائي الإ أساليب إلىالحراسة بدل اللجوء 

 نشر قوائم المفوضين المقصيين في الوسائل المخصصة لذلك بما فيها الدعامات الرقمية  -

تطوير مهاراته   أجلالمستمر من    الإداري و   والتقنيخضاع المتعاقد لعمليات التكوين القانوني  إ  -
 اختلالات. المشروع بدون  إدارةي من د   قصد تمكنه الج  

قوة   أو ل المرفق لسبب طارئ  في حالة تعط    الإيجارتمكين المتعاقد من الحصول على بدل    -
تحويل النشاط   أو أمينه بشكل كامل ت   إمكانية إلى الإضافة ب ية للتنفيذ الاستحالة الكل   إلىؤدي قاهرة ت  

 العقد. ل عن طريق اعتماد نظرية تحو   إنفاقامرفق أقل  إلى

التفويض على    وعقود  القوانين ذات الصلة بمجال التسيير المرفقي ليتلاءم  وتعديلمراجعة    -
 المرفقي. ات الصلة بالنشاط ذمن التشريعات  وغيرها والاستثمارغرار قانون البلدية والولاية 
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 والخاصة   العام ةمن الممتلكات    وغيرهاالمرفق    أموال ل  النظر في القواعد المتعلقة بتحو    إعادة  -
العقد وجردها   العقد    وقواعد  إجراءاتعلى    بناء    وتحويلهابأطراف  القانوني   والنصواضحة ضمن 

 .أيضا

هيئات المجتمع المدني في بسط الرقابة على المفوضين    ومختلف  والجمعياتشراك الجمهور  إ  -
 . خلين بالتزاماتهم خاصة المختصين منهمت الم

قد    ن كانإو   لمجال عقود تفويض المرافق العام  التشريعي التنظيم    بأنفي النهاية يمكن القول  
المنشودة والتي لم تكن الدولة لتتجاوزها لو بقيت وفية لتقاليدها التي هيمن   الإضافةنجح في تقديم  

يرام له  على ماالعمومية   دمةالخ  كم على فعاليته في تقديم ن الح  أ إلاعليها الطابع القطاعي الرتيب 
التي لم تتجاوز عمر جيل  و ن حداثته من جهة  و  ضمن المعطيات الحالية ك    الأقلغير ممكن على  
ة التي تنفذ  الخدماتي رقام واحصائيات دقيقة عن عدد المشاريع أنتيجة غياب   أيضامن الاحتياجات و 

بلغتها من حيث الكفاية الفنية    عن طريق هذه التقنية ونوعها ونطاقها الجغرافي والزماني والنتائج التي
ن اصلاحات عميقة تنتظر القائمين على هذا المشروع  أكما  ،  وطبيعة الجمهور المستهدف،  والنفاذ
والحركية التكنولوجية   التحو لاتتستطيع من خلالها الدولة مسايرة    آلياتخاصة من حيث بعث    قالخلا  

الحالية والرقمية  ظهور    والاقتصادية  بعد  على  الخواصخاصة  والمهيمن  للتقنية  المالك    بمظهر 
 نتاج. الإ عمليات 

وهو ما يدفعنا  ،  ن تجارب الجزائر وكثير من الدول العربية في هذا السياق لا تزال فتيةأكما  
الحيوي   عطاءإ بضرورة  القول    إلى الحقل  هذا  في  الفاعلين  لكل  المتعاملين ،  الفرصة  فيهم  بما 

 الأحوال ا المجال الاستثماري وحمايتهم ورعايتهم في كل  ذه  إلىوتشجيعهم على الولوج    الاقتصاديين
 .أيضاوالعام    الخاصخدمة للصالح    الأحوالو تغطية خسائر الجادين منهم في كل الظروف    بما فيها
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 والمراجع: قائمة المصادر 
 أولًا: النصوص التشريعية والتنظيمية 

 الدساتير  - 1

المؤرخ في    20/442رئاسي  المرسوم  المعد ل بال  1996  لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور ا .1
 . 2020ديسمبر  30الصادرة في  ، 82ع.رج ، 2020ديسمبر   30

 القوانين  - 2

الصادرة في    6، المتعلق بالمصالح الجوية، ج. ر. ع  1964جوان   8المؤرخ في   64/166القانون رقم   .1
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 . 2013مولود معمري، تيزي وزو، سنة 
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 . 2017جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، العدد الثالث، جوان 

أحمد حرير، "النظام القانوني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره في تمويل الاستثمار في   .6
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ضة في تفويض مرافق الجماعات المحلية   .10 فوضيل شريط، مصطفى رباعي، "صلاحيات السلطة المفو 
،  30، الجزائر، المجلد  1"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  18/199وفقا للمرسوم  

 . 2019، ديسمبر 3ع 
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 .2020، جانفي  02، ع 04جامعة المسيلة، المجلد 
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2020. 

قرير نوارة، نادية ضريفي، المقاربة بين مبدأي الاعتبار الشخصي ومبدأ المنافسة في إبرام عقود تفويض   .13
المرفق العام، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، المجلد 

 .2022، سنة  10، ص 2، العدد 7

عقيب أسماء، نقاش حمزة، انقضاء عقد تفويض المرفق العام والمآل القانوني لأمواله، مجلة آفاق للبحوث   .14
 . 2024، سنة 01، العدد 07والدراسات، المركز الجامعي الشيخ أمود بن مختار، إليزي، المجلد 

 سادساً: المداخلات / تقارير 

سهيلة بو خميس، محمد علي حسون، "اتفاقيات تفويض المرفق العام للجماعات المحلية )دراسة تحليلية   .1
("، أعمال الملتقى الوطني بعنوان: التفويض كآلية لتسيير المرافق العمومية  18/199للمرسوم التنفيذي رم  

جامع الحقوق،  بكلية  المنظم  النفقات،  وترشيد  الاقتصادي  التوجه  حتمية  يوم  بين  باتنة،  نوفمبر    22ة 
2018. 

نادية ضريفي، "تفويض المرفق العام المحلي والتنمية"، بحث مقدم في إطار كتاب جماعي مقالات متنوعة   .2
، د.م.ج، الجزائر،  2على شرف الأستاذ الدكتور بوسماح محمد أمين بعنوان: في صلب إصلاح الدولة، ج

2021. 
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 سابعا : المواقع الإلكترونية  
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service public en Algérie : défis et perspectives », Revue repères pour les 
études juridiques et politiques, N°02, Centre universitaire Ali KAFI Tindouf ,
2017.  
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 الفهرس: 

 الصفحة الموضوع

 8-1 مة مقد  
  وتطوير  العام ة  المرافق   لتسيير  معاصرة  كأداة  العام  المرفق  تفويض  عقد  الأول:  الباب

 المقارنة  التشريعات في العام ة  الخدمات
10 

 11 المقارنة  التشريعات  في العام المرفق تفويض  لعقد المفاهيمي الإطار الأول: الفصل
 12 العام ة  المرافق تفويض لعقود النظري  الإطار : الأول المبحث
 13 العام  المرفق تفويضات   مفهوم : الأول المطلب
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 14 الفقهية  التعريفات  :أولا

 20 التفويض  لتقنية التشريعي التعريف :ثانيا 
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 30 العام  المرفق  تفويضات لفكرة التشريعي التكريس مرحلة :أولا
 42 العام ة  المرافق  تفويضات لفكرة القضائي التكريس مرحلة :ثانيا 

 45 العام  المرفق تفويض  عقود إبرام شروط :الثاني  المطلب
 46 التفويض  يقبل عام مرفق وجود ضرورة : الأول الفرع

مة العقدية   49 التفويض  لعقدالفرع الثاني: غلبة الس  
ض المرفق تسيير خضوع : الثالث الفرع  51 العام  المرفق  لمبادئ  المفو 
ض وتحمل مخاطره القدرة على استغلال المرفق العام : الرابع الفرع  52   المفو 
 53 المرفق  استغلال بنتائج  المالي المقابل  ارتباط : الخامس الفرع
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  في   الوسائل   معقولية“   زمنية  بفترة  العام  المرفق   تفويض   عقود  تقييد   :السادس   الفرع
   ”النتائج مواجهة

55 

 56 المقارنة  الأنظمة ظل في العام المرفق تفويض  عقود أنواع :الثاني  المبحث
  الكلية  الرقابة  نطاق  ضمن  المرفقي  التفويض  لأساليب  القانوني  التنظيم  :الأول   المطلب
ضة للسلطة  العام  للمرفق  المفو 

59 

 60 الامتياز عقد : الأول الفرع
 65 الإيجار عقد  :الثاني  الفرع

ضة  للسلطة   الجزئية   الرقابة   نطاق   : الثاني  المطلب    التنظيموفق    العام  للمرفق   المفو 
 المرفقي  التفويض لأساليب  القانوني

69 

 70 المحف زة  الوكالة عقد : الأول الفرع
 73 التسيير عقد  :الثاني  الفرع

 في   متطورة  عامة  خدمة  لأجل  العام ة  المرافق  تفويض  عقد  انفاذ  نطاق  :الثاني   الفصل
 المقارنة  التشريعات 

77 

 78 العام ة  المرافق تفويض لاتفاقية والشخصي الموضوعي النطاق : الأول المبحث
 79 العام ة  المرافق تفويض لإبرام الموضوعي النطاق : الأول المطلب

 81 للتفويض  القابلة العام ة المرافق : الأول الفرع
 87 للتفويض  القابلة  غير المرافق  :الثاني  الفرع

 90 سيادية المصن فة   المرافق :أولا
 91 المجانية  رافق العامةالم  :ثانيا 

 94 العام  المرفق تفويض  اتفاقية لإبرام الشخصي النطاق :الثاني  المطلب
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ضة السلطة  : الأول الفرع  94  المفو 
 97 الدولة  :أولا

 97 المحلية  الجماعات  :ثانيا 
 98 الإداري  الطابع  ذات العمومية المؤسسات  :ثالثا 
 99 الإقليمية  للجماعات التابعة  الإداري  الطابع  ذات العمومية المؤسسات : رابعا

ض إليه  :الثاني  الفرع  100 المفو 
 102 والتجاري  الصناعي  الطابع ذات العمومية المؤسسات  :أولا

 103 التجارية  الشركات :ثانيا 
 103 المختلط  الاقتصاد شركات  :ثالثا 
 103 المهنية  التجمعات  أو  الجمعيات : رابعا

 104 المرتفقون  : الثالث الفرع
 107  التشريعي والتحديث  الأصالة بين الشخصي الاعتبار فكرة :الثاني  المبحث
 108   العام ة  المرافق  التفويض عقود إبرام في وأثره الشخصي  الاعتبار : الأول المطلب

 108   التفويض  عقد  نطاق  في  المتعاقد  اختيار   وحرية   الشخصي   الاعتبار  فكرة  تبلور   مرحلة   :أولا
 110   الحديثة  التفويض  عقود  نطاق  في  الشخصي  للاعتبار  الجديد  المفهوم  تبلور  مرحلة  :ثانيا 

 111   العربية  القوانين في الشخصي الاعتبار لفكرة التشريعي  التنظيم :الثاني  المطلب
 112 العربية  المقارنة  التشريعات في الشخصي الاعتبار لفكرة التشريعي التنظيم  : الأول الفرع
  عقود   في  الشخصي  الاعتبار  مبدأ  أعمال  من   الجزائري   المشر ع  موقف   : الثاني  الفرع

 العام ة  المرافق تفويض 
113 
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  في  العام ة   الخدمة  على  ونهايته   العام  المرفق   تفويض   عقد  تنفيذ  آثار  : الثاني  الباب 
      المقارنة التشريعات 

117 

  الخدمة  تطوير  في   وأثرها  العام   المرفق   تفويض   عقود  إبرام   إجراءات   :الأول   الفصل
 المقارنة  التشريعات  في العمومية

119 

 120 العام  المرفق  تفويض عقود إبرام طرق  : الأول المبحث
 121   المنافسة على الطلب  : الأول المطلب

 121 المنافسة  على الطلب تعريف  : الأول الفرع
 126 الفرع الثاني: عدم جدوى الطلب على المنافسة 

 128 في عقود التفويض التراضي  :الثاني  المطلب
 129 وأنواعه التراضي تعريف  : الأول الفرع

 129 التراضي تعريف :أولا
 130 التراضي  أنواع :ثانيا 

 132 التراضي  إلىاللجوء  مبررات  :الثاني  الفرع
 132 لتراضي بعد الاستشارةا إلى  لجوءال مبررات  :أولا

 135 البسيط التراضي حالات  :ثانيا 
 139 العام  المرفق تفويض اتفاقية إبرام إجراءات  :الثاني  المبحث
 140 لإبرام عقد تفويض المرفق العام  المراحل التمهيدية  : الأول المطلب

 140 العام  المرفق  تفويض  تقنية اعتماد قرار اتخاذ مرحلة : الأول الفرع
 141 العام  للمرفق  اللازمة المنشآت إقامة  :أولا

 141 الاستغلال  تكاليف تغطية :ثانيا 
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 142 العام  الشخص رقابة  نطاق :ثالثا 
ض الشخص مسؤولية نطاق : رابعا  142 المخاطر وتحمله إليه المفو 

 142 المالي  العنصر : خامسا
 143 الشروط لدفتر  المسبق الإعداد :الثاني  الفرع

 144 الشروط دفتر تعريف :أولا
 146 مضمون دفتر الشروط عناصر و ثانيا: 

 149 ي للمترشحين ولنتقاء الأ الا علان نشر وإ  :الثاني  المطلب
 150 المنافسة  على   الطلب إعلان  نشر : الأول الفرع

 151 الإعلان  إلزامية  :أولا
 152 ومضمونه الإعلان كيفية :ثانيا 

 156 العروض  تقييمو  إيداع :الثاني  الفرع
 156   العروض إيداع :أولا

نات ملفم :ثانيا   157 العروض كو 
 158 فتح الأظرفة وإعداد قائمة للمترشحين المقبولين  :ثالثا 

 160 تمام الإجراءات لإ الفرع الثالث: مرحلة دعوة المترشحين المقبولين 
 160 : نشر قائمة المقبولينأولا

 162 المقبولين لسحب دفتر الشروط وتقديم العروض  دعوة: ثانيا 

 163 : فتح العروض ودراستها ثالثا 

 163 مرحلة التفاوض ومنح التفويض : رابعا
 167 تفويض ل : المنح المؤقت لخامسا
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 168 : إعداد اتفاقية تفويض المرفق العام سادسا
 173 العام ة  الخدمة على  ذلك وأثر ونهايتها  العام  المرفق تفويض عقود تنفيذ  الثاني: الفصل

 175 عقود تفويض المرفق العام سيير: تالأولالمبحث 
ضة: حقوق والتزامات السلطة الأولالمطلب   176 المفو 

ضة : حقوق السلطة الأولالفرع   177 المفو 
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ضة بشروط العقد  196 ثالثا: التزام السلطة المفو 

ض  والتزامات حقوق  :الثاني  المطلب  197 إليه  المفو 
ض حقوق  : الأول الفرع  198 إليه  المفو 

 199 المقابل المالي الحق في : أولا

ض حق : ثانيا   205 العقدية  الامتيازات  على الحصول في إليه  المفو 
ضة  –أ   205 الحماية من المنافسة التي توفرها السلطة المفو 

ض بها  يتمتع  التي المالية  التسهيلات -ب   206 إليه  المفو 
 207 المالي   التوازن  في الحق: ثالثا 

 209 الأمير كأساس للتعويض  فعل نظرية - أ
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 211 الطارئة  الظروف نظرية  - ب
 213 المتوقعة  غير  المادية الصعوبات نظرية - ج

ض التزامات :الثاني  الفرع  216 إليه  المفو 
ض إليه التزام  :أولا  216 للغير  مناولةشخصية ودون  بتنفيذ العقد بصورة المفو 

ض التزام :ثانيا   221 الحديثة  التكنولوجيا بنقل  إليه المفو 
ض إليه التزام :ثالثا   221 خلال تنفيذ العقد للمرفق الدورية والصيانة بالتشغيل المفو 
ضة  للجهة إتاوة بدفع  الالتزام : رابعا  222 المفو 

 223 العام  المرفق  تفويض عقد نهاية  :الثاني  المبحث
 224 العام  المرفق تفويض اتفاقية  انتهاء حالات : الأول المطلب

 225 والتجديد  التمديد بين التفويض لعقد الطبيعي الانتهاء : الأول الفرع
 231 عادية لاتفاقية التفويض المرفقي ال الفرع الثاني: النهاية غير

 232 اطرافه إرادة عن خارجة  لأسباب العقد انقضاء :أولا
 234 السلطة  استعمال في التعسف  وإمكانية  التقدير سلطة بين  العام المرفق استرداد :ثانيا 
 237 الفسخ  :ثالثا 

 242 العام  المرفق التفويض عقد ممتلكات تحول  :الثاني  المطلب
ض  المرفق ممتلكات   لتحويل القانوني الإطار الأول:  الفرع  244 المفو 
ض  للمرفق  المملوكة الأموال استرجاع إمكانية حالات الثاني: الفرع  247  المفو 

ضة السلطة استرجاع حالة :أولا  247 مقابل  ودون  مجانا  العام للمرفق  المفو 
ضة السلطة استرجاع  حالة :ثانيا   250   بمقابل  العام  للمرفق  المفو 
ض إليه  تعويض  :ثالثا   254 المفو 
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 257 خاتمة 
 266 والمراجع  المصادر قائمة

 273 الفهرس 



 

 

 

 الملخص: 

يشك ل عقد تفويض المرافق العامة أسلوب ا حديث ا لإدارة المرفق العام، برز مع تراجع دور الدولة من الاحتكار  
والتدخل المباشر إلى الاكتفاء بالضبط والتوجيه، مما أتاح مساحة أكبر لمبادرة الخواص والمتعاملين الاقتصاديين  

هذا النموذج في العديد من الدول كفرنسا والمغرب وتونس لتقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية. وقد انتشر  
والكويت والعراق والجزائر، رغم اختلاف المصطلحات المعتمدة بينها، إلا أن ها تتفق في الهدف المتمثل في تطوير 

 .الخدمات المرفقية

وت عد  التجربة الفرنسية رائدة في هذا المجال بفضل مساهمة التشريع والقضاء، وهو ما انعكس في قوانين  
ا عن هذا التطو ر، حيث جاء المرسوم الرئاسي  امثل سابان وم  147/ 15رسيف. وفي الجزائر، لم يكن التشريع بعيد 

التنفيذي   السابقة وتحرير   199/ 18والمرسوم  المراحل  نقائص  إلى معالجة  يهدف  لا   قانوني ا مفص  إطار ا  سا  ليؤس 
 .نة مواكبة لاحتياجات المجتمعالقطاع الإداري من الهيمنة، بما يضمن تقديم خدمة عامة أكثر جدوى ومرو 

Abstract: 
The public service delegation contract represents a modern method of managing public 

services, emerging as the role of the State shifted from monopoly and direct intervention to a 

function limited to regulation and guidance. This shift has provided greater room for the 

initiative of private and economic operators to deliver higher-quality and more efficient 

public services. This model has spread across many countries such as France, Morocco, 

Tunisia, Kuwait, Iraq, and Algeria. Despite differences in terminology, these countries share 

the same goal: developing public service delivery. 

The French experience is considered pioneering in this field due to the contribution of 

legislation and case law, reflected in laws such as Sapin and Murcef. In Algeria, legislation 

has also kept pace with this evolution through Presidential Decree 15/147 and Executive 

Decree 18/199, which established a detailed legal framework aimed at addressing previous 

shortcomings and freeing the administrative sector from dominance, thereby ensuring a more 

effective, useful, and flexible public service that meets the needs of society. 

Résumé   :  
La délégation de service public constitue une méthode moderne de gestion du service 

public, apparue avec le recul du rôle de l’État, passé du monopole et de l’intervention directe 

à une fonction limitée à la régulation et à l’orientation. Cette évolution a offert un espace plus 

large à l’initiative des opérateurs privés et économiques pour fournir un service public de 

meilleure qualité et plus efficace. Ce modèle s’est répandu dans de nombreux pays, tels que 

la France, le Maroc, la Tunisie, le Koweït, l’Irak et l’Algérie. Malgré la diversité des 



 

 

 

terminologies adoptées, ces pays convergent vers le même objectif : le développement des 

services publics. 

L’expérience française demeure pionnière dans ce domaine grâce à l’apport du 

législateur et de la jurisprudence, ce qui s’est reflété dans des lois telles que Sapin et Murcef. 

En Algérie, la législation a également suivi cette évolution, avec le décret présidentiel 15/147 

et le décret exécutif 18/199, qui ont établi un cadre juridique détaillé visant à corriger les 

insuffisances précédentes et à libérer le secteur administratif de l’hégémonie, garantissant 

ainsi un service public plus utile, efficace et flexible, en phase avec les besoins de la société. 

 

 


